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تق الرټارلتری: 


أمام الاب الأخضر - سيلنا اتحسين 


الطبعة الخايسسة 


4 هم - ۱۹۹۸م 


= س 
لقت 
پنیا و م 
مقسدمة الطلبعة الثائيسة 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم التبيين والرسلين» وعلى 
آله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. 

فإن انفش الإسلامى من أشرف العلوم السملية التى يجب العلم بها والاهتمام 
بحقلها العلمي؛ لأنه القانون العملى التشريعي للشريعة الإسلامية» ولا تسود 
الشريعة بے لتاس إلا به + ولهذ! كان الفقه الإسلامى جرا ریسا من عقيدة 
المسلمين والإهان بهء ومعرفة كل إحكامه واجب على القادرين يتحصيله متهم: 
ولهذا كانت الدعوة الإسلامية مرتبطة ارتباطًا كاماد بعلم الفقة الإسلامي حيث لا 
يمكن تبليغ الدعرة على وجهها الصحيح إلا من شلال علم الققه الإسلامى وكانت 
مادة الفقه الوؤسبلاعمى واجية التحصيل والتدريس فى كلق سراحل الذراسة العلسية 
بالارهر الشريف إلى تهاية المرحلة السامعية فى جميم الكليات النظرية والعمل فى 
جميع السنوات الدراسية, 

ونظرً لاد الطبعة الأولى لهذا الكحاب فقد أعدتا طبعه وتتقيحه ليكون مرجع 
علميًا يساعد طلاب العلم عامة وطلاب السنة الأولى بجميع كليات جامعة الأزهر 
شخاصة على الهم وزيادة القدرة على الست عاب العلمى والتحصيل عام رسألتهم 
العتلمية لنشر الدعرة الإسلامية على وجهها اليح , 

والله الموفق والهادى لتا جميعا سواء السبيق» 'وأن يجعل هذا العمل خخالصا 
لواجهه الكريم إنه تعم المولى وتعم التصيرء 

أ د لر فريك محمد وإاصل 
بجامعة الأرهر - بالقاهرة 

غرة ربيع الأول سنة 1411ه 


مرا ری 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلين سيدتا محمد 
ابن عبد الله النبى الأمى الهادى إلى الحق وإلى الطريق القويم المستقيم . 

اوی 

فإن المعاملات الشرعية والتى مصدرها الشريعة الإسلامية هى بلا شك أفضل 
الوسائل والسبل لتحقيق م صالح الناس فى أى رمان أو مكان فى كل ما ينشأ بيتهم 
من علاقات تسم _اقدية مذنية أو جاريةء بل هی قادرة صلى عسسايرة التطور فى كل ها 

ولا رايا من واجينا فس هذا الكتاب بيان هذه المعاملات الشرعية يأسلوب 
يعفق والعصر حتي يسر للبادعين وطلاب العلم طريق العرفة ليه لوا من معين 
لهم ظروفهم ودراستهم معسرقة النظم الأخرى غير الإسلامية ليكوت التطبيق عن 
اقتتاع يسجعتهم رواذا فى هذا الميدان بالنسبة لمجتمعاتهم ودولهم. 

وقد سصماوثنا بقدر الإمكات أن تكوت مباحث هذا الكتاب من ثراثنا الفقهى 
الأصيل القديم والحديث تحقيقًا للتراث الإسلامى من ناحية وتشجيعا للبحث فيه من 
تاحية ری . 

ندعر الله سيحاته وتعائى أن يحتينا الزلل وآتن يوفقنا إلى ما قصئنا إياه ولا 
يحيه هو ويرضاء إنه نعم الولى ونعم التصيرء وهو بالإجاية جدير؛ 


أن تر فريك محمد واصل 
أستاة ورئيس قسم الفقه 
بجامعة الالزهر 
غرة ربيع الأول سنة ١٠59اه‏ 
سيثمير سئة ۱۹۸٩‏ م 


س اپا سا 


القسم الأول 
مداخل عام لدراسة المعاملات 
باب تمهيدى 
المبحتث الأول 
مفهوم الإسلام ومتهجه فى تنظيمه للعلاقات الاسدماعية 
إن مغهوم الإسلام ذو شقين يكمل كل منهما الآخر بحيث ينشا عن ذلك فى 
إلتهاية متهم مثالى ينظلم العلاقات الاستماعية سس أليشر ويسعدك الناس في هذه اساچ 
التى لقت لهم وتخلقو! من أسمل عمارتها واستخلافها عن الله سيحانه وتعالى بكل 
ما قيها من مظاهر التعم والحيأة م..صداقًا لق وله تعالى #إنى جساعل فى الأرضى 
خليفة 7# والمراد به الإنسان. 
الشق الأول : فى جانبيه العقيشفة رشو الإقرار والاعتراف پر جود اله سيحاته 
وتعاني ووحدانيشه وصفاته الكمالية التى تليق يه المتزه عن صفات البشر ويأته 
صا ضيه ذلك واللكر ت ومصلين هذه الياة وإنه المعبود وحدء بلا شريك 8 
وآما الشق المثائى : قيتعلق بالجانب العملى والقانوت التشريعى الذى ينظم 
للناس علاقاتهم الاجتماعية ومعيشتهم فى هليه اة . ١‏ 
ومتهجج الإسلام في تتظيمه للعلاقات الاجتماعية إثما يقوم على أساس المثالية 
الكاملة ومشالية الإسلام تقضى بأن يكوت الفرد الذى يتب إليه شسخصنا تتكس 
علية هله أأشالية فيجعل قواعدء ونظمه وقوأانيئه واقعًا يتصرك بين الناس عا 


- يصب مياحكه الدكتوي صر شرید محمد راصل‎ 4١( 
۳٠ صورة اليقرة الآيق‎ 65( 


سالك 


ملمرسًا يحسه أفراد اللجتمع ككل فيحتق لهم سعادتهم الادية والروصية الى 
ينشدوتها فى هذه الحالة. 

وتعادل الروس مع ألادة تعادلا مستقيمًا أمر جوهرى للإنسات يكن أن يشعر 
بالسعادتين معا فى هذه الحياة ومفهوم هذا التسادل هو إن يشعر الإنسإن بسشريته 
وآدميته بمقدار إحساسه بانتسابه إلى الله سبحاته وتعالى . 

والإسلام بهذه الحقيقة وهذا المقهرم لا يختلف من دين سماوى إلى آخخر» 
لان الهدف واحد والغاية واحدة فى جميع الأديان السساوية الهدف هو إسعاد 
البشريةء والغاية تحقيق الريوبية للذات الإلهية (الذى ليس كمكله شىء وهو السميع 
البصير». 

وكل عا فى الامر أن الرسل والانيياء فصول متتايعمة وسلسلة مترابطة لإيراز 
كيان الإسلام العظيمء ولم يختالفر! إلا فى هذه الوسيلة التى توصل الناس إلى هذه 
القاية حسب الزمات والمكان وتطور البيتات الاجتماعية ولخضارية للإنسان ‏ 

وفى هل! المعنى يقول الله سيحاته ميخاطيًا رسوله محمد 5 شرع لكم من 
الدين ما وصئ :به نوحًا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراعيم وموسى وعيسى 
أن أقيمو! الدين ولا تتغرقوا فيه 27. والدين عند الله هو الإسلام كما آتبرنا بذلك 
سپحاته وتعالى فى قوله إن الدين عند الله الإسلام 104 

ولم يختلف الإسلام كدين نرل على محمد 44 عن الأديان السابقة عن جهة 
الوسيلة إلا من حيث كونه قد إكتملت جميع حلقاته وقصوله التشريعية على يد هذا 
النبى العظيم فأصبح بذلك حاتم الآديان السماوية» وتحقق بذلك أيضًا اكتمال 
الوسيلة والغاية وتعادلت محه الروح والمادة تعادلا وسط لا إقراط فيه ولا تفريط. 


وهلا ما سل فصلا مع رسول الله ويد وصسيه فترة مأرلنا تتحصدث عنها 


. ۴ صورة الشورى آية‎ )١( 
18 سورة أل ران من الآية‎ )۴( 
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ونشعر بها وبتأثيرها علينا وذلك بعد إن -- سجلها سجل الإسلام الخائد والمسلموث 
بحروف من تور وتحققت لاتباع عذ؛ الدين الوسطية التى أخيرنا الله بها فى كتابه 
الكريم ومو أصدق القائلين ظوكذلك جملتاكم آمة وسطا لتكونوا شهصداء على 
التاس ويكون الرسول عليكم شهيداي. 

وهذا عا ميز الإسلام من حيث التعاليم التى نزلت على محمد 26 عن تعاليم 
اللاميات الثلهية السابقة. 

ومما يؤكد أن الإسلام كحقيقة وغاية لا يختلف من دين إلى عر أت القرآن 
الذى هو دسشور الاسلام الخائد والصادق هو فى نفس الوقت تاريخ علوم لهؤلاء 
الأتبياء والرسل السابقين لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

وهذ؛ على آساس تنا تخاطب السلم الذى آمن بالله ربًا وبالإسلام دیا وعلى 
آساس من العسقل الصحيح المنزه عن الهوى باعتبار أن الدخول إلى مسصدر الإيمان 
بالله هو الدليل الع.قلى البحت وهو اسر واجب ومطلوب فى تظر الإسلام؛ لآن 
العقل هبة الله فى الإنسان وهو الذى عن طريقه يهتدى إلى الإيمان المحيح وإلا 
لكان هذا الامان مشوبًا بالنقص الذى لا يهدى إلى الممقيقة الكاملة وإن كان عن 
تقليد وقد يخول له عن طريق الضلال باعتباره طريقًا مستقيما أراده الإسلام وهذا 
عحطأ كبير ويهتان عظيم وكذلك يقورل علماء العقيدة فى الإسلام: 

. #وكق من قلد فى الترتحيد - إياته لم يخل عن ترديد420. فإذا کنا نخاطب 
المسلم أو حتى العاقل غير المسلم المتره عن الهوى شيمكن أن يرز عذه ألقيقة وهى 
أن الرسل جميمًا دوا بدعرة الإسلام وآمروا بالإهان به وهذا ما يؤكده دسستور 
الإسالام لالد وهو القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نخخلقه 
بل هو تنزيل من حكيم: سحمیل . 


. 1٤۳ صورة البقرة آية‎ 4١( 
(؟) الترديد: هر الترهد واكراد لم يشل زعائه عن نص‎ 


i 


فقي شآن توح عليه السلام يحدثنا القرآن عنه فيقول بعد أن بلغ الدعوة لقومه 
فأعرضوا عنها (فإن توليتم فما سآلتكم من أجر إن لجرى إلا على الله وآمرت أن 
أكون عن المسلمين». 

وفى شأن إبراهيم بی اللهء وولده إسماعيق عليهها السلام يقول الله سبحانه 
وتعالى : طوإذ يرقع إبراهيم القسواعد من البيت وإسماعيل ربدا تقبل منا إنك آنت 
السميع العليم#ربتا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك وآرنا متاسكتا 
وتب علينا إتك أنت التواب الرحيم »2007 . 

وقد آمرم الله بالإسلام فأسلم قال الله سيحانه رتعالى: #إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت لرب المالين 4 . 

وبهذا الإسلام الذى آمر الله به آوصى إبراهيم بئيه فآمنوا به ودعوا إليه قال 
تعالى : #ووصى بها إبراهيم تسه ويسقوب يا بتی إن الله اصطفی لکم الددين قلا 
تموتن إلا اننم مسلموئ*ام كنم شهداء إذ حضر يعسقوب الوت إذ قال ليئينه ما 
تعبدون من بعدى قالوأ نعبد إلهك وإله آبائك إبراعيم وإسماعيل وإسحاق إلها 
واحذا ونحن له مسلمون774. 

وفي شآن سليمات عليه السلام ودعوته عندما أمر الهدهد أن يحمق رسالة إلى 
بلقيس ملكة سيا وقومها الذين كانوا يعسبدون الشمس من دون الله قال كما يخير 
بذلك القرآن #اذعب يكتابى علا فألقه إليهم شم تولى عنهم فاتظر ماذا برجعون» 
قالت يا آيها الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم#إنه دن سليسان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم #دألا تعلوا على وآتونى مسلمين 2504 


(41 سورة البقرة الآينان 1١۷‏ > 118 . 
457 سورة البشرة الآية ١91‏ 

(5) سور ابعر بایان 1۳۳ اع ۳۳ 
(4) سورة التمل الليات ۴۸ ٣٣ء‏ 


ب إو هس 


ولا حفسرت بلقيس إلى سليمسان وعرفت حقيقة الإيمان قمالت عن انتتاع: 
«إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان ل رب العالین ي . 

ومن بها قال سليمان ظوكوتينا العلم من تبلها وكنا سلمين274. 

أما فى شان أتباع موسى عليه السلام الذين آمئوا به وقد هددهم فرعون 
بالانتقام منهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم من حلاف ثم صلبهم إن لم يرجعوا عن هذا 
الإمات يمخبرنا الله سبحاته وتعالى عنهم فيقرل: #قالوا إنا إلى وبا منقلبونجتوما 
تنقم منا إلا أن آمنا بآيات رينا لا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبر] وتوقنا مسلمون 0 . 

فى شآن عيسى عليه السلام وقرمه يخبرنا الله فيقول طقلم أحس عيسى 
متهم الكفر قال من أتصارى إلى اث قال الحواريون نحن أتصمار الل آمنا بالل واشهد 
بأنا مسلمون#رينا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول قاكتبنا مع الشاهدين 4 . 

ولیس أمامنا بعد كل ما سبق إلا أن تقر عن يقين وإيمان بهذه التقيقة وهى - 
«إن الدين عند الله الإسلام4. طومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه وهو 
فى الآسخرة من اخاسرين 4 . 

ومثالية الإسسلام سسب هذا التفسير السليم من وجهة نظرنا والمتهس العلمي 
الواقعى هى التى يكن أن تحقق لنا الترابط الاجتماعى الصحيح باقتسراض أن مثالية 
الإأسلام إنما تتكس على الفسرد الذى ہو أساس يبتام الهيكل الاجتماعى الإسلامى 
وبذا تتحدد علاقة القرد بالمجتمع وللجت.مع بالفرد على هذه - الحقيقة - الإسلامية 
ومن هنا يتكون المجتمع اللالى اللى ينشده الإنسان لتحقيق سعادته قي هله اياة. 


(1) سورة النمل آية 44 . 

(7) سورة النمل آية £۲ , 

(۳) سورة الأعراف الآيئات 3158 ٠١١ ١‏ . 
(4) سورة آل عران الأيتان ٣ه‏ . ٣ة‏ , 
(2) سورة أل سمرت آية 13ء 

[1) سورة أل عمرلة آية د۸, 


امد 


والإسلام فى سبيل تحقيق هله المثالية للمجتمعات الإنسانية إتما رسم منهجا 
معينا لابد من تطبيقه وإقراره وسط هذا الجتمع وعو ما يعرف ينظام الإسلام أو 
تشريعهء وفى هذا النظام كان تحليق المجتمع أى مستمع تحليلا كاملا ودقيقًا لكل 
مراحل سوه وتطوره قي هله الحياة ويذا أصبح هلا المنهج يعرف الوسيلة والغاية 
معا. 

ويتعبير آتحر ¬ متهج سليم يعرف مكامن الداء كما يعرف أحسن العلاج وانيع 
الدواءء وهذا المنهج إنما يتمثل فيما شرعه الإسلام من قواعد ونظم وقوانين منها ما 
هو مدون ثأيت خالد لا يعتريه السغير ولا التبديل أبد الدهرء لابه الملاكم فى كل 
رمان ومكات. ومنها ما هو مرك فى وضعه وتقسيسره حسب الزمان وللكان وما 
تقتفسيه مصلحة الإنسان وتمقيق التعادل المادى والروحی !الذي آرادہ الالام وهو 
واجب التطبيق والتتقيذ على الجميع الحاكم وللحكوم فى نظره سواء وإلا لأصيح 
المنهج تظريا لا قائدة منه فائدة كاملة للإنسأن وهذا ما يناعضه ويرفضه ميدأ اللرسلام 
الذى هر عقيدة ونظام #وعمل؟ فى إطار واد متكامل*). 


12 انظ لالسؤلف الملاقانت العامة والجامية فى الإسلامع من 55١‏ 


ا 


المبحث الثانس 
التشريعة والفقه والتشريع 

تعريفف الشريعة : 

استعمل العرب كلمة الشريعة فى معنيين: 

أحدهما: الطريقة المستقيمة؛ ويهذا المعلى ورد قول الله سبحانه وتعالى : لثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تيع أهواء الدين لا يعلمون4؟. 

والثانى: مورد الماء الجخارى الذى يقصد للشربء ومته قولهم: شرعت الإبل» 
بمعتى أنها وردت شريعة اذاء. 

آما تعريف الشريعة عند الفقهاء فيطلق على الاحكام التى ستّهًا الله لعسياده 
وهی بهذا تشمل جميع الشرائم السماوية التى نولت للناس على إيدى آنبياكهم . 
ومع ذلك فؤن الشريعة إذا أطلقت كان المراد بها شريعة الإسلام التي نزلت على يد 
محمد ب لأنها ححائة الشرائع ولأنها حورت من الشرائع السابقة أحسن ما قبيها 
وزادت عليها من التشريعات مسا جعلها شريعة كاملة صالسة للتاس فى كل رمان 
ومكات وقد سبق توضصيح ذلك عند الكلام عن مقهرم الإسلام؟. 

وعلى هذا تعرقف الشريعة الإسلامية بأنها : لامجموعة التحكام التى سنها الله 
للناس جميعًا على لسان رسوله محمد يلل فى الكتاب والسنة29. 
موضوع الشريعة الإسلامية: 

تنأولت الشريعة الإشلامية أمور) ثلائة لموضوع واحد هي : العقائد والاخلاق 
والعاملات. 


)١<‏ سور الحاثية الآية غرا. 
(2 المدشيل لدراسة الققه للدكتور مبحمد نكسيئى» الطبعة الثائثة ص ۸ » وللذكتور نر قريد المدخخل الوسيط 
ندراسة الشريعة الاسلامية ص ١۴‏ . 


£ مه 

الأمر الأول : العقائد: 

وفيه بيان كل ما يتسعاق بها من قاسدها وهى عقيدة أهل الشرك وصحيحهاء 
وهي عقيدة التوحيد. وقد بين هذا القسم الإلهيات والرسالات والملائكة وان 
والساعة والقيامة وانخشر والجزءء إلى آخره. ومحل دراسة ذلك تقصيلا هو علم 
العقيدة أو التواحيد أو علم الكلام. 
آلأمر الثانى: الآخلاق: 

وقد بينت الشريعة الإسلامية فى هذا القسم الحميد من الاأخلاق وحثت على 
اتياعصهء وذلك كالصدق والامانة والوفاء والكرم والشجاعة كما أورضحت فيه 
مساوىء الاخلاق والرذائل وأمرت بوجوب تركها واجتتابهاء وذلك كالكذب 
والنيانة والغدر والحين والتقاقء ومحل تفصيل ذلك هر الأخملاق , 
الأمر الثالك: الأحكام العملية: 

وفى هذا القسم بينت الشريعة الإسلامية أقعال العباد إللسية وأحكامها فيينت 
الخرام وأشلال وما هو الواجب قعله والواجب تركه والباح لكثاس كما بينت كذثك 
قيمسا يتعلق بالتصرقات والجرائم أركان كل واحد متها وأسبابه وشرو طه ومواتعه 
والآثار التى تترتب علي . 
الشريعة والتشريع: 

إلتة يراد به سن القواتين التى تنظم حياة الناس ومعاملاتهم فى هذه 
الخياةقء وهي بهذا تشسل التشريعات الولهية والتشريعات إلتسى من فعل البشرء فإذا 
كانت التشريعات مآعوذة من الشريعة كانت تشريعاً سماويا ومن هنا كان إطلاق 
التشريع الإسلامى لأنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية وهي من الله. 


وإذا كانت التشريعات من فعل اليشر سميت + خ*شريعاتت وضعية ۰ ويتاء على 


2420 راجم التفصيل یما سيائي من عيباحث اكام التخليقية والأستكام آلو ضعيية ومياحث المسكام الشرغية 
ی جميم كتب الاصول ‏ 


س چا 


هذا يكون التشريع السماوى وهو مسجموعة الأوامر والتواعى والإرشادات التى 
يشرعها الله تعالى ناس ليعمثوا بها ويهتدوا بهديها. 
أما التشر بع الو ضعى: 

فهو مجموعة الأوامر والنواهى والقواعد التى يضعها خرد أو -جماعة تختارها 
الآمة بواسطة من له السلطان لتحتكم إليها وتسير على ضوئها فى ألياة . 

والتشريع أيا كان لا يود إلا فى مجتمع إذ لا عمرات إلا باجتماع ولا 
اجتصسماع إلا بقاتون منظم قكل من التشريعين يهدف إلى تنظيم الروايط بين التاس 
ليقوم العدل فيهم ويأمن بعضهم عدوان يعض إلا أن التشريع السماوی إلهى عصدره 
وأحكامه الاولى» بيتما التشريع الوضعي يستمد أحكامه من سلطان الدولة التى 
نسته وتعدله أو تلفيه حسب الظروف والاسوال. 
حاجة الناس إلى تشريع: 

ولا شك أن الئاس بطبيعتهم فى حاجة إلى تشريع يحدد لهم علاقاتهم دويبين 
لهم حقوقهم وواجباتهم لان الإنسان كائن لجتماعى خلقه الله هكذا طبيعيًا وغرائزيا 
فهو بداقع غريزته ویداعی طبيعته لا يستطيع أن يعيش متفرداء لان غریزته تدفعه 
إلى أن يسعى للمحافظة على كياثه ورفع مستوى معيشته ولكنه يعجز عن أن يشيع 
مقرده كل حاجاته فكان لايد نه من أن يستغيد من مجهودات ضيره فى هذا السبيل 
ومن هنا دعته طبيعته إلى أن يختلط بغيره فيشاركه في المعيشة ويساهم معه فى 
التشاط يتبادل معه القع وفى هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم: 
یا آيها الناس إنا شلقتاكم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبًا وقبائل لتعارقوا274. 

ولهذا قال الشاعر العربي: 

التاس لكناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

غوجود اللجدمع إذن آمر حعمى - ما دام أن الإئسان لا يعيش إلا فى جماعة 


(5) سورة إللسبرات الاب زشقة * 


لكؤت 


وقى هذا المجتمع تبشا علاقات بين الافراد مختلفة. فقد تكون علافات عائلية أو 
اجتماعية أو مالية أو سياسية أو نحو ذلك . والفرد قى سعيه لإشياع حاجاته وتحقيق 
رغباته تتعارض. مصاله مع مصالم غيره من الأقراد. ولو ترك له مر تسوية علاقاته 
مع غيره وفقا لهراه تغلب مصلحته على مصلحة غيره فتصبح الغلية للقرى. وحينئد 
تعم الفوضى ويسود الاضطراب الاسر الین يهند كيأن للجتمع ويؤدى به إلى 
الاضمحلال والقناء. 

لهذا كان لابد للمجتمع من نظام يوجه تشاط الأقراد ويحكم مأ بيتهم من 
علاقات على نحو يتم فيه التوفيق بين للصائح للتعارضة بحيث يكن تحقيقها جميعاً. 

وقد قطن الإنسان من قديم بحكم حاجمه إلى البقاء والعيش في للجتمع إلى 
أن الوسيلة لكفالة هذا النظام هو أن ينزل كل فرد على قدر من حريته حتى يكن 
للجميع أن يتمتعوا بحريتهم على قدم المساوأة. ومقتضى هذا أن يكون هناك قواعد 
موضوعة مقدما يستهدى بها الأفراد قى سلوكهم ومعاملاتهم وأن تكون هتاك سلطة 
عامة تمثل الجماعة وتستطيع عا لها من قرة أن تيبر الأقراد على احترام هذه القواعد 
يسحيث يكون من شان هذه القواعد أت تقيم التسوازث بين الحريات والصائم المتعارضة 
قيتحقق بذك النظام والأمن والعدلء ومن هذه القواعد يتكوت القانون) وهو 
يشمل القانون الإلهى والقانون الوضعي . 
مميزات التشريع السماوى: 

ومع آنتا قلنا إن التشريع يشمل المضصموث العام وهو القانوتن وإن هذا يشمل 
السماوى والوضعىء فإن هناك عدة مزايا يتميز بها التشريع السماوى عن التشريع 
الو ضعى یی : 
١‏ - التشريع السماوي تائم على الإحاطة والشمولء لأنه من الله الذى يعلم خائنة 

الأعين وما تشفى الصدور. 


}3 راجعم نظرية القاعدة القاترية والشاعنة الشرعية للدكتور عيد انعم السنه ص ۷ طبعة سثة NAY.‏ والاسرة 
وللجتمع للداكتور محمد سلام مذكور می 7 


پا ا 


أما التشريع الوضعي الذى مصدره البشر فهر قاصر داتمًا على الإحاطة 
بمصلحة التاس ويذا لا يرقى إلى التشريع السماوى مهما قرى سلطاله. 
التشريع السماوى لا يحتمل الخطأ فهو الصواب دائماء لأنه من الله الذي له 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه بل هو تتزيل من الله العزيز الحكيم . 
التشريع الإلهى منزه عن الهوى والغرض أما التشريع الوضعى فقد نلاحظ 
عند وضعه أغراضا معيته تراعى فيها عصلحة أشخاص معيئين ويدف إلى 
نحقيق رغية بعض المشرعين لخاصة لطبقة معينة. 

التشريع السسماوى يربى قى التفس طهارة القلب ويقظة الضمير ورقة الشعور 
وكظم الغيظ والعفو عند القدرةء فشد آإحاط أحكامه بسياج من الخلق الرقيع 
كما سن لكل عمل من أعمال الإتسان حكمين: سكما فى الدنيا يتعلق يمظهر 
العمل الدائر بين الناسء وحكما في الآخرة يتعلق بالقصد الحقيقى والياعث 
عليه . 


فالتشريع الماوى يحاسب على الأعمال الداتخلية حتى التحضيرية كمأ 
يحاسب على الأعمال الخارجية وهر بهذا متفق مم الأخلاق ومتصل بالضمير 
الإنسانى اتصالا وثيقاء ولذا فهر دائما يامر بالمعروف ويتهى عن المتكر. 

أما التشريع الوضعى فيغلب على طابعه التاحية السلبية فقط» إة لا يعتى فى 
الغالب بالأخلاق والضمير. 


ولمصساب وآن كل نفس توقی ما كسيت إن پرا فير وإن شرا فشر كال 
تعالى : یوم تجد كل نفس ما عملت من شير محضر) وما عملت من سوء 
تود لو أن بيتها ويبته أمذ بيني , 


(41 سورة آل عمرات الآية ۳٠١‏ . 


ار - 


رمن يومن بذلك لا يستطيع أن يتتكر المسرية ويتنصل من عسقاب الدنينا أو 
يحتال على إشعقائها. 
وهذا بخلاف التشريع الوضعى حيث إن الإنسان لا يعاقب على ما ارتكيه من 
جرائم ا إذ! أتكشفه أمره ومن أجل ذلك فهو يتحايل دائما لإضفاء جر يته 
والتتصل مما فعله لاسقاط العقاب عن تقسه. 
~٦‏ التشريع السمارئ يشجم على الطاعة ويبسشر الصالحين أعمالا ويعذهم الو انب 
العظيمء ولا شك أن فى هذا من الث على الطاعة والتصلير عن ارتكاب 
يقرل للمحسن لا خضل ولا أجر على ما آديت من واجب كما هو الخال فى 
اا الوذ 0 
التعر يف بالققه الإسلاسى: 
الفقه فى اللغة: العلم والقهمء وفى هذا المعنى ورد فى قول الله سسحانه 
وتعالى فى القرآن #وما كان المؤمنون لينفروا كافة قلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهو! فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون4. 
فالمراد يالفقه فى الدين فى الآية هو فهم وعلم جميع آحكام الدين الشرعية» 
وهذا معنى قول النبى ج دمن يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين». 
آما تعريف الفقه قى اصطلاح الفقهاء فهو: 
«العلم بالاحكام الشرعية العملية الماخوذة من الادلة التفصيلية» . 
ويراد بالأحكام الشرعية العملية قى هذا التعريف خطابات الشارع الحكيم 


}¥ رآاجم الإسلام والاسرة وال ثمع ص 1 وما يعلها وعدخيل الفقه تلتكثور جين اشد من ١‏ مليعة 
اول . 
7 سورة اثتوية الأية ۴١‏ , 
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المتعلقة بأفعال العباد الحسية من فعل أو ترك والمتضمتة بيان تمسرقات الناس من 
الصحة والفساد واليطلان والوقفب والنفاذ واللزوم. 

والاحكام الفقهية يشاء على هذا لا تشمل أحكام العشائد ولا الأسكام التى 
تتعلق بالأخلاق . 

وعلم الله سبحانه وتعالى بالآشياء لا يسمى ققها ونا يسمى كشقاء لانه ليس 
عن اجتهاد ونظرء وكذ! علم النبى كف بالاحكام الشرعية لا يسمى ققهاء لأنه ليس 
بطريقة الاجتهاد وإتما هر بطريق الرحى . 

والفقيه بداء على التعريف السابق للفقه (هو من له ملكة خاصة وقدرة على 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيليةء وهو بهذا ال معنى شمل الجتهد فى 
الاحكام الشرعية فعلى هذا يصح أن نقول: هذا مجتهد ونقصد أنه فتنيه كما تقول: 
أنه فقيه وتريد أنه ممجتهد فى الأحكام الشرعية! 21 . 
علاقة الفقه بالشريعة: 

والفقة الإسلامى آخص من الشريعة الإسلامية؛ لاته أحد أقسامها الكلية كما 
سبق فى تعريف الشريعة لأنه يختص بالجانب العسملى عتها فهسو يمثابة النوع من 
اجس إلا أن الشريعة الإمسلامية كيرا ما تطلق ولا يراد منها إلا الققهء ومن هذا 
تسمية الكلية التى يدرس فيها الفقه الإسلامى بكلية الشريعة وتسمية مادة الفقه فى 
كليات الحقوق (بالشريعة الإسلامية) وهذا من ياب إطلدق العام وإرادة الخاص آى 
أنه إطلاق مجارى متحارف عليه. 


تطور معنى کلمت طفقه: 
على أن كلمة فقشه بهذا الْعتى لم تعرف فى صسلن الإسلام فى أيام 
الرسول يه إذا لم يكن لاحد من أصحابه فى حال حياته إن يجتهد فى استتباط 


(1) راجع ادحل إلى الققة الإسلامى للدكتور محيد الحسيئى مي 1١‏ والتعريقات للجرجائى ماده تق کب 
الصو ل فى التعريف ہالا حول رالفقه ‏ 


ند + ا بيه 


أى حكم شرعى إلا بعد تعلر سؤاله لبعد الشقة بينه وبيئه» أو لاشتغشاله عليه الجبلاة 
والسلام يمأ هو أهم أو حوره أو إذا آمره عليه الصلاة والسلام بذلك على سبيل 
التعسليم والتدريب وسا كان يحصدث شىء من ذلك لأى واحد من اللأص حاب إلا 
عرضا وكذا من بعد وفاته يك فى آيام الصحابة وأوائل عصر التابعين فما كان هناك 
في هذا العصر للحكام الشرعية العملية (علم الفقه) علم خاص بها له متهاجه 
وآصوله التى يقنوم عليها يبحث فيه؛ وما كان اشتغال العلماء به إلا حيت يستدلون 
عن مسألة من مسائله فيفتوت فيها أو يحجمورن وما كاتو! ينتون إلا جا يحفظوته من 
كتاب الله أو سنة رسوقه يق وقليلا ما كانوا يفتون بالرأى والاجتهادء ولد فإن هذه 
الطائفة مسن العلماء وائذين اشتهروا بالفتوى كانوا يعرقون (بالقسراء» لأنهم كائو! 
حفقظة القرآن الكريم وقراءه وكذا سنة النبى بة. رلم يشع إطلاقا اسم الققهاء على 
المشتغلين بالاحكام الشرعية العملية إلا فى وسط عصر التابعين عنكما اثصرقوا عن 
الاشتشال بالسياسة إلى الفقه أثناء حكم بنى آمية وكان ذلك بداية تاسيس علم الققه 
ووضع متهنجه العلمى . وكان قرسان هذه الحلبة جماعة من فقهاء ألديتة على رأسهم 
صعيد بن المسيب ومن ذلك الوقت أطلق على المشتخلين بالفقه (الققهاء) . 

وسيآتى تفصيل ذلك عتد الكلام عن الراحل التاريخية للققه الإسلامى . 
موضوع علم الفقه: 

سبق أن بيتا إن الفقه الإسلامى فرع من فروع الشريعة الإسلامية وعرقتاه بآته 
< العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التغصيئية» وبذا يكون موضوع 
علم الفقه هو الجانئب العمثى من الشريعة الإسلامية» أو بمفهوم آتمر عو عبارة عن 
التكاليف الشرعصية العملية التى تدتعل فى أقعال المكلفين سوام منهسا ما دشل فى 
باب العيادات أو ما یدل فى باب المعاملات أو ما يدل فى باب التنايات وسواء 
منها ما يتعلق بالمائب الشخصى أو العلاقات الاجتماعية المحلية أو الدولية وسواء 
تعلق ذلك بالغرد وحده أو كان فيما يخص القرد وخمالقه. 


}0 راحم الدتمل محمد اطسيتي من ۱١‏ ¬ 14 ء وحسين امف من 4, 
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وهذه التكاليف منها ما هو فى الجاتب المطلوب فعله ومئها ما هو من الجحانب 
العتتثوب تركه ومالئها مأ هو متروك لؤرادة السات وإنصتياره > وعلي كل فزن هده 
التكاليف كلها إنما تدعل نحت مفهوم التكاليف التسرعيية العملية (أو اضرق 
والواجيات فى الإسلام)0؟. 


9 المدخل الوسيط لدراسة اتغريمة رللخقه وال ريم داكتو سام فريك اليانيه الرايع ونأشرق والواجبات 
فلدكتور محمد رافت عثماة. 


“FY 


المبحث الفالت 
انلصحة والقساد والبطلان 

الصصة والفساد والبطلان أوصاف ترد علي ما يصدر من آفعال المكلفين من 
النأس او عسا يباشسروله سواء تعلقت يحكم تكليقى أو يحكم وضعى . والفساد 
والبطلان قهسمات يتدرجان تمت عدم الصحة وصحة الفعل معلاها ترتب آثاره 
الشرعية عليه. فإن كان ما صدر من الكلف قعلا راجسبا عليه كالصلاة والصيام 
والزكاة واج وغير ذلك من الواجبات برتت ذمسته منه واستسق التوبة فى الأآخرة: 
وإن كان الذى باشره اللكلف سيا شرعيا كالزواج والطلاق والبيع راستوقى المكلف 
آرکانه وشصروطه ترتيت عليه آثاره الشرعيسة. وكذ! إن كان شرطاء كالطهارة فى 
الصلاة قإن تمقق الشرط تمقق المشروط ركان بالشعل صحيحاء وعدم صحة القعل 
معناها كونه ببحيث لا تترتب آتاره الشرعية عليه تكوته لم يتم على التحو الذذى أراده 
الشارع ذَإن كان اللى صدر من المكلف واجيا لا يسقط عنه ولم تيرأ ذعته عت وإت 
كان الذى باشره المكلفب سبيًا شرعيًا لا تترتب عليه آثارىء وإن كان شرطا لا يتطق 
اللشروط. 
الفرق بين القساد واليطلان : 

وهنا اتفاق بين الفقهاء على أن عدم الصحة فى العييادات قسم واحد يشمل 
القساد واليطادن ء قالعيادات إما صحيحة أو غير صحيحة ولا فرق فى غير الصحيح 
فيها بين الباطل والقاسدء لأن العبادة غير الصصيحة باطلة سواء كأن الخلل فى ركن 
من أركائهسا أم قى شرط من شروطهاء فإن جاءت ناقصة فى بعض أركالها آم فى 
شرط من شروطها لا سقط عن للكلف ولا تبرأ منهأ ذمته. 

أما المعاملات فإت امه ور على أن الفاسد مئها والباطل سواء كسما قى 
العسيادات لأشه يترتب على القساد واليطلان شىء واإلصد وهو صدم ترتب الآثار 
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الشرعية كل عقد فاسد أو باطل فالعقد والفعل عندهم إما صحيح أو غير صحيح. 

آما فقهاء المذهب الحتفى: فإتهم كرقو! بين العقد الياطل والعقد الفاسد فى 
المعاملات وإن كان ذلك يندرج عندهم تمت عدم الصحة. 

قن كان الخلل في أصل الحقد آي في ركن من أركائه بأن كان في الصيفة 
والعاقدين او المعقرد عليه كان العقد بأطلا لا يترتب عليه أثر شرعى . 

وإن كان اخلل فى وصف من أوصاف العقد بأن کان فى شرط حارم على 
ماهيته أي أركاته كان العقد فاسدا وترتبت: عليه بعش آثاره. 

وعلى هذا يكوت بيع المجنوت أو غير المميز آو بيع المعدوم باطلا آما البيع يشمن 
غير سعلوم فهو فاسدء ويكرن زواج غير الميز وزواج إحتى الحرعات مع العلم 
بالجرعة باطل آما الزواج بغير شهود فهر فاسد. 

والبيع الباطل لا يثرتب عليه آى أثر أما اليم الفاسد فإنه يفيد الك للمشترى 
إذا قبض المبيع يإذن البائع . 

والزواج البأاطل لا يثرتب عليه أثر. أما في الؤواج الفاسد قإنه إذا حصل 
دخول يعد العقد وجب المهر والعدة عند القفرقة وكثبيت النسب. 

ويذلك يدميز العقد الفاسد عن الباطل عند لقتفية فالعقد الباطل هو ما لا 
يكوك مشسروعا بأصله ووصضه ولا يترتب عليه أثر. والعقد الفاسد هو سا كان 
مشروها يآصله دون وصقه وتترتبه عليه بعض الآئار؟. 


)١(‏ راجسم تقصسيل ذلك في مياسث نظرية العقد من العتل الوسيط لدراسة الشسريحية للدكتور 
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المبحت الرابع 
الفقه الإسلامى والتشريعات القانونية الديئة 
اللقصد الأول 
تقسيمات القانون الوضعى 


يتناول القاثون فى تنظسمه لشكون المجشمع عوضوعات شتى تتاف بحسي 
طبيعة العلاقة القانونية» وعلى هذا الاساس قسم القآتون قى نظر فقهاء القاتون 
الوضعى إلى قسمين ركيسيين هما: 

١‏ - القاتوت العام. 

۲ - القانوت للخاص . 

وينطوى تحت كل قسم من هذين القسمين فروع متعددة. 
القانون العاع: 

وهو الذى ينظم العلاقة بين الأفراد والسلطات العامة فى الدولة ويحكم 
العلاقات التصلة بحقوق السيادة فيهاء وعلم العلاقات إما أن تكرن بين دولة ودوثة 
أ بين سلطة وأخرى من السلطات العامة قى الكولة أو بين الدولة وأحد أشسخاص 
القاثون الخاص . 
أما القاتون الشاص: 

فهو الذى يحكم العسلاقات التى لا تتعلق بتنظيم السلطات العامة ولا تتصل 
بحق السيادة فيها وهذه العلاقات إما أن تكون بين الدولة باعتبارها شسخصًا اعتباريًا 
عاديا وأحد أشسخاص القاتون الخاص أو بين أشخاص القاتون الخاص بعسضهم مع 
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بعض سواء کانرا أشخاصا اعتباریین كالهيئات والمؤسسات أو كانوا آقراذ؟ عاديين. 
فروع القانون العام: 

وفروع القائرنت العام وفق! للرأى الاد عند فشضهاء القاترت الى القسائوث 
اللستورى والقانون الإدارى والقانون المالى والشائون الجنائى بفرعيه وهبا قانون 
العقوبات وقانون الإحراءات الحتائية والقانون النولي العام. 
فروع القانون الخاص: 

وفروع القانون الناص هى القانرت المدتى والقائوت التجارى والقاتون البحرى 
وقانوب العمل والعانون الزراعى وكاتوت المرائعات المدئيسة والسجارية س وهو مجموعة 
القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام 
ا موضوعسية فى القاتون المدنى وإلقاتون التجارى. ومن فروع القانون اخاص آيضا 
اثقانون الدولى اشاص . 

المقصد الثانى 

لقد عرف الفقه الإسلامى جميم التظم والقواتين التى عرغها نقسهاء القانوت 
ومان وذلك باعتبار أن الفقه الإسلامي هو فقه القانون الإسلامي الذى ينظم حياة 
التاس من الناحية العلمية» 'والقانون الاإسلامى هو تشريع من الله وتشريع الله هو 
ماما الأعلى والافضل والاولى بالاتباعء لاله صائح للناس فى كل رمات ومكاث» 
وقد سبق بيأت ذلك عند الكلام عن يزات الشرائع السماوية عن التشريعات 
الرضعية. هذا وليس محنى ذلك هو توائق التنظيمات الفقهسية مع التشسيمات 
القانوئيسة فى المسميات والتنظيمات والأحكامء لأن كل تمائثون له صناعته القاصة 
فلرجال فقه القانون الوضعى تقسيمهم ولرجال فقه القاتون الإسلامى تقسيماتهم 
إلتى شملت فى الخملة تقسيمات القائون الوضعىء وسسيظهر ذلك ما يأتى. 
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خالا حكام الشرعية العى يتكوت متها الفقه الإسلامى تتقسم إلى قسمين رئيسيين يضم 
كل قسم منهما طاتئفة كبيرة من الآحكام الشرعية المتشابهة من حيث نوع العلاقة 
التى تمكمها. 

ثم يتفرغ كل قسم من هذه الأقسام إلى قروع كثيرة حسب أطراقف هذه 
العلاقةء وهذا السقسيم قريب من التقسيمات التي ذكرها فقهساء القاثون الأوضحي» 
لانهم نظروا إلى الحق العام والحق الخاص ونظموا أيصائهم على هذا الأساس طيقا 
لنظرية الحقوق والواجبات فى الإسلام وعلى هذا الأساس اتقسم الققه الإسلامي 
إلى قسمين رئيسيين همأ: 

-١‏ عيادات. 

۲ -- معامللاتت. 
أما العياكات: 

فهى الأحكام الشرعية التى تنظم علاقة المرء يربه قتبين ما يجب علسيه نحو 
خالقه من فعل الطاعات وترك الحرسات كإقامة الصلاة والصوعم وترك تتاول 
الحرمات كاليتة وم الختزيرء وهذا القسم يدل تست القسم العام أو الحق العام أو 
القائون العام حسب الاصطلام الحديث. 

وسبب دخولها تحت القانون العام إنها شرعت صقا لله تعالى على جصميع 
المكلفين المسلمين والذين يطبق عليهم القاتثون الإسلامي. 

وغاية العبادات هى التقرب إلى الله تعصالى طلبا لمرضاته وخوقًا من عقايهء 
ولذلك يقال: إن العيادات شرعت حماية ق الله على عياده إذ صق الخالق على 
خلقه أن يعبدوه ولا يشركرت به شيئًا وآن يلتزمو! آوامره ويتجنيوا نواعيه. 
وأما المعاملات : 

وتسمى العسادات إيشناء فإنها تشمل الالحكام الشرعية التى كم العلاقات 
الاجحتصاعسية بين النأس سسواء كان ذلك بين الفرد والفقسرد أو بين الفسرد والدولة 
الإسلامية أو بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. 
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وهذه الاحكام مقصود بها المحافظة على حفورق التاس وتحقيق مصالحهم ودقع 
الفساد والفسرر الراقع أو الترقع عليهمء فهى أحكام تسرعت لفط الآمن والتظام 
وتقرير المدقوق والراجبات داخل الدولة الإسلامية أو الممجتمع الدولى وتحقيق قواعد 
العدل والمسأواة بين إقراد هذه الجماعة أو ذلك المجتسمع وذلك يالموازنة بين ا قوق 
للتعارضة وحماية اطق الأول - بالحماية والرعاية. 

وهذا لا عنم أن امال هله الاحكام طاعة لله ورعاية لحقه وأن اروج عليها 
معصية لله وتفويت لفقه غير أت المقصود الأساسي فى أحكام المعاملات هو حقيق 
مصالح التاس وحساية حقوقهم ودفع الفساد عن اجماعة وإن جاءت رعاية حقوق 
الله تعالى لذلك تببعا على حلاف العيادات التى قصد منها آولا السقرب إلى الله 
ورعاية حقه وإن محققت فيها للتأس مصالح ودفحت عنهم مقاسد تسيجة قيأمهم بما 
فرضه عليهم من عبادات تبعا. قمثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والتكر والوضوء 
يؤدى إلى التظافة والنظافة تبعد الإتسان عن الأضرار الصسية والأمراض ونحافظ 
على سلامته وصححته وعكدا. 
فروع المعاملات في الفقه الإسلامى: 

المعاملات هى التى ترادف القانون لان كلا منها ينظم العلاقات بين الأفراد أو 
الدول. وأحكام المعاملات فى الفقه الإسلامى ثلاثة أنواع: 
١‏ - ألحكام تنظم علاقة الأقراد بالدولة. 
۲ - وآحكام تنظم علاقة الفرد وهذا يشملل علاقة الغرد بغيره وبنفسه. 
* - إلحكام تلم علاقة الدولة الإسلامية بقيرها من الدول وقت السلم وارب . 

وكل نوع من هله الأتواع يشكل فرعا متمايز) من فروع الققه الإسلامى. 
الفرع الأول: 

الأحكام التي تنظم علاقة الدول الإسلامية بغيرها من الدول. وهذه الاحكام 
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ھی التى يقايلهسا قواعد القاتوت الدولى العام التى تطبق على علاقات الدول وقت 
السكم وخرب. 

وكان الفقه الإسلامى هو أول من وضع القواعد الدوئية فى هذا المجال حيث 
وضع القواعد التى تلتزم بها الدولة الإسسلامية فى علاقاتها مع غيرها من الدول 
وقت السلم والخرب . بل جعل التزام هله القواعد فريضة يثاب على فعلها ويعاقب 
على تركها. 

فقد آوجب الإسلام على الدولة الإسلامية أن تعلن أرب قبل بد الأعمال 
الخربية إذا دعت ضرورة لهذه عرب وذلك فى حالة الاعتناء على الدولة الإسلامية 
أو تقض العهود والموائيق التى عقدتها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول» قال 
الله تعالى قى القرآن الكريم: «وإما تخافن من قوم خيانة قانبذ إليهم على سواء إن 
الله لا يبحب النائتين 231034 . 

والمعنى : آنه إذا ظهر لك أن الذين عاهدتهم وسالتهم قد لحالوا العهسد 
فأعلمهم أنك ستقاتلهم يسبب هذا التقض حتى يأخخذوا للحرب عدتها ويستعدوا 
لهاء لان الله لا يحب الشائتين. وقد حرم الإسلام على اليوش الإسلامية أن توجه 
الأعمال أخربية لغيسر الصاربين» فقد کاٹ التبى 3 إذا بعث جيشا أوصاهم يألا 
يقتلوا إمرأة ولا صبيا ولا شيخا والا يقطعو! شبجر؟ ولا يهدموا بتاءٌ ولا يذبحوا يقرة 
ولا شاة ولا يعقروا بعيرًً. وكان يقول لهم من ضمن وصاياه: وسعجدون إقوامًا فى 
الصرامم حيسوا أنقسهم للعيادة فلاعوهم وما حيسوا أتقسهم له. 

كما بين الإسلام عا يتبع فى شان الأسرى وتكلى على المعاهدات الدولية 
والهدنة واتفاقيات السلامء وجعل وفاء المسلهين بالمعاهدات فريفسة مسكمة. قال 
تعالي ظ#قما استقاموا لكم فاستقيموا لھم 4 #واوفو! يعهسد اث إذا عأهدتم ولا 
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تنقضوا الأييان بعد تو كيدها" والامان المراد بهسا فى الآية الواثيق والعهسود الى 
تبرم مع الأعداء . 

وقد نظم الفقه الإسلامى هذا القسم روضح قانونه رجال إلفقه على اختلاقف 
مذاهييهم تحت عنران (السير والجهادة بل زاد البعض فى الأمر من العناية 
والتخصص فمالج أحوال السلم ولكرب فى مؤلقات خاصة وذلك ككتابى #السير 
الصقسير» والسير الكيير؟ محمد بن اخسن الشيباتي صاحب السام آبي حتيقة . 
وکتاب السيسر عبد الرحمن يرع محمد الأوزاعى المتوفىي ست إت هل وعن اإلكتب 
الحديثة فى هذا المجال صدر الكثير*'. 
الفرع الثانى من فروع العاملات فى الفقه الإسلامى هو: 

الاحكاء التى تنظم العلاقات الاجتماعية العامة قى داخخل الدولة الإصلامية » 
وهذه يقابلها فى القائرن الوضسعى واللستررى» والإدارى» والالىء واطتائى والتى 
تقم تحت تطاق القائوت العام . 

وفك تكلم الفتهاء امرك عن حقرق الافراد و-صرياتهم ووضعرا في ذلك 
من النظريات والاقكار ما إستتارت به البشرية كلهاء فهم أول من تكلم عن سحريات 
اغراد وحقوقهم اتی ل“ تستطيع الدولة الاعتداء عليها أو معبادرتها. 

والفقه الاإسلاميى هو صاب نظرية تقييد السلطات للحكاى وهو الذى كرر 
مبدا سيادة القاثون وأن الأمة هى مصدر السلطات سميعا وصاحية السيادة ولها احق 
وحدها فى إختيار الحاكم ورسم السياسة التى يتبعها فى قيادة الامة كما أن لها عزله 
ذا اهي إرادة وة أو أسام ی إستمصمهال السشلطات ألتى متحها له الشعب وبذناكف 
کان الفقه الإسلامى أسسق الدساتير جميعا فى تقرير مسشولية الحاكم سياسا أو 
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ولقد جمع هذه العاتى أول حليقة للإسلام. فعلدما تولى أبو بكر الللافة 
لأول مرة بعد انتقال الرسول إلى الرقيق الاعلى قال في خخطيته المشهررة (أيها الثاس 
إنى ولیت عليكم ولست يخيركم آطیعوتی ما أطعت الله فيكم قإن عصيته فلا طاعة 
لی علیکم). 

وقى حلافة عمر ين الخطاب رضى الله عنه وقف من بين النساء والعسبيد عن 
حاسب صمر الماكم العام آمام اللا في السجد الطامع فى سياسسته المالية ويرد عليه 
آراءه الققهية ولم نهد اعتراضا من هذا الحاكم العام بل سره ذلك وحمد الله على أن 
جعل فى الآمة من يحاسب اكام ويئاقشهم ويشارك بذلك فى الحكم والإدارة 

وبالتسبة للقاتون الدستورى والقانون الإدارى غجل اعتناء الفقهاء به فى جميع 
كتب الفقه فى المياحث التى تختص بذلك زلا أنهم آیضا لأهميتها قد أفردوها في 
مؤلفات خاصة ومنها كتب السياسية الشرعية التى تكلمت عن التظام الإدارى للدولة 
وبيدت الوظيفة الإدارية لهسا واختصاصات جهسات الإدارة التى تشارك ولى الأمر قى 
تطييق الأسحكام الشرعية وتنفيلها. 

ومن أحصسن ما كستب قى هذا لجال - الأحكام السلطانية للإمام الأوردى 
المنوقى سنة + هه والاسكام السلطانية للقاضى أبى يعلى المتوفى سنة ۷ لاه 
والياسة الشرعية لابن تيمية المترفى سنة 4 لالاهاء وير ذلك وهذا ريادة على 
الكتب والمؤلفات والابساث العصرية التى ظهرت على يد الفقهاء المحدثين فى هذا 
اال . 

وهناك قى الققه الإسلامى كتب تخصصت فى السياسة الألية للدولة تكلمت 
عن موارد بيت الال وطرق إنقاقهاء ومن ذلك -- كتاب التراج لای يوسفب صاحب 
الإمام أبى «حنيمة وكتاب الأموال لأبي عبيدة المتوفى سنة ٤‏ 7ه وغير ذلك . 

والفقه الإسلامى يعرف كانونًا جدائيًا متكاملة فقد تكلم الفقهاء الستلمرن على 
الخرائم والعقويات المقدرة وهى عقوبات الحدود والقصاص.» والعقويات غير المقدرة 
وهى العقريات التعزيرية. 


امد 


وللفقهاء المسلمين فى المجال الجنائى نظريات شرق لحدث النظريات التى 
ظهرت فی القشاتوث الجنائى الحديث» بل إن كيرا من القوانين الجتائية قد أخحذدت 
بنظريات الفقه الإسلامى الجناتى واقتفت حطاء فى كتير من الاقملار؟۔ 
الفرع الثالث من فروع العاملات فى الفقه الإسلامى : 

الأحكام العى تنظم علاقة الفره بالضرد فى داخمل الدولة الإسلامية وهى التى 
تدخل تحت القانون الخاص حسب الاصطلاح الوضعى الحديث الذى يشمل القانون 
المدلى والتجارى وقاتون الأسسرة وقانوت الرافمات والقانوت الدولى القاص. وقد 
عالج الفقه الإسلامى جميع المسائل والموضرعات التى تناولتها هذه القوانين. 

قبالنسية للقاتون اخدنى نجده يملل جزءا من المعاعلات فى الفقه الإسلامى فى 
مياحث البيوع والإيجار والرهن والمساقاة والمزارعة وألهبة والوديعة . .. إل" 

وقد تكلم فقهاء الشريعة عن الأموال وطرق اكتسايها وانتقالها كما تكلموا 
على الق وبيتوا مصادره الختلفة وعالجو؟ نظرية العقد والفعل الموجب للضمان 
وذكروا تطبيقات لنظرية الإثراء بلا سبب ثم بحثوا عسلاقة الدائن بالمدين. وتكلموا 
عن طرق التنفيذ المختلفة وغير ذلك من موضوعات القاتوت المدئى» ود هذا كله 
متشور فى أبواب الفقه الختافة. 

أما ابمزء الآعر من القانون المدنى والذى يتعلق بحالة الاشخاص - وأهليتهم 
وبالمساكل المتعلقة بتظام الأسرة ك_الخطبة والزواج والطلاق وحقوق الزوجين والمسائل 
المتطرقة إلى البنوة والإقرار بالأبوية أو إنكارها والعلاقة بين الأصول والقروع 
والالعرام بالتفقة الأقارب وأحكام الارث - والوصايا والأوقاف وغير ذلك مما يفحل 
قي أحكام الأسرةء فقد تكلم عنهأ الفقهاء وبالتقصيل فى أيوايها فی جميع الكتب 


)$( راجح : التشريع انائ الإسلاني تاروم عبد القادر شركةء نابات فى الوسلام دور ساعد مجمرة 
إسماميل . ولمدكتور نصر غريد اكام السرقة قى الفقه الإسلامي» والرسيط فى جرجة الزنا رالقذفه. 
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PY — 


الفقهية على اخحثلاف المذاهب» وقواعد الفقه الإسلامى فى هلا المجال غاية غى 
الدقة وآية فى اللإعجاب سبقت الشريعة فيه غيرها من القراتين الوضعية عراحل 
يعيدة؛: يل إن المتشيع لتطور القواتين في مجال الأسرة يجدها لته نحو الفقه 
الإسلامي تسدمد احکامها وتسترشد بنظرياته فى تقرير هذه الحكام وللاشك أن هذه 
الأمور قد لذت قد كبير من عناية فقهاء الإسلام؛ وذلك لاتصال القواعد التى 
كم مثل هذه الأمور بالعبادات . 

وأعا سکام المرافعات وهي الاأحكام الى تتكلم عن شروط الدصوى وطريقة 
الحكم فيها وتيين القاضى المختص بفصل التزاع وما يجب على الخصوم اثياعه 
للوصول إلى حقوقهم أو الفصل فى قضاياهم فقد حظى بأبحاث مطولة وتكلم فيه 
الفقهاء المسلمون جا لم يسبقوا إليهء وتهد ذلك قى أبواب الدعاوى فى كتب الفقه 
الإسلامى على الحتلاف مذاعيه كما تجده فى بعضض الكتب التخصصة ككتاب امعين 
الحكام» لعلاء الدين الطرايلسي المتوفى سنة ٤‏ ۸ه #وتبصرة المكام» لابن فرحون 
المتوقى صئة 4لاهاء و#الطرق الحكمية» لابن القيسم المتوفى سنة ١‏ 5لاهاء وغسير 
ذلك من الكتب التى تخصصت بالبحث فيما يتردد بين الخنصوم أمام القسضأة وما 
يجب على القاضى أتباعه عند الفصل فى القضسايا وعدى حجية مسا يصدره من 
اكام . 

ومن جهة أخرى ققد عقد الفقسهاء المسلمون آپوابا خاصة فی كتبهم یا يسمى 
الآن بنظام القضاء» تكلمواً فيها عن شروط القاضى ووظيفته وطريقة تعييته والقواعد 
التى يتبعها عتد الفصل فيما يعرض عليه من قضايا"؟. 

وآما عن أسحكام القانون الدولى اشاس وهر الذى يتولى بيان مدى اختصاص 
المحاكم الوطتية بتظر الدعوى وممديد القانون الواجبه التطبيق إذ! كان أحد عناصر 
التراع جنييًا ققد بينه الفسقهاء المسلموت عند كلامهم عن العلاقات إلتى يدحل فيها 


٠١(‏ رواجم الدخل للدكترر تمسر فريك كناب (الساطة القضائية وتظام الققاء قى الإسلام» » وكاب «نظرية 
الدتعصوي والاثيات فى الفقه الإسلامي» مم المقارنة بالقاثون الوضعى , 


n ا‎ 


طرف غير مسلم عن أعل الذمة أو عن دلوا بلاه المسلمين بأمان دائم آو مؤقت 
وبيتوآ فى ذلك سی الات إاعتسياص المقفساء الاسلاعى وما يطبق على سثل هله 
العلاقات من أحكام: كما وضعر! قراعد عامة لا يلتزم به غير المسلمين من إحكام 
الإسسلام وما يطبق من أحكام مللهم وشرائعهم وذتلك سواء کات قير المسلمين 
يقيمون بدازر الإسلام إقامة دائمة او مؤقحة . 

والفقه الإسلامي عإنت لم صرح باصطلاح الجنسية إلا آنه قد تكلم عن الرابطة 
التى تريط الفرد بالدوثة وذلك هو مقهرم [لأملسية فى الاصطلاح العديث تتكلموا 
عما يريط الفرد بالدولة وآسپاب زوال هده الرابطة جا يجعل هذه الابحاث غريبة من 
الأبحاث لقاصة بأسياب اكتساب وققد الجنسية في القائرن الدولى انقاص. 

وقد ترسحت كلتب الفقه الإسلامى فى تفصيل حقرق الأجصائب بطريقة لم 
يسبق الشريعة الإسلامية فيها قاتون وضعى انعر , 


(4)1 راج المدخل إلى الققه الاسلامى ثلدكتور حسين حامد ص 16 وما يدها الطيعة الأولى رالدكتور إحمد 
ادي عن ۵ وما بعذعاء واد كور محمد الى دلقي عن 58 وما يلد الطيبعة الا ولى» 
والعلاقات (السامة والطخاصة) و اتحمد رسول الإسلام واقسلام) ناء واتار الحرب فى الإسلام لد كور 
وهبة #لرحبلىء وير الكبير والسير السغير حمد بن الحسن الشيباتى. 


م فته العاملات 


“ا 


المد الثالف 
علاقة الفقه بالتشريع 


التشضريع هو سن القوانسين والاحكام التي تنظم للناس حيساتهم ومعيشتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية وتبين مالهم من حقوق وما عليهم من واجيات. 

آما الققه فهو عبارة عن فهم هذه القوانين والاحكام وذلك بتنظيمها وتبويبها 
وشرحها وتوضيحها جا يجعلها مفهومة للناس جميعا سهلة التطبيق والتنفيل وبناء 
على ذثك يكون المشرع فى الإسلام هر الله ومده صاحب الللك واللكوت. لانه هو 
وحده الذى يين للتاس حقرقهم وواجباتهم قسيما أنزله من تشريعات موحى بها إلى 
التبى 5 والذى أمر أن ييلشها إلى التاس جميعا للعمل يها فى كل رمان ومكات. 

آما الفقيه فهر الذى يقوم بأعمال الققه المبينة قبل قثيل. والذى يقوم بهذه 
الأعمال يطلق عليه فقيه أو مجتهد لاجتهاده فى فهم هذه التشريعات لتبين المراد 
منهاء ويمكن أت يطئق على الفقيه مشرع وهذا من باب المجار لا الحقيقةء وذئك 
ياعتبار أن إلفقه جزء من الشريعة وفرع منها حسب ما سبق ترضصسيحةء ولاثه هو 
الحاتب المسملى من الشريعة الذى ينظم للناس شرن دنياهم وهو واجب التسطبيق 
والتتفيد وهو لا يطبق إلا بعد فهمه فهما صحيساء وعلم الئاس به لأن اللفظ قد 
يحمل آكشر من معثى ولحد كالعام والشاص وما إشبه ذلك. ومن هنا كات التعسبير 
كثير؟ من المتكئمين عن تاريخ الفقه بعاريخ التشريع وهو [إطلاق مجارى متعارف عليه 
بين العثماء . ْ 


و 


اهبحت اذا سس 
مصادر الالحكام فى التشريع الإسلانى على وجه الإجمال 


لا حلاف بين الفقهاء على أن الحاكم هو الشارع الاإسلامى وهو الله سيحاته 
وتعالى » ويذ! يکوت هو عصدر الالحكام وان جميع المصاجر التى نلتمسها وتعتمد 
عليها فى أحكامتا التشريعية الإسلامية إا هى أدلة توصلنا إلى بعكم الصحيح الذى 
أراده الله ڳو حاطب به الکلفین ؛ ولذلك أطلق عليها إدلة الاحكام الخصيلنيةء» لاا 
عرفا الفقه بآته (العلم بالأسكام الشرعية العملية المكتسب من آدلته التفصيلية». 

ومادام التشريع الإسلامى تشريعًا عام لكل زمان ومكانء فإنه لايد بآن يكرن 
لعل وأقعبية حكم فى التشريع الإسلامي + واتصدر الغصلى أو الدليل الأول اللى 
ينبغى الرسوع إليه لأضيل الأحكام هو الورحى الذى تزل على رسول الله يبد من 
قرآن وسئة , 

وتصو صر القرآن والسنة قد تكرت قاطعة فى إفادة الحكم فلا تقبل التظر وقد 
لا تكرن قاطعة فى إقادة اكم فيكرن استباطا بالتظر فيها وتفهمهاء وقد ينتلف 
النظر تبحا ثتفاوت العقول والافهام فيختلف الحكم فى دائرة هذه التصوص. 

وحناك كثير من الأمور لم يرد بشاتهسا تنص حاص يناء عتى أن التصسرص 
متناهية وأفمال العباد والحوادث البشرية غير متاهية» ولذلك تركت ليس تبط 
للج هدرت عن فقهاء الأمة الإسلاعية أحكامها على قسوء القوإصد والامارات 
المصادر التشريعية حسب اصطلاح رجال تاريخ الغقه الإسلامى إلى آدلة أصلية وأدلة 
تبعية (أو فرعية) وإلى قواعد عامةء لان الادلة الشرعية ضربات: 

أحدهما: ما يرجع إلى النقل . 


س عم 


وهذه القسمة هى بالنسبة إلى أصول الادئة» وإلا فكل واحد من الضريين 
مفتقر إلى التحرء لآن الاستدلال بالمتقرللات لايد فيه من البحث والنظر كما أن 
الرآى لا يعتبر شرعا إلا إذا اسعتد إلى دليل من التقل روهكذا. 

وما یرجم إلى التقل هر الادلة الاصلية وما يرجم إلى العقل والاسستهاد هو 
الادلة الفرعية ؛ والادلة الأصلية هى الكتاب وإئسنة والادلة اللأصلية بتوعسيها وحى 
من عند الله والأدلة الفرعية هى الإجماع والقياس والاستحصان والاستصلاحء وسد 
الذرائع والاستصحابء والعرف وشرع من شيلتاء وقد عد يحض علماء تاريخ الفقه 
الإجماع ضمن القسم الأول واليعض الآغر جعله من القسم الثاني ولا يعتبر العمل 
بالادلة التبعية إلا إذا كانت معتمدة فى دلالتها على الحكم الشرعى على دليل أصلى 
من الكتاب أو الستة أو الإجماع وإلا أعتبرت لاغية لا قيمة لها قى نظر الشارع؟. 


0 راجع حل الادلة بالغصيل للدكتور تصر قريد محمد وأصل عن المدضل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية 
طبعة 14۸۰ صن 318 وهأ بعلها. 


أأمبحث السادس 
أصباب اختلاف الققهاء 

يتفق علماء المسلمين جميسا مختلف مذاهيهم وفرقهم على أن المشرع الاصلى 
فی الإسلام هر الله سيبحاته رتعالي» فهر الذى يقرر الأحكام عن ووب ولحرهة 
وتدب وكراهة وإياحة: وله فى كل آمر وکل فعل أو تصرف حكم شرعىء كسما: 
الف الصيحابة والتابعرنث ومن بعدهم من القسقهاء والمجتهدين من أهل الستة على أن 
مقر الاحكام الشرعية ورج كيبوت التكليف فيها فى حق الئاس هو الوحى الذي 
تتزل على النبى يليه وعلى الأنبياء جمپعا من لدن آدم حتى اخم به و جصميع 
التشريعات السماويةء وآن الشريعة الإسلامية لم تقرر فى حقنا أحكامها إلا بالوحى 
بلوعيه المتلى المتعبد به وهر القرآن , وتمير المتلو وهوالستة بجميع أتواعها وما عدا هذا 
عن المصادر الارى بعد ذلك ليست أصولا تلبت بها الأحكام ايتداء بعد إن لم تكن 
ثابتة ونا ھی فى رأى عن يحتج بها طرق تفسير تكشف عن تبرت المكم بالنص 
السنة لا يعد دليلا ححا ولا تترتب عليه آثار شرعية يمكن الحكم بها. 

ومع اتفاقهم على هذا الأصصل وهر وحنة المصدر والملشاء فإنهم قد اتلفر! 
فى كتير من الاسحكام الحزتية التفصيلية حتى وصل الأمر إلى أن كان هذا قلاف 
سبيًا من الاسباب التى أدت إلى ظهرر المذاهب الفقية التختلفة على التحو الذى سبق 
بيانه عند الكلام على الذاهب الفقهية ومؤسسيها!؟. 

ويرجع ؟نسبب فى هذا الاحتلاف إلى الآسباب الآنية: 
-١‏ الاختلافض فى كهم النصوص التشريعية: 

فى كثير من الاحيان ند فى التصوصي التكسريعية كات وألفاظا تحمل أكثر 


. راج تقصيل ذلك فى المرجع السابق للدكتور نصر قريذ محمد واصل‎ 4١( 


س 


من معتى عتد تفسير المراد عنهاء وقد يكون كل معنى صحيسًا من حيث اللغة التى 
تزل بها اثقرآن الكريمء وقد حصل الخلاف حول المراد من الكلمة وتسك البعضس 
بتفمسير والبعض الآخسر بالمعتى الثانى: لان لكل فريق ما يؤيده قى الاخذ بالدليل 
ومثيل ذلك ما ورد فى القرآن الكريم فى بيان عدة الطلقات ذوات - الخرشى وهو 
قول الله سبحاته وتعالى : #والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة روء فلفظ قروء 
يحت مل الطهر ويحتمل الحيضي: لانه فى اللقة يشمل الاثنين معا ولذا اختلف 
الفقهاء فى عدة المطلقة التى تحيض فقال بعضهم: هی ثلاث حيضات وقال آخرون: 
هى ثلاثة إطلهار. 

ومن ذلك التردد بين حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز عندما يستمل الاثنين 
معا أحدهما من جث الأصل والشائى بقرينة قوية وذلك كاسلوب التفى الذى له 
یکن حمله على معتاه كما فى قوله 496: الا يؤمن الحدكم حتى يحب لآخشيه ما 
يحب لتفسه» فإن لفظ لا نافيةء ومعتى ذلك تقى الإممان عن الشخص الذي لا 
يحب لانحيه مكل نفسه تماماء ولكن هذا الأصل غير مراد على حقيقته ثقرينة قوية 
وهی ورود الشريسات الكثيرة والتصوص التى تؤكد أن الإنسان إذا آتي يأركان 
الإسلام الأساسية لا ينتعقى عته الزيمات إلا بالر جوع عتها أو إتكارها أو إذكار ما هو 
مساوم من الدين بالضرورة» قإذ؛ لم يفعل ما ينقى عته هذا الإمان يظل مسومئاء 
ولهذا قر الققهاء هنا النهن بأث آلراد من النفى ليس على حقیقته وإغا أريد سنه 
المعتى المجارى وهر نقص الان لا نغيه. 

ولهذا السبب الحتلف الفقهاء فى تفسير قول النبى 5ة : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرا 
بفائحة الكماب؛ . 

قذهب الجمهور على حمل المعتى الحقيقى لأنه أقرب إليها وهو عدم صحة 
الصلاة عند عدم قراءة الفاتحة لمن يقدر عليها ويكوت هذا الحديث مخصعدًا لقول الله 
تعالى : #فاقرؤوا ما تيسر مته آی من القرآنت وهو يشمل الصلاة. 

آما الاحتاقف فإنهم قالوا: المراد من النفى فى الحديف هو نقى الكمال لا لقي 
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الصحة وحمله على تفي الكمال أرلىء لان الآية قرينة قسوية فى ذلك وأيفسا 
احتلاقهم قيما تدل عليه صيغة الأمر المجرد من القرآن. 

فالجمهور من الققهاء حملها على الثدب» واليعفى الجر على الرجوب. 
ولهذا كان خخلاقهم حول التصوص التشريعية التى وردت فيها صيغة الآمر تحو ما 

ومثال ذلك احتلافهي حول الإشهاد فى عقود المعاملات الدنية والتجارية 
كالبيع: فقد وردت الآية فى شان المداينة بقول الله تعالى : ظوأشهدوا إذا 
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فالتمهور حمل الأمر فى كلمة أشهدوا على الندب والإرشادء والظاهرية 
حملوه على الوجوب بعنى أن العقد إذا لم يشهد عليه يكون يأطلا. 

ومن ذلك آيفنا اختلافهم فى الاستشناء الوارد بعد جمل متعددة تمشت 
أحكامً كثيرة» كما فى قول الله تعالى: طوالدذين يرمون الملحصنات ثم لم يآتوا 
باربعة شهذاء فاجلدوهم ثسانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبذ) وأولتك هم 
الفاسقون#دإلا الذين تابوا من بعد ذلك وآصلحوا فإن الله غفور رحيم»7" , 

فيعض الفقهاء يرى أن الاستكناء الذي ورد بعد كلمة إلا وهو التوية يعرد على 
الجملة الأخيسرة من الآية قيل إلا. ورتب على ذلك أن اثقوية لا تآثير لها فى رد 
شهادة عن حد فى قذف بعد ظهور تويته. 

ويرى البعضن الآخر أنه يعود إلى الجمل السابقة كلها قبل الاسسقتاء» لثأنها 
معطوفة يعضه! على بعض بالواى والعطف يقتضى المشاركة قى جميم الأحكام 
فصارت بمقابة المملة الواسدة ويترتب على ذلك قيول شهادة الفأسق بعد تربته. 


ومن ذلك أيفنا تعارض التصوص من حيث الظاهر وثحن تعلم أن التصوص. 


() سورة اليقرة الآية” 347 . 
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لم تنزل دفسعة واحدة بل استمرت طول سنوات الوحي وطليقٌ لخحاجة التآس فى 
الحوادث والعلاقات الاجتماعيةء وقد يكرن اللص قد نزل وفقنا لظروف معيلة أو 
رعاية لمصلحة عؤقتة ينتهى حكمه بالتهاء وقتها؛ وقى نفس الوقت نهد نصا آخر في 
مسألة مشابههة ولكن يعطى حكمًا يغاير اكم الذى يعطيه النص الأول مع أن 
التشابه في قضيتين يعطى حكم واحدا وجويا. 

ولم يرد ها يدل على أن النصين يجب العمل به وأى النصين يتشرك حكمهء 
ولذا تعارضت التصرص فاحتاج الامر إلى الترجيح أو إلى أعمالها معا عند پعض 
آتمر من الفقهاء إذا أمكن ذلك.. ومثال ذلك زواج للحرم باجح » ورد نص يحرمه 
ویبطل عقده: ونص آخر لا يحرمه ولا يبطل عقده والنصان من السنة. 

اندها حديث: #اللحرم لا ينح ولا يخطب»ء وقد روى عن عقمان بن 
عفان رضى الله عته. 

الثانى: حدیٹ إبن عباس : بأن النبى 8 ٠‏ فد تزوج ميمونة فى أشخريات 
سحيأتة وهو سحرم. 

وقد روى عن ميموئة أنها قالت: تزوجتى الثبى وهو حلال - أى غير محرم 
بالج -- وبنى على وهو حلال: وهو يعمارض حديث ابن عباس ويواقق حصديث 
عثمات» ولذا تعارضت التصرص عند اكم . ومن أجل ذلك انسلف الفقهاء فانعذ 
الجمهور بعدم صحة زواج الحرم وعقده بنفسه النكام لنفسه آو لغيره لحديث عثمات 
وميمونة وهما صيحيحان عندهم. 

وال الحتفية يحديث ابن عباس فلم يحرموا تكاح الحرم وقالرأ يصحة 
الحديث عندهم وقوته عن الاأحاديث الأخعرى من حيث نسية الثبوت إلى النفي + لان 
أبن عباس رضي الله عتهما وهر آفقه فى العمل بالاحكام عند تغير التصرص قال 
بصحة رواج الحرم 

ولكن المهور رجصوا حديث ميمونة: لأنها صاحبة الحادثة ويقريه حديث 
أبى رافع وعثمان. 
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۲ - الاختلاف فى العلم بالحديث: 

غلم يكن الصحاية رضوان الله عليهم فى مستوى واحد بالعلم يالسنة وعلى 
حد سواء من جهة للفظ أو الفهم أو الاطلاع عايها. 

ققد كانوا يتفارتون فى مقدآر ما يعلمونه يسيب تفاوتهى فى طول الصحبة 
وفي كثرة ملارمة التبى #86 . 

ونحن نعلم مما سيق أن السلة لم تكتب فى عهدهم لنهى النبى ية عن ذذكف 
بحديث: (لا تكتيوا! عتى غير القرآن ومن كتب عتى ضير القرآن فليمحه وحدثوا عتى 
ولا حرج) وذلك. خوفا عن اختلاط القرآن بالسنة فيقيت السنة محفوظة في الصدور 
ونقلت إلينا عنهم بطريق الرواية وظلت هكلا ولم تدون إلا فى أواتصر عهيد 
التابعين » ولذا عند تدويتها وحد أن من الاأحاديث ما روى بطريق متواتر ومثها ما 
روى بطرق مشهورة ومنها ما روى من جهة راو واحد فقط . 

كما أن هذه الالحاديث منها ما لم يصل إلى علم الققهاء قلم يحكم منتضاء؛ 
ومنها من وصل إليه فحكم به فاختلف الحکم فى مسائتين متشايهتين. 

ومثال ذلك حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئًا) أى أن ذلاء الكثير لا 
يتنجسر بإلقاء التسجاسة فيه عند الشافعصية لهذا الحديث لعلمهم بهذا الحديث ولثبوت 
ته عتد الإأسام الشافحى + ولم يآخحل به !لندفية والمالكية لعدم وصوله عتدهما» 
تعدم العلم يه ولذا كان حكمهم فى تحديد المقدار مخستلفا عن الحكم الذى آنل به 
الشافعى استناذ؟ إلى الحديث. 
؟- الاختلاف فى اكم على الحديث بالصحة أو الضعف: 

وذلك: من حيث روأية الحديث من جهة السند وذلك للاتتلاف فى الصاله أو 
انقطاعه أو صسته آو ضعفه تبعا لثقة الراوی أى عدم الثقة ا يرويه لظهور آمأرات أو 
قراكئن تدل على ذلك كالكذب فى أسصاديثه العادية مع التاس أو لثيرت فسقه وغير 
ذلا وكثير من النلافات الققهية يرجع إلى هذا السيب. 
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ومن الأمئثة على ذلك حديث (آلا لا يزوج النساء إلا الأونياء ولا يزوجن إلا 
من الأكفاء) فالحديث صحيح عند الجمهور. فاشترطوا لصحة عقد الزواج الكفاءة 
آى كفاءة الزوج للزوجة؛ كما لا يصح أن تعقد اكرأة العقد بنقسهاء بل لابد من 
ولى معها يعقد العقد بعد اسصذاتها. ١‏ 

والمالكية لم يقيت صحة الحديث تدهم لوجود ضعف فى الستد؛ لأآن قى 
سثدم» عيشسر ين عبيد وقد رماه البعض بالكذب قلذا لم يشصرطوا! الكفاءة» رلان 
الآيات من القرآن تمارضص العديث لقرئه تعالى فيا آيها الناس إنا خلقتاكم من ذكر 
وأنشى # وحديث : «التاس سواسية كاستان المشط» ولكنهم اشترطوا الولى من آدلة 
أخرى ثبت صحتها كحديث عائشة الا تکاح إلا بولی وشاعدى عدل» .. 

والحناقف وإن وافقرا الجمهرر فى اشتراط الكفاءة إلا أنهم شالفوا فى اشتراط 
الولى كشرط صععة يل جعلوه شرط تزوم أو نقاذ فقط» ولذا صيم أن يولي عقد 
التكام المرآة يتفسها ويكون العقد عمسحيحاء ولانه لم يثبت عندهم حديث عائشة 
باشتراط الولى وذلك لمشالفتها لهذا الحديثف حيث قد تولت عقد وواج ابنة أنحيها 
فى غيبته» ولو كان الحديث صحيحا أو لم ينسخ حكمه ما تعالفته ولكنها شالفته 
قدل ذلك على عدم الاستدلال بهء ولهذة إشترط الخحنفية لصحة الأضمق بالحديث أن 
لا يشالف الراوى بعمله ما يرويه من حديث. 

ومن الامثلة الأخرى أيضا إثبات الشفعة فى العقار ابيع هل يثبت للشريك 
فقط أو للشريك واخار على حد سواءء وقد ورد فى هذا وذاك أحاديث فاد 
اللجمهور بأحاديث الشريك خقط لمستها وأخمل الاحناف بكلها لصحتها عندهم 
وأثيتوا الشقعة للجار كما قبت للشريك. 
ع - تعارض نصوص القرآن مع نصوص السنة من حيث الظاهر: 

فقد تكون صلحة اديت عسلمًا بها من الجميع لكنه يكون معارضا لنص عام 
من القرآن أو تص مطلق فعندكذ يختلف الققهاء فى الاحت بالحديث أو عدم الاشيل 
به . فالجمهور متى صم اللتديث عندهم صلح بيانا للقرآن فيخصص عمعومه ويقيد 
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مطئقه سراء کان متوائر! آو من أخيار الآحاه. والتوائتر مأ يرويه عدد كثير عن النبى 
يد طبقة بعد طبقة» وخير الآحاد ما کان فى أى طبقة من طيقات روايته راو واحد 
اتقرد بروايته . 

أما الأستاف فإنهم قالوا: لا يخصص القرآن إلا السنة الصحيحة المتواترة أو 
المشهورةء لأنها اليقين آما أحاديث الآحاد فلا تقوى على تخصيص القرآن أو تقييد 
مطلشه» ۽ لأنها تفيد الظن ولا يخصص أو يبين الؤكد بالطن» ولهذا فقف ترتب على 
هذا الخلاف الختلاقهم في كثير من الفروع الفقهية. 
ه- الاختلاف فى الآخذ بالقياس, وفى مدى العمل به؛ 

فقد اختلف الفشهاء حول القياس والعمل بمقتضاه لحجة أو دليل يعول عليه 
فى إصنار الأحكام عند وجود دليل آشر من كتاب أو سنةه فمتهم عن لم ياح به 
على الإطلاق ومنهم من أخت به وهم الجمهور من الفقهاء» ثم إن من أخد به منهم 
من توسع فيه كالخحنفية ومنهم من اعتدل واشترط له شروطا معيئة كالشافعية. 

ومنهم من لم يأخحذ به إلا عند الضرورة بل قدم عليه عمل الصحابة والخديث 
الضعيف كامالكية والتابلة. 

وأما من أتكرء على الإطلاق قهم اخوارج وا ت السيعة والظاهرية . وقك أذى هذا 
الاخمتلاف إلى الحتلافهم فى كثير من الفروع الققهية. 
«- الاختلاف فى المصادر التظر ية الأخرى غير القياس: 

كالح جماع . والامسستحسات ± والمصالعم ار سلةء وسل الذرائع وقول الصحابى 
والاستصحاب» وشرع من قيلنا. 

نيلء الصادر سم دكن ها مو ضح اتفاق + فالا چماع حيجة عند الجمهور 
وليس بحجة عند الخوارج والشيعة» لأن الخرارج يذكرونه على الإطلاق والشيعة لا 
يعتبر وله زه إذا رافق إجماع أئمتهم من أعل ألبيت : والاستصسان ححة عتك الختفية 
دوك بقية الققهاء ؛ وإ 8 ھ4 ألالكية رلكتهم سنجو اسعوط لاط , 
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أما المصائح المرسلة فلم يأنصذ بها إلا الالكيسة ووافقسهم الحنفية واعشيروه 
استحساناء وآما سد الذرائع ققد أذ بها المالكية وواققهم الجمهور. وقول الصحابى 
حجة عند الجمهور وليس بحجة عند البعضص وعمل أهل المديتة سحجة عند المالكية 
وليس بحجة عند الحضية؛ وقد أدى ذلك الخلاف فى الاحد يهسذه الأدلة إلى 
احتلاقهم فى الفروع الفقهية المبئية عليها . 
۷ - اختلاف الحمكم باختلاف الزمان أو المكان: 


كثيرا ما يرى الفسقهاء فى عصر من العصور أحكاما لبعض المسائل يخالفون 
فيها من سبقوهمء بل إننا قد نرى أن الفقهاء فى بلد يقرون حكمسا لمسألة يخالفون 
فيه فقهاء البلدان الأخرى وذلك فى العصر الواحد وعند التآمل فى هذا القلاف نرى 
أنه ليس شخخلاقا جوهريا يقوم على ساس السلاف فى حسية الدئيل الذى تستند إليه 
فى اکم بق نجده يرجع إلى تغير الظروف والملابسات» طبقًا للماجة والمصلحة 
والعرف كما عمل الصحابة قى جمع المصحفه. وكما فعل عمر يشان المؤلقة قلويهم 
من الكقار وعدم الهم المقرر لهم والذى ورد يشأئه ص القرآن حيث اعتبر توقف 
النص فى اكم به لزوال عله التى نزل بشأئها النص وواققه الصحابة وأعصبر 
إجماعا. وكما فصل عمر أيضًا رضى الله عنه فى وقف الأراضى المفتوحة فى يد 
أصحابها اللأصليين يدقعوت عنها ضريبة الخراج وتكون وقفا على -صسميع المسلمين 
ومصا هم بعد تركهم لها ركان العمل قيل ذلك طبقًا لأت التشريعى آن الجاهدين 
يأخذون سهامهم من الغناتم توزع على الغانمين للرجل سهم والقارس سهمات سواء 
كان ذلك منقولا أو عقارا. واستمر الال على ذلك من ومن النبى وَل حتى رمن 
عمر الذى أوقف الحكم به لمصلحة المسلمين جميعا فقدم اللصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة وعى مصلحة الغائمين. ودليل المصلحة عند أن علة التشريع الواردة 
بشآن ذلك قد تغيرت فسيتغير الحكم تيعا لذلك. ققد رأى أنه لو استمر العمل على 
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ذلك وهو توزيع جميع الأراضى المفتوحة على الغافين لأدى ذلك إلى إن يحتكر فة 
قليلة من الئاس جميع الأراضى وهم الغافون ويحرم متها الغاليبة العظمى من 
السلمين فى كل مكات» وهذ! يؤدى إلى الاستكار وظهور طقة الإقطاع الى تتحكم 
فى أرراق الناس وحياتهم وذلك بتاقى مبادىء الإسلام ومقاصده الأصلية فى جميع 
تشريعاته وهى مراعاة مصالح جميم الناس فى كل زمان ومكان. 

وقد وافق عمر فى رأيه البعض وتصالفه اليعض من حيث الراى ولكنهم 
أجبعوا معه يعد ذلك على صحة حكيه. 

ومن ذلك آيفًا فى زمن عثماتن رضى الله عنه عندما جور التقاط الإبل الضالة 
وخصص لها مكانًا للحقظ حتى يظهر أصحابها مع أن الحديث الصحيح عن التبى 
يي يتهى عن ذلك» وقد ورد فى ذلك من جهة ال معنى فيمن سال الى ل عن 
غالة الإبل قوله (دعها وشأنها قإن مسها طعامها وسقاءها) ولذ؛ ظل الخال على 
ذلك فى رمن النبى كيد والخليفتين أبي بكر وعمر. 

آما عشمان ققد رأى أن الزمن تخير وأن الصلحة تققبى بالتقاطها للسفاظ 
لظهور ضعف الواوع الدينى في التفوس عند بعض التأس + وآن تفرسهم هذه يمكن 
أن تخرل لهم التقاطها واخذها لانفسهم حتى ون لم يؤت لهم بالتقاطها وبذ! تضيم 
على آصحايها الأصليين» ولهذا وجد من اتصلحة أن يحفظ للتاس آموالهم لا أن 
نضيعها عليهم وهذا هو عدف الإسلام فى تشريعاته قلم ينجد تعارضا يذلك مع 
وجود الحديث لان المصر إو الزمن لا يصلح لتطبيقه لأنه يحتاج إلى عصسر فيه 
امات وزات كعصر التبى 245 وعصر الخليفتين من بعذه أبى بكر وعمر, 

ومن ذلك ابض الحكم بتضمين الصتاع وقد حكم يذلاك الإمام على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ورافقه المجتهدون من الصحابة على ذلك مع أن الصاتع فى 
حكم الوكيل» لاله ؟نحذ السلعة بإذن صاحبها ويد الوكيل أسينة وليست ضامنة فلو 
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تلفت السلعة عتده من غير تقصير عله أو إدعى تلقلها صدق فى ذلك ييسميته ولا 
ضمات عليه فى هذا التلف وهذا هر الآأصل وقد حكم بغير الأصل الإمام على كرم 
الله وجهه مع سبق الحكم به والعمل بمقتضى الاصل فى زمن النبى 295 والصحابة 
من بعده حتى عصرف لانه وجد ضعف الوارع الديئي وظهور الكذب والنيانة جا 
جعل البعض ينكر أو يدعي التلف ولا غنى للئاس على الشعامل مع الصتاع في 
تصنيع حاجاتهمء قلذ! وجد سيدنا على كرم الله وجهه أن يحكم بتضمين الصناع 
روجا على حكم الوكالة إلى حكم الضمان للمصلحة العامة. 

ومن ذلك آيهمًا طلاق الثلاث يلفظ واحد فقد كسان يقع لاتا فى رمن الثبى 
يي وزمن أبى بكر وستتين من خخلاقة عمر تي رأى الئاس يكثرون بلفظ العلاث 
ويتعجلون يه فحكم يجعل الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وقد روى عله قوله فى 
ذلك عن طريق طاووس عن ابن عياسى رضى الله عنهما (أن الناس قل استعيجلوا فى 
أمر كانت لهم خيه أناة فلو أمضيناه عليهم قأمضاء عليهم). 

ويعيسو الشراح عن مثل هذه الاصتلاقات يأنها اختلاقه عصر وأوأن وليس 
إشعلاف حجة ويرهات. 

(ى) عدم وجود الفقهاء المجتهدين فى ومن واحد تعدم استمرار اجتماع من 
وجد متهم فى الزمن الواحد ولك لبعد المسافات ولعدم ظهور المواصلات السريعة 
التى تصل بيتهم كما هو امال الآن وقد يجد أحدهم دليلا ولا يجده الآتمر فيجىء 
الحكم مختلقًا حيث يحكم أحدهم يحديث ولا يطلع الثاني عليه فيحكم باجتهاده أو 
سب اللصلاحة . 

ولهذا اختلغت بعض الفروع الققهسية على ضوء ما سبق فى عصر المذاهب 
الفقهية . ثم إن الادلة لم تكن على درجة واحدة من حيث الصحة عندهم كما سبق 
بيانه بل ولم تدون السنة وتنقح من حيث بيان الصحيح عن الشبعيفب كما هر الخال 


س اا ام 


الآن فى عصر البسعض من الأثمة المجتهنين أصحاب المذاهبب» ولو فرضنا أن آثمة 
القتهاء المج تهدين وجدوا فى رمن واحد وتهيات للجميع جميع الظروف والعوامل 
من حيث البو السياسى وسرية البحث العلمى ووجود كل هذه المؤلغات العلمية قى 
علوم القرآن والسنة لفياقت حدة الخلاف بينهم من حيث فروع الألحكام الفقهية إلى 
اقل درجة ممكنة عقلا. 

ومع ذلك فقد كان احتلافهم رسمة رقى جميع اذاهب متسع با يوافق 
العصر ويواقق مصلحة الناس ولا يتسارض مع التصرص التشريعية التى يجب على 
الناس العمل بها . 


3200 


القسسم الثانى 
مبعحث 2 1 عد 
فى 
نظرية الال والملكية وقاعدة المعاملات الشرعية 

تمهسسيد؛ 

حلى إلله الإنسان وجعله شعليقة له فى الأرض ولا تكون اللافة إلا يعمارتها 
والعيش فيها طبقًا لما آراده الله وبيته لهذا الإنسان المستخلف» لآنه وكسيل والوكيل 
ملتزم ياهدود التى تمد وماله الموكل؛ قإت خالف حرج عن وكالته. ولا كانتت هله 
الخلافة الشرعية تتطلب الاحل والعطاء والسعى والعمل والمبادلة فيما بين البسشر 
بحضهم ويعض لتتحقيق الرغبة في اللعيشة والحياة: فقد أباس الله لهذا الوتسان 
المستخلف حرية حيازة ما يحصل عليه من هذه الحياة لإحياء هذا الفرض الشرعى 
ويستوى فی ذلك أن يكون ذلك بسعية أو بسعى غيره وبين ناتج جهده أو جهد غيره 
ما داست الرضائية بيتهما موجودة والمطالشب الشرعى الذى يراد تمقيقه هو إحياء تلك 
الخلاقة وهي ما يعير عنها فقهاء الإسلام بكلية النفس التى هى ضصمن الكليات 
الس أو الضرورات الس فى الإسلام وهى: النيسن» والتفس» والعقل» 
والنسيه: وائال. وفى سبيل إسياء هله الكليات شرعت العبادات والمعاملات لان 
فى العيادات إحياء الدین وفى العاملات إسياء الذات. وقى سيل المسافظة عليها عن 
العدم ققد شرع فى ال سلام ادود وهى: حل الردة وعد الزتا وحد القذف وحد 
السكر وحد السرقة وقطع الطريق كما شرع القصاص فى القتل العمد العدران بغير 
حق لمخرج إلقتلى فى سبيل الله أى فى اجهاد. 

ونا كان بها هر العاملات الشرعية فقد اختص القام بيان مفهوم الال 
والملكية والقاعدة التي تكم هذه المسامللات على جهة الإأجمال لإتمام الفائدة وذلك 
فیما يأتى : 


67) كشب مباحثه الدكتور تر ريك مبحبد واصلل ٠‏ 


ETE 


القصد الأول 
الال 
تعريف إالسال: 
الال فى اللغة: هو كل ما يتمول آى تعده التفس مالا سواء كان ذلك عقار أو 
منقولا ذو قيمة شرعية أو غير ذى قيمة شرعية وآما تعريف الال عند الفقياء قهو 
كل ما یکن حيازته ويمكن الالتفاع به على وجه شرعى ولا فرق قى ذلك بين العقاو 
وامنقول والمنقمة التى تقوم بالمال الشرعي. ولا قرق أيشنًا بين ال مال التقرل للعداول 
وغير التقول أي النقدى وغيره والنقدي هو الذى يطاش عليه نقد آهل البلد وغير 
قال ابن الأثير: الال فى الأصل ما ملك من الذهب والففہة ثم أطلق على 
كل ما يقتنى ولك من الاعيان. وسات الال فى أكثر كلام العرب يطلق على الوبل 
وبناء على ذلك لا يكون الثشىء مالا شرعيا إلا إذا ترافر فيه شرطان : 
الآول: إمكان حيازتهء والثاني: إسكان الانتفاع به على وجه معتاد شرعًا . 
فما حيز من الأشياء وانتقع به فعلا يعد من الأموال» ومن ذلك كل ما كن 
تملكه يطريق تسرعي من أرض أو متا أو حيوات او طير آو قود أو متقفعة کن 
تملكها كسلكية منفعة ألعين المستأجسرة سواء کان ذلك فى عقار أو صسيرات. وما لا 
كن حيارته من الأشياء السايقة آو سيز ولكته لا ينضع بهء فإنه لايعد مالا شرعا 
وإنث عد فى صرف التاس مال لان العبرة جا يعتيره الشارع لا ما يعشيره الثامن» 
ومثل ذلك: اليتة ومر والختزير والدم والإنسات المرء لان الأمور الاولى وإنت 
عدها بعض الئاس مالا في نظرهم إلا أنها غير متقومة شرعا لضورها رقنسادها 


ا 


وجه شرعى . آما الإنسان !مر فهو غير محل لعقد الملكية العيتية عليه أصلاء لاله 
ليس جال وإن أمكن العقد على متقعته بالكراء لا الاسعجار لآن الاستتجار يقع على 
ما يكن تملك عينه وحيارته لإمكان الاستيلاء على المنفسعة وذلك لا يتحقق مع 
الإنسات الممرء لان المراد آداء المنفعة المطلوبة مته لسيرء وتصح أن تكون بنفسه أو 
بغيره» لان العيرة يحصول النضمة للطرق الآخر إلا إذا إتفق الطرفان على حصولها 
مته شخصيا لغرض معين وهذا جائز شرعا لتحقيق رغية المتعاقدين ويعرق ذلك فى 
مسعله بتفصيل آوسع فمن آراد فتيرجع إليه. 
تغسيمات المال: 

وللمال أتواع كسثيرة » وأصناف متعددةء ولكل متها خواصه ومقوماته التى 
تتطلب أحكاما خخاصة فى الفقه الإسلامي كما فى القاترت. فسن الال عقار ومتقول» 
ومئه الثلى والقيمى» وسه المتقوم وغير المتقوم» وإليك البيان. 
أولا : العقار والمتقول: 

يتقسم الال باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومتقول: 


فالعقار: هو الشابت الذى لا يمكن نقله» وتمويله عن مکان إلى آشرء وهو 
جاص بالأراضى » واللنقول ما أمكن نقله وتحعويله من جهة إلى آنحری تغيرت صورته 
بالنقل آولا. 

على آن العام مالك بن أنس يجعل اليناء والشجر من العقار » ليان التقول قى 
بعد هدمهء بصير أثقاضاء كما يصير أخشابالء وهذا هو الرأى الذى يتفق مع القانون 
انى الطحمديلء 


وقائدة عذ! التقسيم تظهر فى بيان أحكامه منها: 
أما الشضعة كسق للجار على جاره لا تلبت فى البيع إلا إذا كان عقارً أما 
المتقول فلا شفعة فيه إلا إذا كان تابعا لتعقار. 


4ه ب 

ثانيا: المتلى والشيمى: 

ويتقسم الال من يث التعامق فيه وعدمه إلى عثلى وقيمى . فالثتى : ماللا 
تاوت آحاده تفأوثً يستد به وله نظير قى الأسواق. وأنواعه أريعة؛ المكيلةات 
كالبرء ای القسحء والموزوتات كالئينء والعدودات التقارية كاليسيفنء وعروض 
التجارةء إذا كانت متحدة الترع؛ كادوات الأكلى والشرب التى لها نظير فى المحال 
التسجارية: مثل الملاعق والشوك والاطباق . 

والقيمى: ما تعقاوت اتحاده تفاوتا يعتد به فى التجارة والمعاملات» قلا يترم 
بعضه مقام بعص بلا فرقء رذلك كالخيرانات ولو كانت متحدة الجنسء فإت الرأس 
الوإحدة من الغئم أو البسقر أو الخيل لا يتساوى مع الآخمر فى القيمةء لما بيئها من 
تفاوت فى وجوه كثيرة وأوصاف شتى. 
تالثا: المتقوم وغير التقوم: 
الذى له قيمة فى نظر الشريعة الإسلامية» هر عا حيز بالقعل»؛ وجار الانتفاع يه فى 
حالة السعة والانصتبار» وهى اال التى لا يكون الإنسان قيها مغضطرة إلى الانتفاع 
يه وذلك كالتقوف والعررض» والدور» والأراضي ٠‏ والعقارات؛ والتقولاات 
والطعومات على اختلاف انراعها إلا ما كان متها سحرما. 

وغير المتقوم: هو ما لم بجر بالفعل أو كان لا ياح الانتفاع به إلا فى حالة 
الاضطرار. والأول: مثل السمك فی الماء وإلطير في الهسوكء: والثانى : كتخير 
والتتزير بالتسسة للمسلمء ك3 بالنسية لغيره فما ص الاموال المتشومة یل يحض 
الفقهاء . 

لکن بعض النقهاء كالشافعى وأبى ثورء وابن حزم الظاهرىء يرون أن هذه 
الأشياء للحرمة؛ لا تعتير من الأموال المتقوعة حتى بالنسبة إلى غير المي : 


لف سكام التقرد فى الشريسة الإسلامية تلدكتىر عبد العزيز عوام ورين الطيمة الأولي عن 2 ومة يملعا 


ل 9 اميه 


المقصد الثاتى 
اإكلكسسية 
واملعية ية إلى المتثدء وهى ارتياط تسرعى بين الإنسان والشيء المتوك» 
يجعله قادرا على التصرقه فيه يوجه الاختصياص . وهذا الاختتصشياص» بسي له 
الانتفاع به. ويثبت له حق التصرف قيه؛ إلا إذا كان هناك مائع شرفي يمنعه من 
التصرق»ء 5الجنوت؛» آو العتهء أو السفه» كما يثبت له الانفراد بالاتتقاع به بتقسه أو 
بواسطة غيسره عن طريق الاجارة أو الإعارة») كمأأته يملع الغير حن الانتفاع به أو 
التصرف فيه إلا إذا كانت له صغة شرعية تبيح له التصرف كالوكالة والوصاية»ء 

والولاية . 
فالملكية علاقة شرعية بين اللإنسات والاشياء تجسله مختصا به اختصاصا ينم 

غيره عته بحيف يمكته التصرف فيه عند قى أعليته» التصرف بكل الطرق السائغة له 

شرعاء وقى الجدود التى بيتها الشرع . 
والال وإت كانت بطييعته قايلا للملكيسة والصسلك» إلا أنه ينسم من حيث 

قبوله لذلك إلى ثلاثة أقسام: 

-1١‏ ما لا يبجور تملكه ولا تليكه بحال» وذلك كالاراضى واللشآت الخصصة 
للمناقم السامةء كالطرق والحسورء والأتهار والترح وللعابفك. 

۲ - ما لا يجوز ذلك فيه إلا بسيب تسرعى كالأراضي الموقوفةء وإملاك بيت الال 
- آى وؤارة المالية الآن - ففى الوقكف لا يجور تملك بعض أعياته إلا إذا رأت 
الحكمة حل الوقق أو استہدال شی هلاه ۽ وف أملكك وزأرة ألمالية , لاا يصح 
تملك شي منها إلا ذا رأت الورارة ذلك ء وحيقدة تزول عنها صقة تخصيصها 
للمتاقع العامة. 


اق اد 


٣‏ - ما يجوز تملكه وتمليكه داتسا فى كل حالء وهو ما عدا ما تقدم عا يملكه 
الأقراد والماعات . 


الملك التام والملك الناقص: 


قدمنا أن للك هر الاختصاص بالشىء» وهلا الاختصاص قد يقع على 
ثات الشىء ومتاقعهء أو بقع على المناقع وحدعاء أو يقع على اللات وحدها. فإذا 
وقع عليسهما معّاء فهو ملك تامء وإذا وقع على أحدهسما دون الآخبر كان ملكا 
ناقصاء ومن هنا اتقسم الك إلى تام وناقص. 

فالملك التام: هو ملك ذات الشىء؛ أو كسما يعبسر الفقهاء: هو ملك رقية' 
الشيء وعتافسهء والناقص : هو ملك المتفمة وحدها وتكرن العين ملك غسيره أى 
ملك العين لا المتفعة. ويلاسظ أن ملك النفعة قد يكون معه حق الاتتفاع شخصيا» 
وقد يكوت عينيًا وهذا الحق الأخير يطلق عليه رجال القانون سق الارتقاق. 

ويتبحقق ملك العين فقط » فى يعض صور إلوصية ومن ذلك أن يوصي إنسان 
لآخعر مناقع عين مملوكة لهء كآن يوصى بسكتى داره أو بزراعة أرشيه 'مدة حياته أو 
ثلاث ستوات مثلاء فإذا مات الموصي فى المدة المعيتة كانت عين الذار أو الأرضص 
ملكا لورثة الموصىء بطريق الوراثة؛ ولكن لا يملكوت منفحة العين الموصى بها ما دام 
حق الموصيى له فى المتافع باقياء فإذ! أنتهت مدة الوصية المحندةء أو مات الموصى له 
قبل نهايتهاء صارت المنفعة ملكا لورئة الموصى تبعًا لأصلها ومصدرهاء وهو العين. 

أما ملك المتفعة وحدها على آنها حق شخصى» قيتصور قيما لر أوصى إنسات 
بداروء أو وقفها على شخص بعيتهء فليس له فى عذه اخحالة إلا سكتاها بنفسهء» أى 
ليس له أن يسكتها غيره بطريق الإجارة مثلاء كما يتحقق قيمن يعير سیارته» أو 
كتابه لأتصرء خان عدا الأخعير المستعير ليس له أن يعير ما استعاره لغيره آلا فى أحوال 
خاصة» وبشروط يرجم إليها فى باب العارية . 

وملك المتفعة ملكنًا عينيّاء بمعنى أن يكوت هذا الملك ثايمًا للعين لا للشخس 


سب چ لو اع 


الذى له عق المتفعة» وهو عا يسمي بق الارتفاق؛ رهذا التوع من ملك الشعة ی 
أكثر صوره فر الق المقرر لعقار على آمره دون نظر إلى المالك ومن هلم الحقوق: 
حق الشرباء وحق المجري» وحق المرورء وحق الكوار؟. 

تلك فكرة إجمالية عن الال والملكية تعتبر مدخلا لدراسة أحكام العقود. التى 
ستبيئها في المباحث التى سوفبه نتعرض لها فی هذا الكتاب. 


( المرجم السابق سس 4 وما بعدها. 


هد 


المبحت الأول 
عقد البيسع 
المقصد الأول 
تعريف البيع : 
البيع قى اللغة: مطلق المبادلة وهلا يشملل الشراء» سوام كانت المادئة فى مال 
او غيره بدليل قول الله سیحانسه وتعالی: إن الله اشترى من المؤعشين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة یقانلون فى سبيل الله فيقتلون ویشتلون )چ . 
وقوله تعآلى: «آونتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالغقرة4'. 
والبيع معدر لبا إلثلاثى ٠»‏ واشتقاقه من الياع ور القراع؛ لان كل واحد عن 
المتعاقنين يمد باعيه لاخر بالاحذ والإعطاء ويحتمل أن كل واحد مهسا كان ايع 
صاحبهء آى يصافسه عند الييع: ولذلك سمي البيع صققة" . 
وجه مسو صل ولا تكون هله الميادلة صحربحة ومحتمدة فى تظر الشرع إلا ما يدل 
عليها من قول أن عل سواء آكان ذلك الفعل كتابة آم تعاطياء وذلك ما يسمى 
بالصيغة أو بالعقد2) ولذلك عرقه البعض با يشمل هذا القيد بقول: 


البيع شرعا: سيادلةمال ممأل على وجه مخصوص 19 


(41 سورة الثرية #لآية 11١‏ . 

() سويرة البقرة الآية 15 . 

(9) الى الاين قنامة ار ۵1٠‏ . 

(41 أحكام امساملات الشرعية للشيخ على الافیق س ۲٣۵‏ والاختبار كلمرسلي 7/7 
(-) اسراح عتى المنهاي ص ١87‏ والبصر الزخار £ م ۳۸۹ 


س چ ا 


دليل مشروعية البيع: 

والميع ساز وعهقلءه مشروع ثبتتك مشروعيته بالكتاب والسنة والإ جماعء اما 
الكتاب فقوله تعالى: #وآحل الله البيع وحرم الرياه20. 

وقوله تعالى : «وآشهدوا إذا تبايعتم9). 

وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منکہ4 . 

وآما السنة: فقول إل : «البيعان با یار ما لم بطر ةا؟! 2 

فقول النبى بيعان بالخيار مأ لم يتضر 

وعن رقاعصة رضى الله عنه : آنه خرج مع النبى 5ة إلى المصلى فرلى الئاس 
يتسايعوت ققال: يا معشر التجار» قاستجابوا لرسول الله 285 ورفعوا أعتاقهم 
وأبصارهم [لبه فقال: #إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار إلا من بر وصدق296؟2. 
الصدوق الأمين مع التبيين والصديقين والشهداء»“ . 

وآما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على عتصسروعية البيع فى الخملة واللكمة 
والمعقول ثويد هذا الاج ماع وذلك لان حاجة اللإنسان تدفعه إلى التعلق جا قي يد 
یره + وها الغير د يبذله فى العادة والغالب بغير عوض ولا ناء لاحر عن أتمله 
فكان فى شرع البيع وتجويزه طريق مشروع إلى وصول كل واحد مئهما إلى غرضه؛ 


ودف ما , 


. سورة البقرة الايد د۲۷‎ )1١( 

(45 سورة البقرة الكية ۲۸٣۴‏ 

۳ رة النام الآية ۲۹ . 

(44 وهو حدیث صحيم متطق عليه. 

(5) اديت رجه الترهذى وقال فيه حديث جن صحيم . 
(5) رجه الت مذى رغال ديق حمسن صم . 

(۷) المغنى ٣ار‏ 5ه والاشثيار ٣ر٣‏ ومغئی للحتاج TY‏ 


س پاق س 


أ ركان عقد البيح: 

وآركان عقد البيع ثلاثة عند جمهور الفقهاء وستة عند البعض واثنان عند 
البعض وركن واحد فقط عند الحتفية. وهى على التفصيل : 

. س عاقد (بائع ومشترى؟‎ ١ 

۴ - معقود عليه (ثمن وعثمن». 

۳ - صيغة (إيجاب وقبول). 

وذللك لان العاقد فى البيع [ما هر في القيقة اثتان هما البائع والسترى كما 
آن الال الذى يقم عليه العقد ويسمسى المعقود عليه إنما هو فى الحقيقة اثنان أيفنا 
الثمن» والمثمن والثمن هو الذى يدفعه الشترى» والمئمن هو الشىء البيع وذلك فى 
العرف والعادة وإلا فكل منهما بائع ومشترى فى نفس الوقت» ولذا کن أن يكون 
الثمن مشمتا للمشترى ويكون المثمن ثمنا بالنسبة للبائعء وهذا يتفق مع المعنى اللغرى 
الذى أشرنا إليه فى أول الكلام. 

والصيفة في عقد البيع لا يمكن أن تتحقق فى الاصل إلا جا يدل عليها عن 
كل طرف من أطراف عد البيع وهذا يبالطبع يحصاج إلى إيجاب رقبول بين البائم 
وللشترى . 

ولهذا فقد جعل بعض الفقهاء الاركان سثة نظرا لا مسبق يانه" ويعضهم 
جلها ركنان فقط هما: الإيجاب» والقبول» آو ركنا واحذ فقط هو العينة؛ ومن 
ذهب إلى ذلك الحتفية حيث اعبرو؟ الأركان شروطا لصحة الإيجاب والقيول» أو 
فى الصيغة“ . 


زفق رلجع انيار 4/5 وأنظر تسصيقل ذلك فى نظرية العقد من كتابة اللدخل الوسيط لدراسة الضريعة 
الإسلامية والقشه رالتشريع . 


لم يرق اس 


المقصد الثانى 
العاقدان 


والعاشدان هما: البائع والمشسترى ويشترط فيهما الاعلية لولاية العقد؟, 
والاهلية نوعان: نوع يسمى بأعلية الوجربء ولوع يسمى يأهلية الأداءء ويراد 
بأهئية الوجوب صلاحية الإنسان لان تكون له حقوق قبل غيسره وعليه حقوق 
وواحجبات لغيره: وإن شعت قلت صسلاسة الإنسات لانت يطالب ويطلب مله سواء 
آكان ذلك بتفسه آو بواسطة من له الولاية عليه ومناط هذه الاهلية الحياة فتثبت لكل 
إنسأن حي سواء اکان صغيرا آم كبير؟ عاقلا آم مجنوتًا وتستمر له مادام حا لذا 
توقى زالت عنه هذه الرلاية. إلا أنه لضرورة مأ فد تبقى هذه الولاية وتعتيسر 
الشخص يعد وفاته إلى آحد ورثته لضرورة تقتهى ذلك» كان يتوفى الإنسان مدي 

بد ترك مالاء قتعتبر أهليته باقية حثى يسدد منهء ومن هنا قال الفقهاء: لا تركة 
إلا بعد سناد الديوث» ولولا ذلك تسقط الدين كما يسقط تبها له سق الدائن فى 
دينه وهذ! لا يقره االإسلام . 

وهذا النوع من الأعلية يستلزم وجوده وجود الذمة لمن تنيت لهء فإن الذمة 
وصف شرعى اعتيارى يصير به الإنسان اعلا للرجوب له والوجصوب عليه» وبتاء 
على ذلك تكون هله الأاهلية أثر؟ من آثار الذمةء والذمة في اللغة: العهدء والعهد 
يكون دائمًا سب للمطالبة له آو عليه. ش 

وإذا لاحظت أن هف الآهلية قد تلبت لبعض جهات أر متشآت لا حياة فيها 
كالوقف وبيت الال والمدارس والمساجد فإتما جاه ذلك اعارا ما لاهل الانتفاع بها 
وآریاب الحق فيها من حياقء ولرلا ذلك ما كان لها حقوق وما طرلبت يصق» إذ أن 
ذلك راجع فى الحقيقة إليهم بحكم إن المنفعة لهم لا لها إذ لا نفس لها ولا حياة. 
4١‏ أكراد آعلية الأداء . 


لح # به س 


وهذا التوع من الأهلية قد يكرت ناقما وقد يكون كاملا فهر قى اطتين تاق 
ومن ثم لم يكن الجن أهلا للإلرام: قلا يطالب» إذ لا عقل له ولا عبارة حتى 
يلزم بشىء من. دلك» ولا ولى له أيشمًا حتى يلزم بالترام وليه إذ لا يقام على الجتين 
وصى7١؟‏ ولكن يصح أن ينصب له أمين للمحافظة على ما احتجز له من أموال 
حيث ليت له الحقوق فيرث ويرصى له لاعلى أساس ثبوت الاهلية له فى شال 
ولكن باعتبار تام الولادة كامئة سيا ويعد الولادة الكاملة مع الحياة يصير المولود أهلا 
لان يجب له ويجب عليه ويتوب عنه قى ذلك وليه قتزم ا يلتزع به له وليه ولیس 
لأهلية الوجوب آثر فى إتشاء الحقوق. 

ويراد بأهلية الاداء وهى المطلربة عتا صحة العاقد للبيع يل وقى جميع العقود 
أهلية العاملة والتصرف: بمعنى أن يكون الإنسان صاءكا لان يلترم بعبارته قيطالب 
يمقتضى هذا الالتزامء وصاكا لان ينشىء مع غيره عقود؟ يكتسب بها حقوقا يطالب 
غيره بها بئاء على هذا التعاقد. 

ققبرت أهلية الأداء يستلزم صيحة التصرفات القوليةء ومن ثم كان المجثوت 
والصبى غير المميز لا يتصقان بأهلية الأداىء إذ لا آثر لعبارتها. 

ومئاط أهلية الاداء ثيروت العقل والتمييز”2 ويراد بالتمييز معرفة معنى الالقاظ 
التى تتشاً بها العقود والعلم بآثار تلك العقود والغين فيسها من فاحش ويسير ولا 
اعتناد يذلك عتد المسنفية إلا لمن بلغ السابعة من عسمرء» آما قيل ذلك فلا اعتداد 
بعقله ولا تمييزه. وعند الشافعية والمالكية لابد من شرط الرشد فى عاقد عقد البيع 
حيث لا يصح من صبى ومميز ولا مجئون ولا من محجرر عليه يسفه ولا من أعمى 
ليده 


(1) وذلك حلاف ما تفقضى به ألادة الكالثة عن قأنوث للجالس اللسيبة نلصرى من أقامة وهي اين اثباما لرأى 
بحض الفقهاء وانظر اكام المعاملات. للشفيفب مس 185 , 

(؟) وعذا هو مذهب الزيدية ومن وافقهم؛ وانظر البحر الزخار ۲۹۱/٤‏ والاختيار 5/ 6 وما يعدهاً. 

{TT‏ رام المتهاج للترري راراج عليه من ۱۷۴ ٠‏ وبناية تلمهد 175/5 ع ومغئي استاج ر 


به 4 سس 


وقد احير إلحتفية ومن وافقهم أن لأعلية الآداء نوعان - كاملة وناقصة وفئك 
بحسب كمال العسقل ونقصانهء فتكون كاملة في البالغ العاقل» وللا كسان كامل 
التصرف فى آمراله يتصرف فيها كما يريد غير عقيد يفيد إلا ما يقيده به الشارع لعدم 
الأضرار بسقوق غيره عن دائن آو وارث عندما يصجر عليه سيب الدينء أى عند 
هره مرض.ن اموت آو لمنع الأذى والضرر عن تشه عندما يحجز عليه يسيب ألسقه. 

ولا يؤثر في صححة عبارته لإنشاء العقرد والالشزامات طروء نسيان علي 
قجميع عقود التاسى الذى يتكلم بعبارة عنشعة لعقد غافلا عنها صصسحيحة ملزم بها 
ولا يصدق فى ادعائه النسيان أو الغفلة أو كرن العقف خاستا لانعدام الرضاتية فيه. 

وتكوت أعلية الأداء ناقصة فيمن كان عنده أصل التمييسز ولم يكمل عقله إما 
لعدم يلوغه السنء وإما لأنه أصابه عتدء والكول: هو الصبى الميزء والتاليى: هو 
العتوه المعيزء أعا الصبى الذى لا يز والمجدون فهما فأقدات لهذ الأهلية عند إلخنفية 
ومن وافتنهم كما هى عند بقية الغقهاء . 

ومثل اللجئون فى تصرقاته وعدم اعتبارها عتد جميع الفقهاء» النائم واللغمي 
عليه» فإذ! تلفظ احنعسا يعبارات تنشىء عقوا أو التراس قلا اعتداد بها ولا يتعقد 
لكحدهما عقن . 

آما السكران: ققد الحتلقب فيه العلماء» نظر فريق إلى السكر فى ذاثه فوجد 
أن يذهب بالإرادة والقصد كالجنون والتوم قأيطل صصبارته ولم يرتب عليها عقن ولا 
التراماء لا فرق عتذهم بين سكر يسيب سرام أو مباح وإلى هذا سال ابن القيم. 
ونظر الجمهور من الفقهاء إلى سبب السكر قلهبوا إلى أنه إن كان عباحا قالحكم أنه 
لا عبرة يعقدهء لاله كالمنيئوت آر كالتائم وهسلا يتصور فيمن شرب المسكر ناسيًا. أو 
مكرها إو لغيرورة ما كالعطش المهلك عثد عدم المسكر. 

فن كان السكر يسبب محرم فاكم صحة عيارتف قتصح بها العقوه 
والالتزامات من بيع وإجارة ووقف وطلاق ورواج وذلك زجر؟ له وعدم إعتراف جا 
هو عليه من سكر. 


35.095 


والمكرء بغير حق لا تصح عبارته ولا يتعقد بها بيع لأنه كالمجتون أو الصبى 
غير الميز أو النائم فى عدم الاعتسداد بعيارتهم ء وذلك حتى لا يكون الأكراه وسيلة 
لانتقال الحقوق من أصحابها بغير حق ومن غير رضاهم. فإن كان الإكراء بحق 
فالعقد صصيم وذلك يتصور فيمن عليه دين حل وفاؤه وامشسنع عن هلا الوقاء 
تلصاحب الدين بعد طلبه وله مال موجود يمكن الرقاء مله فأكرهه القاضى على بيع 
هذ! الال وتسديد الدين من ثمنه لصاحب الدين» لأت هذا الإكراه صحيح مشروع 
حتى لا تضيع المقوق على أصسابها!. 

وآهلية الآداء الناقصة يصح بها عقد البيع ولكنها تتوقف من جهة النفاذ 
والالسزام من حيث الآثر المشدرتب على العقد على إجارة من له الولاية على هذه 
الاهلية الناقصة وذلك عند الحنقية ومن وافقهمء وهذا يتطلب أن تكون تلك العقود 
التى يعقدها ناقصوا الأهلية صاللة لهم ولهم نفع من وراء إنشائها. 

وقد اشترطنا الإجارة من الولى إو الوصى لان عقودهم وليدة عقل فيه نقص 
وإرادة بها ضعفء ولا يدرى أفيها خيره أو ضره فكان ولايد من أن ينهم إلى عقل 
الصبى الناقص» أو من فى حكيهء وإرادته الضعيفة عقل كامل وإرادة كقويةق» حتى 
إذا رؤى أن فى التصرف یره أو أجيز قنشذ» وإلا رفض فبطل . 

وهلا يتصسور في التصرفات التى يكرن من شساآتها الشع والضرر ومتها البيع 
والشراء. آما تصرفات الصبى الضارة له ضرر؟ محفا فإنها لا تجوز مطلقا. 

ويناء على ذلك إذا باع الصيى الميز شيا من ماله بغبن فاحش كما إذا باعه 
بنصفف ثمنه -- آي تمن مثله اللعستاد - كان هذا البيع باطلا من الأصل ولا يصح 
بإجارة الرلى لان ذلك فيه ضرر محض بالنسبة للصبى» الولى لا يملك أن يبع 
ابعداء بالفين الفاحش فلا يملك أن يجيزه إذ! باشره من هو تحت ولايشه» وما يقع 
باطلا من أساسه خلا يصح پزجازة أحد ولو كان اسب الشآن نفسه بعد زوال 
أسباب البطلان عنه. 


4١1(‏ راجع السراج الوهاج صن 97: وعدة السالك لاين النقيسبه من ۷۴ والبحر الزخار نازيدية ج ٤‏ ومفتى 
الحتاج Ia‏ 


ات ¥ امل 


أما ما يتوقف من عقود الصبى على إجارة وليه إذا كان صحيساء قإنه يفل 
بؤجازته بعد بلوغه إذا ثم يجزء وليه وبقى الامر وكذلك حتى تام البلوغ؟. 

والمعتوه هو من كات قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير لا يضرب ولا 
يشعم كما يفعل المجنوت» والعته إت ذهب بالعقل والتمييز فتوع من انون الساكن ؛ 
وحكمه حكم المجدون المطيق جنونه لا يصح معه بيع ولا شراء» لأنه لا تصح منه 
عبارة كالجنون تاماً. فإذا لم يذهب العته بالتمييز فحكيه حكم الصبى المميز فى 
كل ما سيق . 

والسفيه وذو الغفلة وائدين: يصح تصرفهم عند الإمام أبى حتيفة. ولذا 
يصمح منهم عقد البيع والشراء ويرى الجمهور من الفقهاء ومعهم صاحبا أبى حنيقة 
وهما - أبو يوسق» ومسحمث بن الحسن -“ الجر على السفيه مراعاة لمصلحته وإعانة 
له ومصحافظة على ثروتهء ولذا لا يبح عقده عتدهم كما هو لال عند جمهور 
الفقهاء"“. 

وتحقق السفه كاف فى اعتباره عحجورا عليه دون حاجة إلى قضاء بذلك عند 
الإمام محمد. وذهب أبو يوسف إلى أنه لا يعد محجورة عليه زلا من وقت توقيع 
اجر عليه من القاضي. وعلى ذلك تكون تصرفاته قبل توكيع الجر عليه غنده 
كتصرقات الرشيدء اما بعد الحجر عليه فإنه يكون فى تصرفاته كالصبى المميز فى 
ببعه وشرائه . 

والسقه: هو عدم الإحسان قى تدبير المالء وإتفاقه على خلاف مقتضى العقل 
والحكمة والشرع. وعقود السفيه ومنها البيع عند الإمام بى حنيفة كلها مسحيحة 
كتصرفات الرشيد تماماء لان آبا حنيفة يرى فى المجر على السفيه إهذار لآدميته من 
أجل المحافظلة على ماله» وآدميته خير له من ماله» ولا يضيع الأعلى لللادلى. 

ونحن نرى أن الإمام آبا حتيفة رضى الله عنه قد نظر فى ذلك إلى مصلحة 


(41 اكام للماملات الشرعية من ٠١١‏ . 
(5) عقني الحا ١‏ ۷ء 


اک 2 


الشخص نفسه ولم ينظر إلى مصالح الآخرين الذين لهم حقرق على ذلك الشخس 
ومن هؤلاء ورثدهء والمفروض فى كل تصرف أن يكون شرعيا أى صوافقًا لقصد 
الشارع وأن يكوت نفحه أكثر من ضررءء ونسن نرى أن هذا التصرف من السقيه كد 
يكون الضرر فيه الذى يعود على الآخرين أكثر من التقع الذى يعود عليه هو وحده 
من تركه وشأته يتصرف كما يشاء ولیس فى ذلك اجر إهدار لكرامتهء يل ذلك 
ممحافظة عليها وعدم إهدار لها ومحافظة له علي أمراله التى يضيعها من غير إدراك 
لا قد يصيبه من الضرر بعد ذهاب هذه الأاموال. أليس ذلك الجر هو المصلحة كل 
المصلحة للسفيه البتر فى مادء وهذ! مأ قصد إليه جمهرر القشهاء . 

وذو الغفثة كالسقيه - عند الإمام أبى حتيفةء ويرى الصاحبان كالجتمهور 
حجر عليه ومن هنا لا يصح مته عقد البيع ولا عقد الشراء. وذو الغفلة هو الذى 
لا يهتدى إلى خخيره إذا تصرف فلا يعرف التصرف الرايح من التصرف القاسر» 

وآما المدين -- فتصرقه صحيح وعقوده صحيحة ومنها البيع ولو كان محجورا 
عليه من أجل هذا الدين وهذا ما يراه الجمهور من الفقهاء ومنهم الإمام آپو سحنيشة . 

ویری الصاح باك - آبو پوسشه ومحمد - أن يحسير عليه إذا كان الدين 
مستغرقا لاله ولكن لا يخوت هذا المسجر إلا بعد التكم عليه قضاء يذلك الجر . 

ولا يتناول الحجر سيقل إلا ما يملكه من مال عند توقيع الجر عليه ويترتب 
ققط : فإذا تبرع مته بای شكل من الاشکال ولو فى ضمن بع كان تبرعه موقوقًا 
على إجارة الداثئين إن أجازوه نفد وإلا بطل . 

خُإِذ! وهب جز من ماله لحر کان هذا العقد موقوقًا على سداد ديونه او 
إجارة دائنيه » وإذا باع قحابى فى بيعه کان للمشترى أن يكمل الثمن إلى قيمة الثل, 
فيتفذ شراؤه عندكذ» فإن امتنع عن ذلك كان العقد موقوقا على إجارة الدائئين إن 
أجازوه نقذ وإن رقضوء يطل . 
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وذهب الإمام مالك إلى الجر على الاين بسبب الدين فيما بضر بدائتيه ٠‏ 
فيمتع من الهبة والتبرع بای وجه مراعاة لحقرق داتئنيهء فإذا فعل كان لهم حق إبطال 
تصرقهء وهلا قول فى مذهب أحمذء وائقول الآخمر: أن تصرفه تافل عا دام لم 
پىچى عليه . ش 
بيع المريض مرض الموت: 

للمريض حق وحاجة ضرورية فى ماله» وحقه فيه مقدم على حقوق غيره من 
دائئين وورثه ما دام أن هذا المرض لا يؤئر فى ووال عشلهء ولذا کان له أن ينفق من 
ماله إشتاء مرضه على نفسه وعلى من جب عليه تفقتهم بالحروف لا ينع من 
ذلك وله أن يأنعذ عه نفقات علاجه؛ وأثمسان دواثهء وأن يبيع من ماله فى سبيل 
ذلك ما يشاءء وتصرفه فى هذه السبيل وعلى هذا الوجه تصرف صحيمح تافل ليس 
لدائن أو وارث حق الاعتراضس عليه إلا إذا حابی فى ببعه أو شرائه» فإذا حابي فان 
محاباته حيقد تعتبر تبرعًا فى مرض ختاحف حكم تبرعات المريض مرض الوت لا 
تنغ إلا في حدود الثلث وما لم يحجر عليه فى هذا اق يدينه المستغرق الجميع عاله 
قيل ذلك التصرفه. قان هذا امرض الذى يتعلق مال المريض يترئب عليه أن تتعلق 
حقوق جال هذا المريض منها حق الشخص تفسه قيما يستاج عثهء ومتها حق الدائتين 
ليستوفر! ديونهم منهء ومنها حق الررئة ليخلص لهم تملك الثلئين نما يبقى يعد سداد 
الديون إن كان عتاك ديوت. آما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حمًا للمريض يتفقه 
قيما يرى من سبيل افير بواسطة التيرع المتجز في حال المرض أو بواسطة الوصية. 

ولما كانت حقوق الدائتين تتعلق بال المریض مرضي الوت أمستوقوها منهء کان 
تعلقها به من الناحية المالية ققط ٠‏ ولذ؛ لا يغسرهم أن يستبدل الريض بأمواله غيرها 
عا دام فى البدل قيمشهاء وعلى ذلك قله أن يبيع عن أمواله ما يشاء بقيدمته وان 
يشترى فى سرض موته ما يشاء بقيمته» لا يحيجر عليه فى شىء من ذلك بالنسية 


(5) انظر الغتاوى الهندية باب اجر والقرعد لابن رجب والاحكام الشرعية من ۱۹٩‏ . 


سا څل س 

للداتنين عا دام ذلك لا يضر بحقوغهمء وإغاً يضر بها إذا كان فى تصرقه غين 
ولو كأن يسير؟ متى كانت ديولهم ستغرقة» عند ذلك لا ينقد تصرقه إلا برفع الغين 
أو يإجارة الداتتين. 

آما إذا كانت ديونهم غير مستغرقة؛ فإن الغبن يكوت مقبولا بشرط آلا يزيد 
على ثلث ما بقى بعك سداد الديون بعد أن تضاف إليه جميع التيرعات والوصليا قى 
حال المرضن. 

وأيضنا غفإن تعلق حق الررئة مال الريض مرض ال موت يعتير عتعلقا بأئييته 
بالسبة للأجائب عنهمء ولذا لم يكن لهم حق الاعتراض على الريض إذ! ما باع 
لأجنبى شيا من ماله بمثل قيمتدء وكذلك الحكم عند الصاحبين بالتسبة إلى الورثة 
بحضهم مع يعن . 

وذهب الإمام آيو حنيفة إلى أن حقهم بالنسبة إلى بعضهم مع يعقى يتعلق 
كذلك بصورة الال وعينه» فليس للمريض أن يؤثر بعين من ماله وأرثً درت وارث 
ولو يقيمتها. 

ومعتى ذلك أن المريض لو باع يحض آمواله أبعض ورثته بمثل القيمة أو أكثر 
منها توقف نفاذ ذلك على إجارة بقية الورئة بعد الوت فإة! أجازوة البيع نفذ وإلا 
بطل» حتى لا يخص وارث بخيار أعيان التركة على أى وجه بدون رضا الباقين؟. 
ما هو المراد بمرض المونت؟ 

ومرض الوت هو المرض الذى يتوافر فيه شرطان: 

أسحدهما: أن يغلب قيه الهلاك عادة. 

الثانى: أن يتصل به الموتء سراء آوقع بسيبه آم بسيب إثير صارجي عن 
المرض كقتل أو غرق ونحوهما. ويلحق بهذا المرضى جميع الاحوال التى يترتب فيها 


(41 أحكام العاملات الشرعية ص “191 
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لاصحابها ويرى فى العادة آنهم لا يفلتون من الوت وذلك كما فى القاتلين عند 
التسامهم فى المعركة ومن قدم للقتل من قصاص ونحصوه» ومن أشرف على الغرق 
فى اليحر ولیس هتاك مقف منه. 

وإذا تطاول عرض الوت قان كان فى جميع أوقاته يزداد ويسوء قصاحبه 
يعتبر مريضا يهء ويعطى لتصرفه فيه جميع أحكام تصرفات المريض مرض الوت . 
وإن وقفت علته فلم تتغير واستمر على هذه المدة سنة على الأقل احق مسا عضى 
بالبحق ثم لا يزال صاحيه يعتير صحيسا فى تصرفاته إلى إن يتزايد امرض فيعتبر 
مريضا مرض الوت من ابتداء تزايده فقطء غيلبت لتصرقاته يعد الريادة سحكم 
تصرفات المريض : إلا إذ! عاد الرض فوقف وطالت مدة وقوفه ستة قإنها حيتتك 
تعتبر كتصرقات الصحيح وهكذا. وكثير؟ ما يحصل هذا فى بعض حالات السل 
والشلل وال زام والسرطان وما فى مثل ذلك. 

وبناء على ما تقدم فإذا إصاب الإنسان مرض لا يغلب الهلاك فيه عادة ثم 
توقى يسيبه كأت أصابه مغص بسيط فترقى به أو صداع عادى فتوفی بعذه وقد بأشر 
تصرفا فما سبق» فإنه لا يعد مريضا مرضص الوت بالنسبة لهذا العصرف ويكون 
حكمه حكم تصرفه فى حال الصحة ثماما. وكذلك إذ! مرض إنسان مرضا بعلب فيه 
الهلاك عادة قتصرف فيه ثم شفى منه إعتير تصرفه كآنه صادر فى حألة اة , 

وقد اشترط الشافعية ملافا للجمهور فى العاقد شرطين أصرين هما - 
الإسلام قيمن يشترى مصسفا ومن فى سكمه كاحديث والتقسيرء ولهذا لا يصح 
شراء الكافر ولو مرتدا اللصحف ولا كتب العديث والآثار لخاصة للسلفه وحكايات 
الصافين ولا كتنب فقه فيها شىء من ذلك . 


(46 الرجع السأيق عن 1۹۳ ٭ كؤت 


ا س 
والشرط الثائى - هو آلا يكرن العاقد ماديا إذا كان يشترى سلاحا هكن أن 
يكون عدة في الحخرب كسيف وما فى حكمه؟. 


والر أ جح وال“ولى باللصلسة رغرض التشريم الإسلامى عر الأتمل عا اله 
جمهور الفقهاء. 


(1) المتهاج والسراج عن 1۷۳. . 


نم ای سد 


المقصد الثالث 
العسود عليه 

والمعقود عليه فى عقد البيع هو مسحل العقد رهذا يتحقق فى البيع والثمن 
على السواءء ويمكن أن نفرق بين المبيع والثمن ما دام أن المسقود عليه يشمل اميم 
بما يأتى : 

آولا: إذا كان ألحد البدلين فى البيع نقد والآحر غير نقد فالنقد هو الثمن 
والآخر هو المبيع حتما. 

ثانيا: وإت كان البدلان فى البيع نقدين كان كل منهما ثمنا فيه معتى المبيع» 
وکات العقد صرقًا. 

ثائتًا: إذا لم يكن ألحدهما نقد وكات أحدهما عثليا والآخر فيميا فالمالى هو 
الفمن إذا كان عينا معينةء والقيمى هو المبيم» وذلك كآن تييع دار؟ بهذه الصبرة من 
القميح ؛ أو مهسدلة السيارة؛ أو تبيع هذه العسيرة من الشمتح بهذ گار . ا ذا كان 
المثلى غيسر معين كعصشرة إرادب من القمحء فان دخلت عليه الياء كاك ثمئاء کان 
تقول: بعتك هذه الدار بالف أردب من القمحء قله A‏ اليام على القسيمى كان 
المثلى مبيسعًا والقيمى ثمنًا وكان العقد سلبا كقرلك: يعتك الف أردب من القمح 
بهذه الدار. 

رايعا: إذا كان اليدلات فى البيع قسيمين» أو مثلينء كان كل منهما مبيعا فيه 
معلى الثئمن وسمى العقد جيل مقايضة. 

والمبيع قد يكون عينا مفرزة وقد يكوت برا شائعا من عين غير مفررة. وقى 
هده الخال يصح أن باع للشريك فى العين ويصح أت يساع لغيسره. وعلى أآية حال 
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فإنه يشترط فى المبيع شروط . وفى الثمن شروط لابد متها لصحة البيع» وهى نفسها 
شروط اللمعقود عليه لات كلا من البيع والتمن معقودا عليه كما سبق بيانه . 
الشر هذ الأول: 

أن يكون المعقود عليه موجوةا لين الانتهاء من العقد. 
الشرط الثانى: 

أن يكون مالا متتفعا يه متقومًا مع مراعاة أن تكون المتفعة شرعية إى آباحها 
الشارع الإسلامى» وهذا يتطلب طهارة عين المعظود عليهء قإن كان فيا فلا يصح 
المقد عليه كما هر مذهب الجمهرر: وللا لا يصح بيع الخمر. وا شزير واللتتيجس 
الذى لا كن طهارته كلل آو اللين المخلوطين يخمر أو جس» والميتة حتفف أنقها 
كما لا يتعقد بيع الحشرات التى لا نفع فيها!) ومن لاقيمة له عرقًا كحبة بر مكلا. 
الشرط الثالث: 

أن يكون المعقود عليه مقدور؟ على تسليمهء ولذا لا يصح بيع الطير فى الهواء 
ولا السمك فى الماء» ولا رة لم تبرر أصلاء ولا بيع حمل ولا بيع حق التعلي 
عند هدم البناء لعدم القدرة على تسليمهء ولأئه متعدم فى الثمرة ولحل رحق 
التعفى عند انعدام البنأء . 

فإذ! ظهر بعض الثمر ولم يظهر بعفيه الآخر وكان هلا الثمر عا تتلاحق أفراده 
فى الظهورء فإنه يصح بيع الج _ميع عند النقية ويكون ما إسم يكن نايعا لما ظهر مته 
لان العرف -جرى بذلك وهذا هو الراجح فى اذهب . 


(41 الهاي والسراج مي ۱۷۳ وتحكام المعاملات صن ۲۵۸ والفقه على الذاعب الأريعة 117/5 وا بعذها 
والبصر النشار 4/ 7١7‏ وتيق الأوطار للشوكائي مس 6/ 150 وما يعدها, 
(49 كيح القديرء وأحكام #تعامفات الشرعية عر ۲٥۸‏ واليصر للرشار 1غ 711498355 
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آما جمهور الققهاء فقد خالفرا النفية فى ذلك ولم يصححوا من بيع الشمر 
إلا ما ظهر بالفعل وكان مالحا للانضاع بهء وبل راد بعضهم اشتراط بدو مملاحه ب 
أى نضجه - فى صحة البيع فإن كان قبل ذلك قلا يصح بيعه إلا بشرط قطعه فى 
الال إن كان يكن الاتتفاع به فى غير الذكل 20 . 
الشرط الرابع: 

أن يكون المعقود عليه معلوما للعاقدين عينا وقدر) وصفة”؟؟ والعلم يكون 
بالشارة إليه إذا كان فى مجلس العقدء آر قريبا تمكن الإشارة إليه وبيان صقاته النى 
تميزه من غيرءء إن لم يمكن الإشارة إليف ويكقي عن هذا كله أن يكون المعقود عليه 
مسعلوما لتطرفين قبل العقد يأى طريق من طرق التسصيين وهى الرؤية فى المعين 
والتقدير قى المقدر بالورت او بالكيل آو بالعدد مع الوصف ای بالوصف وذلك فى 
المثليات وهذا يتحقق فى بيع السلمء وسيآتى الكلام عن كيفية بيع السلم وشروط 
اش رط الطتامس: 

أن يكرت العاقد على العقرد عليه ولاية شرعية بملك أو وكالة أو وصايةء 
وهلا مذهب الجسمهور. ولذا لا يصح بيع غير المملوك للإنسان سراء كان مملوكا 
لغيره» ويسمى فى عذء الالة بيسعا قضوئيا أجازه ألالك أم ثم يجزه؛ لان العيرة 
وقت العقاد العقد ولم يتحقق شرط الصحة فى الانعقاد فيقع التصرف ياطلا عن من 
آساسه» والباطل لا تصححه إجارة المالك7؟. قال الحنقيةة؟2 إن عقد الفضولى 
صحيح ولكن نفاذ العقد بالنسبة لطرفيه الأصليين وبالتسبة للآثار الشرعية المترتبة 


(41 اپا وراج من ٠١‏ -؟ وما بعنها. 

2520 ارجم السابق مى ١/86‏ والفقه على اللاعب الأربعة ۷ ۲۹1 واحكام كتُعام لات عمن ٥۸‏ وقتيم القفير 
5 س ۲٤۸‏ 3 اين ويدابة اللجتهد NEY‏ 

إفرف السراج والنهاج ص 1۷١‏ والققد على اذاهب الأريعة ٣‏ 195 وبناية للجتهد لآين رشد س ١١١/۳۴‏ , 
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شرعا على هلا النفاذ إغا يكوت موقوفا على إجازة صاحب الق قيهء فإن أجازه 
کان العقد صحيها منتجا لآثاره» وإن لم يجزه بآن العقد کان فاسد! من أساسه 
لعدم تحقق شرط الولاية على للعقود عليه؛ والشرط هو وجود هذه الولاية ولم 
تو جد 

ويناء على ما ذهب إليه اخنضية - إن تعلق بالمعقود عليه قي البيع حق الغير 
تلعاقدين كما لو كان رهنا أو عيئا مستأجرة» كان العقد صحيها عوقوفا على إجازة 
المرتهن أو المستأجر أو سقوط حقهماء فإذا أجازه صاحب الق منهما نقذ. وكذلك 
ذا استوفى حقهء بان استوفى الرتهن دينه أو آبرأء المدين منه آو مضت مدة الرجارة 
آو انفسخت بالتسية للمستاجر. فإن لم يوجد شيء من ذلك لم يكن للمرتهن ولا 
للمستآجر ولا لتراهن فسخ البيع» وإئما يجور للمشترى فى هذه اللحال عند 
الصاحبين أن يقسخه سواء أقدم على الشراء وهو عالم بالرهن والإجارة آم أقدم 
عليه وهو عالم بهما. وقال إو يوسف: إن أقدم وهو عالم لم يكن له حق الفسخ 
ووجب على المشترى أت ينتظر حتى تنتهى هدة الإجارة» أو يقضى لدي" 

وإن كان غير علوك لأحد كمال الوقف ومال السدولة كالمساجد والطرقات 
العامة وما فى حكمها لم يصح البيع» لكيه لا ولاية لأحد بخصوصه عليهاء اذا 
عقد احد يالبيع عليها كان بيعه باطلا لعدم الولاية الشرعية من العاقد على العقد . 
بيع المغتصوب: 

وبيع المغصوب فيه تفصيل الفقهاء » فالشافعية قالوا: لا ينعقد بيع المخصوب 
مطلقا لا للغاصب ولا لغيرهء لا من امالك ولا من غيره إلا إذا كان مقدورا على 
تسلميه على الصحيح عندهم(؟. 


٠۴١۹ سکام الماعلات الشرعية صن‎ 4١( 
الرجمع السابق..‎ )( 
. السرا الوهاج من ۲۷۴ ومقتي المستاج‎ ۳ 
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وقال الحتفية : لا يتعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه الغاصب وضمنئه الماك أو 
باعه المالك وأقر الغاصب هذا البيع» فإن لم يقر الخغاصب وكات للمالك بينه ثم باعه 
فإن البيع يتعسقد ويلزم المشترى. أما إذا لم تكن له بينة وهلك المبسيع قبل آن يسلمه 
انتقض البيع ويتفق الزيدية مع الخنفية فى صحة البيع مع الضمان . 

وقال المالكية:لا ينعقد بيع المخصوب إلا إذا باعه الماك الأصلى لن يقدر على 
أخذه من الغاصب أما إذا كان الغاصب من لا يخضع كم الحاكم بحيث لا 
يستطيع أحد أده يأخذ مته ما تحت يذدء أو كان پخضم ولكنه مذكر ولو عليه بيلة» 
فإن بيع للالك فى هذء أخالة لا تقد انع مأ فيه خصومة عتدهم ويصح أل يبيعه 
اطا شس القاصب يشرط إن يكون الخاصبي عازسا على رد !للْخصِوورب لالكهء ایا 
إذا كان عازمًا على عدم الرد قإنه لا ينعقد البيع له فإذا لم يعرف إن كان عارمًا على 
الرد 3 ؟ فإت البيع صحيح للغاصب ده 

وشال التابلة - لا يصح بيع المغسصوب إلا للغاصب لان المانع وهو يدم 
القدرة على التسليم منعف وكذا لمن يقدر على أعصذه من الغاصب لإمكان قيضه فى 
هذه الطالةق فإن عجر بعد البيع عن تحصيل المغصوب فله الفسخ؛ ولهذا لو عقّد 
المشترى مع الالك على شراء العين المخصوبة ظانا منه أنه يقدر على أله وتسلمه ثم 
تبين عسجزه بعد ذلك كان العقد صحيحا ولكن يبقى له خيار الفسخ0©. 
بيع الكلب»: 

اخحتلف الفقهاء فى بيع الكلب -- فقال الشافعية: لا يجور بيع الكثب ولو 
رضى الله عنه قيما اورجه ابو داود أنه قال «سمعت رسرل الله 26 يقال له أنه 
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يستقى من بثر بضاعةء وهى بثر يسلقى فيها لحوم الكلاب والحائض وعذرة الناس . 
فقال عليه الصلاة والسلام «إنما الماء لا ينجحسه شىء؟ رلأن النيى يه آمر بشتل 
الكتب فى الحرم ضمن الخمسة التى نص على قتلها وهى: (اتشراب» والخحداة» 
والعقرب» والفارةء والكلب العقور) ولنهيه يق عن ثمن الكثب؟ . 

وکال أبر -حتيفة : يجور بيع الكلب غير العقور انفعة الزراعة أو الأتراسة» لذن 
النص قيما ليس فيه منشعة وهو الكلب العقور وإن كسان آبو حنيقة يرى تجصاسته. 
ولذلك جور الختفية بيع الل التنحس والدعن الذى يمكن الانتفاع به فى غير الأكل 
أو انشرب 

وآما المالكية ققد غرقوا بين كلب ألاشية والزرح المأذون فى التخاذءء وبينوا مأ 
لا يجوز اتمشاذى فاتفقرا على أن مأ لا يجور اتناذه لا يجور بيعه كما فى الكلب 
المقوى الذى ورد النص. بقتله لعدم الانتفاع يه . 

وقد اختلف الالكية فيما بينهم فى طهارة الكلب وقى جواز أكلهء فمنهم من 
حرم أكله؛ ومتهم من جوزءء ومن جوز أكله آجار بيعهء ومن لم يجوزه وهی رواية 
ابن حبيب عن مالك لم يجز بيعه"؟. 
الثمن فى البيع: 

والثمن هر ما تراضى عليه المتبايعات ليكون ثمنًا للمبيع فى عقد البيعء وعو 
حلاف القيمة» إذ أنها ما يقوم به المييع فى السوق» أو ما يوزن به ما قى الییع من 
ماليةء وقد يزيد عنها الكمن وقد يساويها وقد ينقص عتهاء لأن مقداره يزيد ويتقص 
على حسب ما يتراضى عليه المتبايعان. 


وو جود الثمن شرط أساسي فى انعقاد البيع فلا ينعقد بيع اشتراط فيه عدم 


(!) راجم مغتى الاج ج ۴ ص 11١‏ 
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الثمن» والعلم به شرط تصحته فإذا باع شخص لاخر ينا بثمن مجهول كان الب 
فاسداء وكذلك إذا سكت المشترى عن الثمنء ويكفى فى العلم بالثمن الإشارة إليه 
إذا أمكن أن يشار إليدء بان كان فى مجلس المقد فإن لم يمكن الإشارة إليه كان 
علمه بوصقه وسقا يبين به مقداره ويتميز به عما عداء. وعلى ذلك إذا ذكر الثمن 
بنقود لا يعرف قيستها أحد العاقدين كان العقد فاسذاء وإن كان يرتفع هذا القساد 
عند الحنفية بييات قيمته فى مجلس العقد والرضا به فى نفس المجفس؟. 

والحهالة المقسدة هى الحهالة الفاحثة وهي التى تفضى إلى النزاع . آما الشهالة 
اليسيسرة فغير مقسدة» وعلى هذا لو تبايع إثنان عيتا بما فى هذه العلبة من التقود. 
صح البيع حتى ولو لم يعرف البائع مقدار النقود التى بداحل العلبةء لان الشهالة 
ليست فاحشة لوجود الرؤية ولكن مم ذلك يكبت للبائع عند معرقتيها وعدها الايار 
وفى إمضاء البيع أو ردهء ويسمى ذلك يخيار الكمية. 

وقد يكون الثمن قابلا لان تتغير قيمته يعض الزمن أو باحتلاف البلاد وفى 
هذه امال تكون العبرة بمكات العقد ورمتهء ولا عبرة يزمن الأيفاء ولا مكانهء وعلى 
ذلك ذا كان الثمن حبويًا غلم يؤد حتى ارتفعت قيهتها وأريد أن يستيدل يها نقوذا 
أو كان تقودا معذنيه وآرید أن يؤدى فى بلد آخر من تقود ذلك البلف الأغصرء فإن 
الواجب أن تكون قيمة المؤدى مسسارية لقيمة اللمن المتفق عليه فى مكان العقد 
وزمته للآن الذسة ما شهلت إلا بهاء فرجب أن يعتمد عليها في الرقاء . 
تأجيل الثمن وتقسيطه: ش 

إذا خملا العقد عن ذكر تأجيل الثمن أو تعجيله كان المدار على العرفء فإت 
قضى بالتأجيل أو بالتتجيم كان الأمر على ما يقشى: لان العروف عرفا كالمشروط 
شرطا. فإن لم يكن عرف اعتير الثمن معسجلا كله. 

قإذا أجل الثمن فى العقد إو بعسده تأجل ولا يصح التاجيل فى العقد إلا إلى 


سهد 


رمن معلوم كيوم كذا أو إلى سنة كداء فإذا أجل إلى زمن مجهول جهالة خاحثة أو 
غير فالحشة فسد العقدء كما إذا أجل إلى يوم قدوم هلان أو إلى سنة نزول المطرء أي 
إلى رمن الخصاد. وآما إذة كان التآسيل بعد السعقدء فإنه يصح إذا كان إلى زمن 
معلوم أو مجهول جهالة يسيرة كزمن اللتصاد؛ فإذا فحشت الجهالة لم يصح التأجيل 
كآن يوجق إلى سنة نزول للطر. 

وكما يصمح تأجيل الذين يصح تتجيمه اتقسيطه)» قإذا إشترى الدار بالف 
جنيه مثلا منجمة على عشرة أقساط تدفع فى مراعيد كذا وكذا صح الشرط ولرم 
وإذا اشترط مع ذلك أن تحير أى قسط تتعجل به بقية الأقساط صم الاشتراط. 

وينتهى الأجل بأول وقته إذا كان معينا كما إذا اشترى بثمن يدفعه فى يوم 
كناء شم جاء ذلك اليومء غإذا كان معين المدة ققط كسنلا وشهر إبصدات منته من 
وقت سقروط ايار إن كان فى العقد خعياره فإن لم يكن فيه تميار لاحد العاقدين 
ايحدانت من وقت العقد إذا لم يتنع الباقع من تسليم المبيع إلى المشترى» فن امتتع 
من تسليمه لم تبتدىء إلا من رقت تليمه. 
حلول الثمن إن كان مؤجلا: 

ويحل الاسل موت المدين وهو اللمشترى فى جميع الأحوالء ولا يجوز للبائع 
أن يطالب بالثمن قبل حلول أجله» وإذا حل قلم يدفم المشترى الثمن لم يفسخ اليج 
بل يستوفى الثمن كما تستوقى سائر الديرن؟. 


ii 
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المقصبد الرايع 


صيغة البيسسسح 

صيغة عقد البيع ما يصدر من طرقى عاقديه دالا على إنشاء البادلة من قول 
آو قعل » وإن شعت قلت : صيغة الإيجاب والقسيول التشتة للمبادلة. وقد يكون كل 
منهما أفظا أو كتابة أو إشارة أو إعطاء آو آحل. وقد يكون لصدهما لفط والآخر 
فعلا. والذى يصدر إيبتداء متههماأ يسمى إيجايا والذى يصدر بعده يسمى قبولاء 
ولكن لا ينعا الالتزام ولا يتم الارتباط بين إدارة المللعاقدين شرعا إلا مرائقة 
الإيجاب للقبول وعدم الفصل بينهما بقاصل يعتبر إعراضا عن الإيجاب» وستفصل 
ذلك الإجمال فى الأتى: 
أولا : موافقة القبول للإيجاب: 

يشترط فى صحة الصيخة موافقة القبول للإيجاب وشو على سبيل التضمن» 
ولهذا فلا يتم الارتباط بين البائع والمشترى بقبولء المشترى جميع المبيع ببعض المن ؛ 
ولا بقيول يعض المبيع ببعض الثمن7١)»‏ قمثلا: إذا باع شخص لآخر سيارتين بالفى 
دينار فقال المشترى: قبلتهما بالف وخصمسماتةء أو قبلت إحدهما فقط بالف لم يتم 
بذلك إرتباط بيتهماء فإذا قال المشترى قبلتهما بألفين تم الارتباط بين البائع والمشترى 
لوجود الموافقة الصريحةء وكذلك إذا قال: قبلتهما يآلفين ومائة صم الارتباط وذلك 
لوجود الموافقة الفسمنية» ولكن لا تلزم الزيادة التى عرضها المشترى إلا بعد قبولها 
من اليائع فى مجلس العقدء وفى هذه الحالة يكون قبول المشترى بالزيادة إيجابا 
وقبول البائع يهذه الزيادة قبولا للعقد على صورته الجديدة التى عرضها المشترى» 
ويتم الارتياط ويكوت ملزمًا على هذا الأساس. 


“اليا د 


ثانيا: عدم الفصل بينهما بفاصل يعتبر إعراضا: 

كمسا يشترط فى صحة الصيغة - آلا فصل بين الإيجاب والقبول بفاصل 
يعتير [عراضا عن الإيجاب»ء كقيام أحدهما من للجلس أو شروعه فى عمل آخخر لا 
يتصل بالعقد» ومته سدور إيجاب بيذل آلصر كما إذ! قال البائع: بعت لك هذه 
السلعة بمائة ريال نى خقال المشترى: قبلتها بثمانين ريال سعودى حيث يكون قبول 
الشترى بالثمن الجديد هو إيجاب منه لعقد جديد يحتاج لقبول من البائع + فإذ؛ قبل 
بالثمن الآخر صم العقد وتم الارتباط بيتهما. 
البيع بالمرأسلة ومتى ينعقد؟ 

وإذ! كان العقد بالمراسلة كان مجلس العقد عو مجلس وصول الوسالة ويتم 
الارتباط حيعد بالقيول فى هذا للجلس يشرط ألا يكون الموجب قد رجع عن إيسجابه 
قبل حصول القبول'؟. 
كيفية الصيغة فى البيع: 


ويتعقد الإيجاب والقبول باللفظ وهلا لا حلاف فيه بين الفقهاء جميعاء لان 
اراد من صيخة العقد ما يصدر من العاقدين من عبارة تدل على قصدهما وتفصح 
عن إرادته ما وليس هناك افصح من اللفظ فى ذلك لان الئاس ج معا معتل يدهم 
خلقهم قد اتخدوا الكلام وسيلة للإياتة عن أغراضهم والتعبير عن رغباتهمء فكان 
السبيل الطبيعى للإعراب عن المعانى اللفسية والاتجاهات الباطنية هو اللفظ الدال 
على ذلك وكان السبب فى ذلك وسيلة الئاس إلى إنشاء ما يستاجون إليه من تعاقد 
والتزام . 

ولا يشترط فى لقظ الصيفة لغة معينة سل تصح الصيفة بآية لغة يفهسها 
اللتعاقدان متى كانت عيارة كل متهما دالة على الراد دون احتمال إرادة شىء آخر. 
ولا يشصرط فى لفظ الصيسغة تركيب خاصء لأن المقصود هو الإتصاح عنما في 


(1) اليسر الرضطر 4/ ۲۹۸ واتفى لابن قدامة “7 551 واكام المعاملات للشرعية م٣٣۲‏ . 
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النفس يأى شكل ء ولهذا تصح الصيغة بلفظ الييع ويلفظ الشراء وبكل ما فى 
معتاها كما لا يشترط تقدم الإيجاب عن القبول حيث يصح تقدم لفظ المشترى على 
لفظ البائع » فإذا قال المشترى: إشتريت متك هله الساعة بكذاء فقال اليائم: بعتها 
لك انعفد الييع“. 

وهلا لا حلاف فيه عند الجمهسون وإن كأن الشافحصية يعتبروك الإيجاب مأ 
صدر من اليائع سواء تقدم أو تأر والقبول ما صدر عن المشترى سسواء تقدم أو 
تأر . 
نفظ الماضى: 


وليس آدل على إتشاء العقود فى اللغة العربية من اسشعمال لفظ الماضى فى 
الإيجاب والقيرلء خيقول الباثع : بعت ويقول المشعرى: اشتريت أو قبلت وهكذا 
لان الفعل الماضي يدل على وجرد معناه وتمقه غعلاء فكان استعماله في إنشاء 
العطضد آدل على تحققه رات العقد كان فعلا ولا سساومة فيه ولا عد يده ولذلك 
استعمله النبى و فى عقوده وقل أن ترى من العرب من يستعسمل غيره فى ذلك 

وقد يقوم مقام الفعل الماضى فى إنشاء العقود رمتها عقد البيع حرف الجواب 
#انعم» فيقمع إيجصاباء كما إذا قلت لصديق لك : آتبيعنى كتابك هذا بعشرين قرمنًا 
ققال لك : نحمء فإن ذلك يكون إيجابًا مته فإذا قبلت ثم البيع , ديقم كذلك (تعم) 
قبولا كما إذا قلت اصديق لك: اشتريت منك هذا الكتاب يعشرين قرشاء فيقول 
الصفيق : تحمء حيث يتم العقد بذلك ویکوت حرف امراب قيرلا عته. 

ومثل حرق اواب فى هذه الصورة كل ما يدل لى الغسرضي مثل أن يقول 
لك : هات الثمن أو ادقع الثمن. وقد تقوم الجملة الاسمية مقام الفعل الماضى أيضنًا 
كآن تقول لآآخخر: هذا المتزل عليك بالف فيقول لك: قبلتء أو فعلتء أو نعم 
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ومثل ذلك أن تقول له: وهر لك بالف إن رضيت أو إن أعجيك» فيقول لك 
رضيت يذلك» وفى كل عا سيق يتعقد العقد حبث أن المراد لفظ أو صيغة تدل على 
التمليك والتملك بعوض وقد حصل دلك'. 
الصيغة بلفظ المضارع ومتى تكون صحيحة؟؟ 

وكما ينشأ العقد باستعمال الفعل الخاضى أو الجملة الاسمية فإله يتعقد عند 
الجمهور باستعمال الفعل الضارع فى الصيغة كان تقول لآخصر: أيبعك هذا الثوب 
بماكة قرش فيقول: اشتريت . أو اشتريه إذا تعين لإتشاء العقد سالا بواسطة إلقرائن 
وانتقفيى عثهما إرادة الوعصف أو الكساومة. وعلى ذلك فالمضارع اذى يراد به الال 
ويفهم مته ذلك بواسطة القرائن المحيطة بالعقد كاماضى فى اعتباره إيجايا إذا صدر 
آولا وقبولا إذا صدر ثانيا. 

أما الضسارع المقترن بالسين أو بسوف أو بأداة استتهام فإنه لا يصلح لإنشاء 
العقود وبالتالى لا تصح به صيغة البيع . قفمثلا إذا قلت لآخر: سأبيعك كتابي هذا 
بميلع كذا أو سوف أييعه لك» فقال لك هلا الشخص: تبلت أو اشتريت لم ينعقد 
البيع. وكذا لو كان فى الصيغة لفظ استفهام كما إذا قال لك شخص: أتبيعنى 
كتابك هذا ميلغ كذ!؟ فقال : نعمء أو قيلت لأن هذه الصيخة لا تصلح لإنشاء 
التزام وبالتالى لا تصلح لإنشاء عسقد وإنا هى فقط تصلح كصيغة وعد بإنشاء عقد 
والوعك غير ملزم: ثم إن ذلك فى حكم الاستفهام رلا حلاف بين الفقهاء فى أن 
الصينة التى فيها لفظ استفهام لا تنشىء عقذا ولا الترات؟. 
الصيغة بلفظ الأمر أو الطلب: 

فإن كان فى الصيغة لفظ يدل على الطلب أر الأمر فاج مهور بفساد الصيفة» 
ومن هؤلاء الزيدية والخنفية واحد القولين في مذهب الشاقعية والمنابلة. 


() إسكام ااعاملات الشرعية سن ۱١١‏ والمرجع اتسايقء واليحر الۆحار ۲۹۸/۳ والمقتى / 21 والشتصر 
النافع فى فقه الشيعة الإمامية ص ٠١١‏ 
{YY}‏ اليدجر لزلا ا المغس ٣ار‏ 051 


عب اج يلي عنم 


هذا قال شخص لآخر : بعنى ثوبك مينغ كذا فقال: بعتك لم يتعقد البيع عند 
الجسهورء وذلسك لأنه بهذه الصيغة لم يوجد إلا شطري العقد وهو الإيجاب الذى 
صدر من البائع بقوله: بعت. وأيضا فإت قولكه: بحلى هذا الشىء بلغ كذا قد يراد 
به الساومة فلم يكن ستعينا لإنشاء العقدء إذا لا يدل إلا على طلب إنشاء بيع فى 
المستقيل والمطلوب شرعا هر مامه فى الحالء ولا يصح العقد بطلب الإنشاء ولا 
يجز قى الصصيغة ومن هتا يحتاج الآسر لصحة تمام العقد شرعا قبرل بعد قول 
القاكل : بعت 

فإذا قلت لآصر: بعنى هذا ممبلغ كذاء فقال: بعته لك فتقول بعد ذلك: 
أشتريت أو اشتريته متك يصمح العقد وإلا فلا عيرة بهذء الصيخة ولا يتم بها التزام 
تك 

وکال مألك والشاسعى : يصح عقد البيع مع الأمر فى الصيغة حيث إعتيرواً 
ضعل الثمر الحا للإيساب وذلك لدلالة الأمر على الرضاء. ولا يشترط فى 
الإيجاب إلا أت يكوت دالا على رضاء الموجب» وهذا هو الأظهر عند الشافعيةء 
فإذا قال إنسان لآخر: بعنى هذا يكذاء فقال: بعتك اتعقد البيعم. ومقابل الاظهر 
وهر الظاهر لا يتعقد البيع إلا إذا قال المشترى بعد ذلك اشتريت وهذ! يتفق مع رأى 
جمهور الفقهاء . 

وكمأ ينعقد البيع بصريح اللفظ فإنه يتعقد بالكتابة إذ کان امال يدل على 
ذلك والمراد بالكتابة ما يحتمل البيع وغيره. فمثلا: إا قلت لآخر: جعلت لك هذا 
الثوب يكذا أو صله يكل! أو هى لك يكذ؛ فقأل هذا الأخير: قبلت أو رضيت أو 
أخحمذت إتصسقد العقد إذا كات الباتع ناريا البيع» ويعكن معرفة ذلك بقرائن الال 
كعرضس السلحة فى سوق عثلا أو تكون مع بائع متجول وهذا هو الأصح عند 
الشافعية والظاهر فى مذهب المجمهور". 


.١ 6١ السرا على المنهاس من ۱۷۳ وككام المعابلاتت من‎ 4١( 
الراجع السابقة.‎ )5( 


اهر 
الصيغة بالكتاية والإشارة: 


والكتابة تقوم مقام اللفظ عند الجمهور فى إنشاء عقد ألبيع وفى كل العقود ما 
عدا عقف الزواج إذا كانت كسثابة واضحة مستبيتة لا لبس فيها ولا غمرض كالكتاية 
على الورقء لأنها كالقول فى الإبائة عن الراده. أما إذ! كانت الكتابة غير عمستبيئة 
كالكباية فى الهراء أو على للاءء فيإنه لا اعتداد بها كي إنشاء العقوه ولا الالتزام 
بها 

وعلى ذلك إذا كتبت لإنسان على ورقة: «ابعت لك هذا الشىء بمبلغ كذا 
فكتب تحتها قبلت تم عقد البيع حتى وإن كانا قادرين على النطق217. وللشتار قى 
مذهب الزيدية هو عنم اتعقاد البيع بالكتابةق» لأتها كالزياء مع القثذرة على 
النطق77) , 

وفى حكم الكتابة الإشارة المفهرمة من الاخرس باتفاقء لأنها وسيلته إلى 
الإخهام والإقماح عما فى نفسه فكاتت له كاللفظ الناطق إذا كان لا يعرف الكتابة. 
إن كان يحسن الكتابة فهناك خلاف على الانعقاد بها ولعل ذلك هو الأقربي 
للصراب» لأنتا قسبلنا إشارة الأخرس للضرورة لأثها وسيلته إلى التصبير قدا مأ 
وعدت وسيلة أخرى أوضح كانت عى المطلوية وزائت الضرورة بزوال هذه الوبانة 
وأصبح التعبير بالكتابة شرطا قى صحة الصيغة وانعقاد العقد من الاخرس" . 
البيع بالمعاطاة (الفعل)+ 

وأما العقد بالفعل كما فى بيع المعاطاة فإن الممهور على صحته وجواره فإذا 
قال إنسان لأخخمر: أعطنى هذا التوب بحلا لأعطاء الثرب وأتمذ الثمن. أو كال له: 
حل هذا النوب يكذ! فأنحذه ودقع الثمن كانت الصيغة صحيحة وكات البيع صحيحًا. 
ولهذا قال الإمام مالك : يقشع البيع با يعتقده الناأس بيعا. أما مذهب الشافحى فهو 


(1) احکام المعاملات سی 1817 
(9) البسر الرشار ٤‏ ۲۹۸, 
45 احکام العاملات س 184 . 
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متع ذلك وعدم صحتفء لان البيع عند جمهور الشافعية لا يصح إلا بالإيجاب 
والقبسول وبيع الملعاطاغ أو الاععل الذي مئعه الشافعى هو الذى لا يكون فيه إيجاب 
ولا قبول ولكن البعضص عن الشافعية يتققون مع رأى الجمهورء فإن وجد إيجاب أي 
قيول فقط كان ذلك عن باب الكتابة وعو يصح عند الشافعية وبذ! يتفعسقون مع 
جمهور الفقهاء ومذهب الجمهور وهو الموافق لغرض الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
لقوله تعالى #وآحل الله البيسع وحرم الربايء ولم يبين الله فى الآية كسيفية هذا 
البيعء فرجب الرجوع فيه إلى العرف كسما رجع إليه فى القبض والإحرار والتفرقء 
والمسلموت فى آسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولأن البيع كان موجوةا بيتهم معلوما 
عتدهم وقت زول التشريع وفيه تزلت هذه الآية وزنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه 
على ما كان. ممعتى آله بين مئه املال الذى يجوز العمل به وبين مته الترام الذى 
يتتهى عنهء قلذلك کان بيعا حراماء لاته بيع تهى عده سب شروطه وتقصيله 
والذى سیاتی قيما بعد معرفته» ومن هنا قلا يجوز تغييره بالرأي والتسحكم!؟ . 

ثم إنه لم ينقل عن النبى و ولا عن أصحابه مع كشرة وقوع البيع بينهم 
ضرورة استعمال الإيجاب والقبول أو شرطه فى البيع» ولو كان ذلك لازما لتقل 
إليتا تقلا شائعا ولا يشصور مشهم إهماله والغ.قلة عن نقله ولان البيع مما تعم به 
البلوىء فلو اشترط له الإيجاب والقيول لبينه النبى و بيانا عاماء ولم يضف 
حكمهء لانه يفضى إلى وقوع العقود القاسدة كثيراء وأكلهم الال بالباطل» ولم 
يقل عن البى يلل ولا عن احد من إصحايه اثستراط ذلك على ما قاله ابن 
القيه7 . 

والتاس يشيايعون فى أسواتهم با معاطأة فى كل عصر فكات فيه ما يكسيه 
الإجماع كذلك لان اأراد إتعقاد الصيغة بكل مأ يدل على مقصود العاقدين دلالة 


0 سورة اليقرة الأية د۲۷ . 
(۲) الغني ۹1۳ء۵ > لكف 
ضف الكرجم السايق عر نفس 
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واضحة عن قول آو فعل جرى العرف بدء وسا أعتيرت الألفاظ والكتاية والإشارة 
إليها إلا لكوتها دالة على العقد وهى ليست فى الواقم إلا إقعالا قد يقوم يها اللسانت 
آو ؛لبيان أو الرس أو الأيدىء قوجب أن تكون جميع الأفسال الدالة على غرضص 
مثلهاء إذ التقرقة ينها حيعد تعتير تحكما ليس له مبررء وإذث فالعبرة بألإفهام سواء 
كان الإيجاب والقبول لفظًا أو كتابة أو إشارة أو فعلا آم كان أحدهما كلاما والآخر 
كتابة أو إشارة أو قعلا. فإذا قلت لإنسات: خل هذا الكتاب بعشرين قرشا وسلمته 
العشرين قرشا تم البيع صحيحًا. وإن لم يقل لك ثبلت أو رفسيت أو اشتريت 
لدحتمول الرضا والقبول ضمتا وغعلا. 

فإذا كانت الصيغة بالكلام فيشترط فيها سماع المتعاقدين كلام يعفهما بحيث 
يسمع القابل كسلام الموجب» ويسمع الموجب كلام القايل بعد قيوله حتى يتم 
الارتياط شرعا بدوت غرر. فإت كات البيع يحضره شهرده فإنه يكقى سماع الشهود 
بحيث لو انكر أحدهما للسماع لم يصدق. فإذا قال إتسان لآخر: يعت لك هذه 
السلعة بكذا» وقال الآخر: قبلت» ثم تفرقا فادعى البائع أنه لم يتم القبول أو ادعى 
المشترى بسأنه لم يسمع الثمن من البائع فزن دعواهما تحتاج إلى بينة ولا تسمع إلا 
بالشهرد؛ فإن شهدت البيئة على صسسة دعوى المدعى حكم القاضى بيطلان عقد 
البيعء لأنه قد ظهر أن الصيغة كانت فاسدة وأن البيع لم ينعقد؛ وإن لم تشهد البينة 
على صحة الدعصوى كان العقد صحيحًا من حيث الظاهر: ويترتب عليه الالتزام 
شرعا فإذا كان البائع لم يسلم البيع وجب عليه تسليمه إن تسلم الثمن» وإ كان 
المغعرى لم يسلم الثمن وجب عليه تسليم الثمن وتسلم البيع إن بقى على ما هو 
عليه آثناء البيع . 


, ء وإثفقه على الذاعب الأربسة لاثر؟8!‎ 1۵١ ١ ٠۵١ الحكام المعاملات الشرعية من‎ )١( 
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«الخيار في البيع» 

معنى انيار فى البيع: هو طلب خير الأمرين فى البيع وهما: القسخ والإلغاء 

والاصل فى عقد اليسيع آن يكون لارا متى العقد صحيحا مستوفيا أأركاته 
وشروطه. بمعتى أنه لا يحقق لاحد المتعاقدين الرجوع عن المقد الذى عقده والتزم 
به. إلا أنه قد عدل عن هذا الأصل وأبيم الخيار فى العقد لحكمة جليلة وهى 
مصطلحة العاقدين إذ قد يشترى الإنسان السلعة أو يبيعها لظرف حاص يصيط به 
قصضغيئة وسقد وتتخاصم وتازع إلى غير ذلك من الشرور والساسد التى حفر عنها 
الدين وعقتها كل المقتاء ولهذا أباح الشارع الإسلامى النيار فى البيع للمتعاقدين 
إستيقاء للمودة بين الئاس ودفع! للضفائن والاسقياد بيثهم + وجعل للتعاقد فرصة 
بعد ذلاب . 
أنواع الثيارء 

وأنواع إخيار فى البيع عند الفقهاء أربعة: وحي: 

١‏ - المجلس. 

الشرظ. 

۴~ العيبه. 


٤‏ الرقية. 


4١(‏ الغقه على المثاعب الأربحة ٣ر14‏ “الاق 


قار - 


1- شار المجلس: 

وبه قال الشسافحية والحنايلة والزيدية والشيعة الإمامية امستناذًا إلى الحديث 
الشريف الصحيح البيعأن بالخيار ما لم يتفرقا». 

وهذا مذهب قول أكثر أعل العلمء وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعيد 
الله بن عمر وابن عياس وأبى هريرةء وسعيد بن المسيبء وشريحء والشعبى 
والاوراعی وغيرهه0 . 

وعند أبى حتيفة وإأصحاب الرأى والالكية لا يثبت فى اليبيع خيار اللجلس»ء 
لان العقد يلزم بالإيجاب والقبول ولاخيار للعاقدين كما روى عن عمر رضى الله 
عن «البيم صنفقة أو شيار» ولاته عقد معاوضة فلزم مجرد عقده كالتكام والخلع » 
وذلك لان حيار ال مجلس لا يثيت للعاقد إلا بالشرطء فإذا تم العقد بينهما من غير 
شرط ا شيار آصسيح لازما سواء آقاما بالمجلس إو تقرقاء وإنما الذي للعاقد فى 
اللجلس عند الحتقية هو بار القول - فإذا قال البائع للمشترى: بعتك فله أن يرجح 
قبل أن يجيبه المشترى» ويحمل الحنفية الحديث الصحيح وهو «البيعان با يار ما لم 
يتفرقا» على المعنى السابق وهو #تميار القول؛ أو نصيار الجلس إذا اشترطه العاقدان 
أو أجدهما قي العقد. 

أما الشالكية فلا يثيت يار المجلس عندهم أصلاة لا قرلا ولا رطا ولم 
ياوا بالحديث مع صحته تعمل آهل المدينة على خلاقه حيث قندموا عمل أهل 
المديئة على الحديث لان عمل أهل المديئة عتدهم فى منزلة الحديث الخوائر وهو 
مقدم على غير المتواتر فى الحديث. 


() رواه الیخاری بسنده عن سكيم بن حزام عن الثبى له قى یسه 37/9 

() السراج الوهاج على المتهان من ٤‏ واكنني لابين قدامة ٣ر‏ 07 والببصر الزغار 4/ 48؟ والسّتصر 
اثتاقم فى فقه الإمامية صن ۲١‏ . 

(۳) الح لابن قبامة #اثر ۹۳د ۽ قاف والاضكخير 55/76 والموط عن 437 طبعة جار التقائس بيررت 
لها 


س ار س 


والراجح هو ما ذهب إليه ال هور وهو ثبرت خيار المجلس للمتعاقدين حتى 
وت لم يشترطه أحدهما فى السقد ويكون لهما الخيار فى المجلس - أى عجلس 
العقد - بسحصيث يكون لكل منهما فسحة أو روية ما دام الجلس منعقذ) حتى وإن 
امتد مجلس أيامًا أو شهورا ويظل المجنلس منعقدا إلا إذا ترقا بأشتيارهماء فإن 
تقرقا إكراها بقى الجلس على التعقاده فإن مات أحد العاقدين في الجلس قبل 
التفرق انتقل الخيار إلى الورثة عند الشافعية. 

ويرجح ملحب الھور حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ وهو حديث 
صحيم رواء الأثمة كلهم. وحنذيث ابن عمر عن رسول الله ب أنه قال 2إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جمييعا؛ أو يخير أحصدهما 
الآخر إن خير أحدمما الآخر فبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وهذا الحديث 
عتقق عليه بین علماء لديف . 
؟- يار الشرط: 

وهو عبارة عن کون العاقد يبع السلعة آو يشتريها بشرط أن يكرت له الخيار 
فى إمضاء العقد أو فسكهء وعلى هذا يكون شار الشرط ما اششرطه العاقدان آر 
أحدهما لهما أو لاحدهما آى لغيرهما.ء 

وقد أتقق القسقسهاء على صحة ليبار الشرط فى البيم لما ثبت فى 
الصحيحين!”2» عن ابن عمر رشى الله عنهما قال #ذكر رجل لرسول الله كيه أنه 
يخدع فى البیوع فقال له «من بايعت فقل لاخلابة270 لم آنت باخپار فى كل سلعة 
ابتعتها ثلاث تیال 0 


215 اليشارى لار اه ۽ معني لابن قدامة ٣ا ۹٣۴‏ . 

(۲) الببشاري ٩۳/۴‏ والفشه على اأذاعب الأربعة ار 1۷٠١‏ . 

7 فى لا غین ولا نيمة: واافلایة - بك لاء - عى تقديعة والغض , 

(4) الاأضجيار ١ر‏ ١ء‏ رالققه على املاعب الأربعة ٣ر‏ 994ه والسرايع من ۸۵ ونم القدير 1ار ھ۴۹ رما 
بعدها راقيسر الوحار ٠۷ ٤‏ + وللختصر التاقع مس 1519 


¥ 
مدة شيار الشرطل: 

انف الفقهاء فى جميم المذاهب على أن المدة فى نخيار الشرط إذا كانت ثلاثة 
أيام فأقل فهى صحيحة ويلزم الشرط ويجب العمل بما اتقق عليه فى العقدء فإن 
رادت الدة على ذلك قهى صحيحة عند الخنابلة ما دايت معلومة ولا حد لهذه المدة 
عندهم ‏ وعند الإمام أبى حتيفة إن رادت على الثلاثة كان الشصسرط خاس وعند أبى 
يوسفف ومسمعمد إن شرط با راد على إلغلاثة فهر جائزء وعند المالكية إن كان ايار 
فى بيع العقار وهى الأرض وما يتمسل بها من بتاء أو شجرء قإنه يمتد إلى سستة 
وثلاثين يوما. أو ثمانية وثلانين يوم على الأكثرء فإن راد غلى ذلك فد العقد. 
ولا فرق خى ذلك يبن آت يكون الاختيار حال ابيع أو للتروى فى الثمن. 

فزن كان الخيار فى عروض التجارة كالثياب ونحوهاء فإن الخيار ثلاثة أيام 
ويمتد إلى حمسة فإن واد عليها قسد العشد. 

فإت كان العقد بالبيع على الدواب التى ليس من شأئها استخدامها فى الركوب 
كاليقر والغئم والطيور فهى كسروض التجارة» أما الدواب التى من شأئها أن تركب 
فإن كان الخيار فيها لمعرقة رتحصها وغلائها وسمها مع ععرفة ركويها أيضما ولحو 
ذلك فهو من ثلاثة أيام إلى خمسة كما في عروضي التجارة. وإن كان يار فيها 

فة حال ركوبها فلا يخلو - إما أن يكرن ذلك فى البلد أو خبارج اليلد. فإن كان 

فى البلد فلخيار فيها يرما لا أكثر وإن کان شارج البلئ فالخيار يها مسافة پریدین 
لا ؟كثر وهو فى مقدار أريعة أيام؛ وبعضهم يقول - إن الخيار فى الدواب ثلاثة أيام 
وعا يقرب من الثلاثة ماقا سراء كان اخيار للأركوب أو لغيره أما اليوم والبريد فهو 
مخصوص بال ركوب . 

ويصم عند المالكية شرط ايار بعد تمام عقد البيع إذا كسان المشترى قد دفع 


() البريد فى حدود الي عشر ميلا ورحيث أن مسائة البريد ؟1 ميلا قككرن مبافة البريدين عى ۲٤‏ ميلا 
والأصل فى البريد هو الروك الذي غطم هذه أأسافة برسالة ثم اد حي ذلك المساقة قسسها وآصيح 
عتما علا . وانظر المماح امثير مادة #يرقا. 


لبر نب 


الثمن على المعتمد فإن كات المشترى لم يدفع الثمن فإته لا يصح شرط ايار إلا إذا 
كان مقارنا لان الثمن يكرن حيعد ديا فى ذمة المشترى قأخخل قى نظيره سلعة بخيارء ` 
وهذه السلعة يحتمل ردها إذا فسخ العقد فيكرن البائع حيقذ قد فسخ ما وجب له 
فى نظير موسر غير ثايت وهو غير جائز» ويكون البيع فى حالة الخيسار يعد تام 
العقد على المسترى» لأنه بيع جديدء فسا يوجد في المبيع يكون المشترى مستولة 
عنهء سواء جعل المشترى الخيار للبائع أو العكس. 

وآما الشافعية فقد قائرا - بآنه لا يصح الزيادة على العلاثك بأى حال ولا 
تصح فى الثلاث إلا بشرط أن تكون متصلة بشرط ايار وآن تكون متصوالية . فإذ؛ 
اشترط مدة مجهولة كان قال إحد العاقدين: لى ايار أياما أو أبن بطل العقد ويتفق 
جميع الذشقهاء فى ذلك مع الشافعية. وكذا يطل العقد عند الشافعية إذ لم تتصل 
المدة بالشرط كان قال - بعتك الآن على أن يكوت أخيار من الغده أو فصل بين 
الأيام التلاثة ولا تدخيل الليالى فى الأيام عند الشافعية . 

فإذا قأل: لى الخيار ثلاثة أيام فإن المدة تتتسهى فى نهاية اليسوم الثالث رإتما 
احتسبت ليلتا الول والثاني لغسرورة اساب إذ لا يكن الوصول إلى اليوم الثاني 
إلا بعد أن تمضى ليلة اليوم الأول . فلو إشترط دتمول الليئة الثالثة فى الحساب بطل 
0000-1 

وعند الزيدية - فى الزيادة على الثللاث حلاف والعتمد عندهم فى المذعب 
صحة اشتراط الزيادةء قالثلاث لقوله يلل بان دولك الخيار ثلاما4 والزيادة قير 
عندهم وهو قوله 385 (إن لم تكن صققة خيار». ولم يفصل , 

وعند الإماسية يجوز تمديدها يأى مدة بحسب الشرط كما هو الخال عند 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأريمة ١ر۱۷۷‏ وما بعقهاء والسرايع ص 48اء 
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الحنابلة والريديةء وذلك بشرط أن تكون المدة مفيوطة لا مسجهرلة أو محتملة 
كتعليقها على نزول الطر أو وجود الثمن. 

وقد رجح صاحب المغتنى عدم التقيد بالثلاث ما دامت الدة مقدرةء وذلك 
لن خيسار الشرط حق يعتمد الشرط فرجع فى تقديره إلى مشترطه كالاجل فى 
تسليم المبسيع أو الثمن.» إى لان مدة الشرط ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير 
المتسصاقدين كالاجل . وآما ما روى عن عمر رضى الله عته وهو أنه قال - ما أجد 
لكم أوسسع مما جعل رسول الله کا لبان #جعل له الخبار ثلاثة آيام إن رضي 
أتمل وإن سسخط ترك» فإن هذا الأثر لم ثبت صحته وقد روى عن أنس نصلائه. 
وتقدير مالك بالحاجة لا يصم غإن الحاجة لا يكن ريط الحكم بها لخفاتها واخختلافها 
وإثما يربط بمظتتها رحو الإقدام لأنه يصلح أن يكرن ضابطا. 

ويجور شرط يار لكل واحد عن التعاقدين ويجور لأسقهما درن الآخر 
ويجور أن يشترطاً لاحدهما مدة وللأاخر غيرها لآن ذلك حقهما. 

ولو اشترى شيئين وشرط الخيار فى أحدهعا بعيته دون الأخصر صح العقدء 
لان ذلك جمع بين بيع فيه انيار وبيع لا خيار فيه وذلك جائر بالقياس على شراء 
ما فيه شفعة ومالا شقعة فيه حيث يصح الشراءء فإن شرط الخيار قى أحدهما ولم 
بعيته أو تسد التعاكدين دوت تحديى لم يصح البيعء لذنه مجهول وبيع اللجهول 
باطل ولأته يفضى إلى التنازع وريا طلب وتحصد من التعاقدين ميد ما يطلبه الآتخر 
أو أن كيار له وحده وليس للآخرء فلهذا كان شرط الخيار ياطل عم عدم 
ال 


() الختصر الثاقم عن ١‏ وائنني لابن قدامة ٣ار‏ دة 

(5) وهو سيان بن متقذ الاتصاري اذى كان فی البياعات ققال له التبى 485: «إذا يابعت فقل لا خلاية ولي 
ايار ثلاثة آپامه - العم 1/ ۲۹۹ والمغتى 9۸1/۳. 

(FF‏ ا مرجع السابقة, 


امه 


وإن شرط الخيار لاجتبى صح وكان اشتراطا من العاقد لنفسه وتوكيلا لغيرهء 
وهذا قول أبى حنيفة ومالك واحد القولين عتد الشافعىء والكخنابلة الزيدية؟. 

هل يخرج البيع عن ملك البائع فى زمن خيار المجلس أو الشرط؟ 

عند المتابلة: يتقل املك فى رسن القيارين إلى المشترى ويخرج عن علك 
البائع سواء كات الخيار للمتعاقدين أو لاسدهما فقط بائعا أو مشتريا. فَإذ! تلف المبيع 
فى زمن الخيار أو نقصت قيمته يعيب فلا يخلو - إما أن يكوت قد بيع يكيل أو وون 
أم عدد أو زوع أى لا قإت كان الأول فإن ضسائه یکوت على الشترى إذا قبشه 
واستلمه لآثه ملكهء وقد وضع عليه يده فيكون عسكولة عنه؛ آما إذا لم يقبفه فإت 
ضمانه يكون على البائع . وإن كان الثانى فإن ضمانه يكون على المشترى فى حالين : 

الأول: آن يستلمه ويقبفه بالفعل . 

الثانى: آله لا يستلمه ولكن لم جنعه البائع عن أسستلامه وقيضه؛ وسا إذا إراد 
استلامه فمنعه البائع فَإن البائع يكرت سكولا عله . 

وإةا تلق المبيع فى يد المشترى يطل خياره واستقر الثمن فى ذمته ووجب عليه 
أداقء للبائع . 

ويترتبي على انتقال املك إلى الشترى بتار اللاك الأنصرىقء وهی أن یکوت 
مكلف بممؤنة اخيرات الذى اشتراه ونحو). وكما ينتقل ملك المبيع للمشترى فتكذلك 
يعمل الملك فى الشمن للبائع > ولكن ليس للشفيع الال بالشفعة حتى قضى عدة 
اخيارن. كن املك غير تام قى عدة الخيار لاحتمال الرجوح عن البيع والشراء. 

وفال الشافعية: إن كان ايار لليائع لم يخسرج المبيع عن ملكه فى رمن ايار 
وت كان للمشترى حرج البيع عن ملك اليائع» قإت كان لهما مما كان الملك موقوفا 
فإن تم البيع بعد انتهاء مدة القيار ظهر أن الملك للمشترى من سين العقف» وإك فسخ 


البسر الوحار ٤ر4٤۳‏ وار جع السابق. 
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اعتير كأنه لم پخرج عن ملك البائع لا فرق فى ذلك بين خبار الشرط ونصيار 
الجا 

والقواثد المتحصلة من المبيع سواء كانت مستفصلئة كاللين أو متصلة كالمل 
الحادث فى رمن الخيار تكون لن انفرد بالخيار من بائع آو مششرىء وقكون موقرفة 
إذا كان لخيار لهسأ معا يستحقها من يظهر له أثلك. أما المحمل الوجود قبل الخيار 
فهو عبيع مسع أمه فحكمه حكمهاء والفرائد المتصلة غير الحمل تتبع الأصل فى رد 
ابيع وإمضاته . 

وإذ! تلف الميبع يآفة سماوية فى رمن الخيار قلا يخلو: إما آن يكون التلفب 
قبل القيض أو يعدهء فإن كان قبل القيض انفسخ البیع على أى حال سرواء كان 
القیار لهما أو لواحد متهما وسقط العمن('2ء وإن كان بعد القیض قلا يخلو - إا 
أن يكون الخيار للبائع أو للمشترى اولهماء فإن كان ايار للبائع انفسخ البيع آيفنا 
ويسترد المشترى الثمن ويرجع عليه البائع بالقبمة بأن يأخصل منه فرق الثمن إذا كان 
الكمن زاتدا على القيمة. وإن كان للمشترى آو لهما معا يبقى الخيارء فإك تم العقد 
بأن إجازه المشترى لزمه الثمن» وإن لم بجزه أزمته القيمة0©. 

وقال الحنشية والزيدية: إذا كان اخيار للبائع فقط فَإن المبيع لا يخرج عن ملكه 
آما الشمن فإنه يخرج عن ملك المشسرى؟. وفى هله الحالة إذا قيض المششرى المبيع 
وهلك فى يده فإنه يكون ملزما بقيمته للبائع وتعتبر قيمته من يوم قيضه لا من يوم 
هلاكه. وإذا طرا على البيع عيب وهو قى يد البائع ونقصته قيمته فإن شياره لا 
يفسدء لان ذلك العيب لم يكن يفعله فليس مسكولا عته ولكن للمشترى الخيار فى 
هذه الحائة: قن شاء لحل البيع بثمنه وإن شاء فسخ المبيع. أعا إذا كان التقص بفعل 
البائع قاإنه يكوك مسشولا عنهء فيتقص من ثمته يقدر ما أصابه من التقص. فإن 


(؟) ولو يراه المشترى عن الضمان لم بير؟ فى الأظهر رلم يتغير اللنكم. 
(6) ارجم السايق من ۱۸١‏ ؛ 591 


لقاع 


هلك المبيع تحت يد البائع مع أن انيار له اتفسخ البيع ولا شىء على البائع ولا على 
المشترى. 

وإذ! كان انيار للمشترى وحنه أو لأجنبى قإن المبيع يخرج عن ملك البائع 
فى رمن الخيار ولا يخرج الثمن عن ملك المشترى. وفى هذه الخالة تجهب نفقة للبيع 
على المشترى» وإذا طر! على المبيع عيب فإن كان مما يمكن زواله كالمرض ونحوه قإن 
رال في مدة ألخثيار فهو على خياره ون لم يزل لزم العقد وزت كان مما لا يكن زواله 
وکات فى يد المشترى فإنه يلزم بكمته لا بقيمته . ولا فرق بين أن يكون العيب حخاصلا 
بآفة سماوية أو يفعل المشترى أو بفعل إجنبى77. 

فذ! كان ايار للهما مسعا آي للبائع والمشترى بقى ابيع على ملك البائع 
والثمن على ملك المشترى رمن الخيارء فإذا فسخ المبيع واحد منهما فى الدة انفسخ 
وإذا آجاره أحدهما أصبح العقد لارا بالتسبة له مع بقاء الآخير على شخياره وإذا لم 
يوجد آجازه ولا فسخ بل سكتا حتى انقضت مدة ايار لزم البيع 20 . 

وقال المالكية: لا يخرج البيع عن ملك البائع فى زمن اپار سواء كان الخيار 
للبائع أو للمشترى أو لهما معا أو لاجنبى ولا ينقل البيع من ملك البائع إلا يعد 
إمضاء العقد" وفوائد المبيع فى زمن الخيار وإن كانت منغصلة عته كالييضن واللين 
للبائع» أما إن كانت متصلة به كالصوف فإنها للمشترى لأنها كالجزء من المع 280. 
متى تبداً مدة الخيار؟ 


حين التفرق كما يقول البعضس؛ لأن إلثيار ثابت فى المجلس حكمسا غلا حاجة إلى 
إثباته بالشرط ولان حالة الجلس كحالة العقدء لأن لهماً غيه الزيادة والنقسصات 


(1) قتعم القدير 2/5 - لا وما بحدها واكبحر اوحار ۲٤۹/٤‏ وما بعدها 
(5) المرجم السايق. 

(۳) الفقه على الشاهب الأربعة “ثم ١١7‏ ويلئية اتيد 101/79 5؟. 
(4) اللرجم السابق. 
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فكان كصالة العقد فى ابتداء مدة الشيار بعد القضاشهء ونما رجح الأول لاتها مدة 
ملحقة بالعقد فكان ابتداوها مله كالأجل» ولان الاشتراط سیب ثيوت ايار فيجب 
أن يتعقبه حكمه كاملك غي البيع» ولاننا لو جعلنا اپتداءء من حين التفرق أدى إلى 
جهالتهء لأننا لا نعلم عتى يتفرقان قلا نعلم متى ابتداؤه ولا متى انتهاوه؟290. 
۳ - كار الب 

وللمشترى انيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذة وجسد فى المبيع عيبا ولو لم 
يشترط ذلك أثتاء العقدء وهذا عا يسمى بخيار العيب. 

والعيب الذى يجعل للمشترى الحق فى رد البيع هو الذى تنقص به قيمة المبيع 
أو يقوت به على المسترى غرض صحيحء فمثال ما تنقفى به قيمة المبسيع جماح 
الدابة عند ركوبها وعدم اتقيادها لصاحيهاء وكذلك إذا كانت تعض أو ترفس لأن 
ذلك عيب ينقص قيمتها. بخلاف ما إذا كات بها عيب يسر لا ينقص القيمة كقطع 
صغير فى فخذها أو رجلها حيث أن ذلك لا يضرها قلا ترد به. ومثال ما يفوت به 
غرض صحيح على المشترى - أن يشترى شاة ليضسحى بها فيجد في أذنها قطعا تع 
صحة الأضحية بهاء فإن ذلك القطع وإن لم ينقص قيمة الشاة ولكنه يفوت على 
المشصرى غرضا صحيهها وهو الأضحية فله ردها بذلك. وكذا إذا اششرى شنا أو 
ثوبا لپلیسسه فوجده ضيقا لا يكفيد» لان ذلك عيب يناقى استعماله فيقوت على 
المشترى خرضه من شرائه(؟). 

ولا يخرج العيب الذى يثبت قيه الخيار عن القسمين الاين وهما: 


أولا: أن یکوت بسمل البسائع كسخلط اللين بالاء والسسمن بالزيثتء ووصل فسرع 
نيوان ليحبس اللرن فيه فيكبر مسرعه فيغتر المشترى يه ويظن أن ذلك عن 
كثرة اللين الذى يدره الخيران قى كل رة وآن ذلك فی كل يوم. 


(210 فلغئي اث بايات . 
(45 الفقه على اللاي الأريعة */ ۲۸۸ وما بعدها. 


we إن‎ — 


ثأنيا: آو يكون عيبا طبيعيا وهو إما ظاهر كجمرح الدابة وعضها وعجزها عن حمل 
ما يسمله مثلها عادق) أو باطن كنساد احور واللوز وما قى حكمه مما داخ 
غلافه وإن جهل به البائع . 
ويشترط لرد المبيع بالعيب شروط هى: 

() أن يكون الغالب فى مكله السلامة من ذلك العسيب ؛ ومثال ذلك : ما إذا إاشترى 
حصانا فوجده مسخصياء لان الغالب في إخيل واحممير سلامتها من الختصاء 
والخصاء عيب قد يفوت على المشتري غرضه من الشراء» فإنه قد يشتريه 
ليستولد به من جنسه. وكذا و اشترى عربة فلم پجد بها جهازا للتعحكم فى 
الوقوف (الغرامل» عند اللزوم. 
قإذا كان الحيوان للذبح فلا يضر قيه المخصاء ولا يكون عيبا يرد به أو يثبت به 
اخيارء لان الغالب فى حيوان الذيم الخصاء إذ هر يزيده سمتا ولكدما. 

(ب) آلا يكن إرالته إلا بمشقةء فؤن أمكن إزالة العيب بغير مخقة فإن المييم لا يرد 
بدء ولا يثبت فيه حيار العيب» وذلك كما إذا اشترى ثويا منجسا لا تنقص 
قيمته بالغسل؛ وكما إذا اشترى سيقا معوجا يكن إزالة إعرجاجه يسهولة: أو 
اشترى سيارة بها سحلل بسيط یکن إصلاحه. 

(ج) آلا يكون العيب موجودا قى البيع وهو عند الباقم ويعلم به المشترىء فإن كان 
العيب موجوة؛ قبل البيع ويعثم يه المشترى غلا حيار للعيب؟ . 

هل يشترط فى الرد بالعيب الفغورية يعدم العلم؟ 
الشافعية على الراجح عندهم يشترط ذلك ويتفق المالكية مع الشافعية قى الرد 

. على القورية بعدم العلم يالعيب إلا أن الالكية يقدرون الفورية بمقدار يومين وما يزيد 

عليها يكوت تراضياء والراد بالغور عند الشافمية ما لا يعد تراضيا فى العادة بحيث 

آنه إذا اشصغل يصلاة دخل وقستها بعد العلم بالعسيب أو يأكل ونحو ذلك لا يعد 
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هك - 


تراضصياء وكذ! إذا كان التراخى تعذر كمرضي أو خحوف من لص أو -حيوات مقترس آر 
نحو ذلك ولو امتد أياماء لان ذلك لا يسقط حقه لأنه لا يعد فى ذلك متراشيا أو 
مقصرا فى المطالبة ببحقه. 

وآما احنفية والخحتابلة والظاهر من مسذهب الزيدية هو عدم اشتراط القورية قى 
الرد بالعيب بعد العلم بل يصح أن يكرن على التراخى» لاه شرع لاقع الضرر 
المتسقق. فلم يبطل بالتأخير إلا إذا كان مقشرنا ا يدل على الرضاء بالعيب كلبس 
الثوب بسك العلم بعيبسه أو استعمال السيسارة بعد العلم يعسيبهساء أو ركويه الذابة 
واستخدامها ونسر ذلك إلا إذا كان ذلك الاستعمال بغرض الاختيار ومعرفة صحة 
آلبيع وبراءته من العيوب التى تخول الرد بها لمن له احق فى ذلكء لان هذا لا يدل 
على الرضساء. 

ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البائع ولا إلى حضوره ولا إلى حكم حاكم 
سواء كان اسرد قبل القيض أو بعذه؛ فمتى أعلن المشترى فسخ العقد أصبم غير 
مسكول عن لبي . 
£ - خبار الرؤية: 

ولحيار الرؤية هذا إغا يسعلق ببيع الشىء الغائب عن مجلس العقد حسب ما 
ذكر تفصيله عند الكلام عن الشرط الرايع من شروط المعقود عليه"؟ وهو أن يكون 
معلوما للعاقدين عينا وقدر؟ وصفةء لأن ذلك شرط من شروط صح البيع حيث 
يشسرط فى صحته أن يكوت المسيع والئمن معلومين للبائع والشترى بما ينفى صفة 
الججهالة التى تقضى إلى التتارع بين المتبايعين والتى لا يصح معهسا البيع شرعاًء لان 
غرض الشريعة الإسلامية هو القضاء على تفشى الخصومات. والعمل على قطع 
التنارع والشقاق بين الناس؛ ولذ! قضت بقساد كل عقد من شانه إثارة هذا التتارع 
وذلك الخصامء وهلا كدر متفق عليه بين أثمة المذاهب وجمهرر الفقهاء. ولا كانت 
الرؤية قد قق بالمشاهدة و يالوصفء أو ما في معنى الوصفبء فكان الخسهور 
على صحة بيع الغائب عن الجلس الموصوف وصفا دقيقًا واضعنًا بعينه لكلا طرقى 
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المجلس با يجعله فى حكم الموجود فى الجلس ويلع الخلاف بين المتعاقدين عتد 
تتقيك العقك. ومع ذلك فقد أباحيت اللتشريعات الإسلامية زيادة في التوسعة على 
التعاقدينء حيار الرد5ية عند رؤية المبسيع بالنسبة ن لم يره آثتاء مجلس العقد يمعنى 
أن يكوت له الحرية عند الرؤية فى الثشبات على العقد المتفق عليه وإمضاء الييع» أو 
إنهاء ذلك العقد وفسخ البيع الذى تم إبرامه قى ذلك العقد. وهذ! هر قول جمهور 
الفقهاء من حيث المملة وإن كأن بينهما حلاف فى بعص التفصيلات. 

وخميار الرؤية بشبت يشير شرط عد الفية: ولايد من التصن عليه عند 
المالكية. ويئيت حيار الرؤية عند الحنفية فى البيع إذا كان المبيع عينا يلزم تعييتها 
ببحيث لا تكون دينا قى الذمة كما إذا اشتري مقدار! معيئًا من أشنطة غائبًا عنه على 
أن يستلمه بعل العقك. 

أما إذا اشتراء على أن يكوت دينا فى ذمة البائعء فإته لا يثيت فيه حار الرؤية 
لأنه يكون سلما فى هله الخالة وبيسع السلم لا خيار للرؤية فيه. اللهم إلا إذا كان 
رأس مال المسلم فيه عيئاء فإنه يثبت فيه “حيار الرؤية للمسلم إليه (البائع) بأعتبار 
الثمن فى هذه اخالة عبتا لا دينا وهذا يتفق مم القاعدة العامة عند الختفية . 

والظاهر من مذهب للالكية أتهم لا يشترطوت فى اللمبيع الذى يثبت فيه شيار 
الرؤية أن يكون عيئًا وكل ما قى الآمر أنهم لا يعتبرون البيم صحيحًا بدون رؤية إلا 
إذ! تحقق واحد عن أعرين: 

ألحدهما؛ وصق السلعة با يعين توعها أو جنسها. 

وثانيهما: أن يشترط ايار برؤية المبيع فى عقد البيع . 

وعلى هذا إذا باع الشخص سلعة ما بيعا يانّا آي بدون یار من غير أن يراها 
المشتسرى وبدون أن توصف له وصمًا تاا من غسير البائع أو عن البائع نفسه على 
المعدمد قإن اليبع يقع فاسدا. 


ل فبك امل 


فى السلم وذلك يسحقق فى الأشياء التى يمكن فسيطها بالوصف کہ الكيلات 
والموروتات والمعدودات المساوية لا المختلفة كالرمات والتفاسء لان بعضه كبير وبعضه 
سیر 4 والخواهر المختلفة وغيرها مما فى حكمها. 
ويسقط یار الرؤية بخمسة أمور عى: 
آولا: تعيب المبيع وهو فى يد المشترى. 
ثانيا: أن يتعذر رد المبيع وذلك يإحداث تخسير فيه يدل على الرضا بالمبيع كما إذا 
اشترى وبا غير مخيط وعند أسعلامه قام بتقطيحه وتمزيقه للخياطة . 
ثالنًا: أن يتصرف المشترى قي المبيع تصرفا يوجب حدقا للغير فيه كأن يرهنه تلشخص 
آنعر فى مقابل دين عليه . 
رابعا: إذا لم يشترط البائع لتفسه خيار الرؤية حيث باع بيعًا باتاء لان ذلك يسقط 
حقه فى الرد سواء كان ذلك قبل رؤية الييع من المشترى إو بعدها. 
خامسا: الرضا بالمبيع بعد رؤيته مباشرة ويمكن الدلالة على ذلك الرضاء بدفع الئمن 
إذا كان لم يدفع آو لقيض البيم ويرضى به وإن لم يدقع الثمن أو بالشصرف 
فيه جا يدل على الرضاء بالبيع والملكية كالزعارة والهية والاستعمال. 
ورؤية: البعض الدالة علسى الباقى كافسية فى تحقيق رؤية للبيع وعلى ذلك إذ! 
رأى المشترى بعض البيع قبل العقد قحصل له بتلك الرؤية العلم بياقى المبيع ورضى 
بذلك اليعضي» فإنه لا يكون له خيار الرؤية بعد ذلك» لأنه یکوت اشتری ما قد رآه 
ولا نصيار للرؤية فى المسين. ويشترط في هذا البعمض الذى تكفى به الرؤية عن 
جميع ایم أ يكرن چ مت اويا مع بقبة أجزاء المبيع » بآت کان مكيلا آو موزونا» 
فإن كان المبيع خليطا من عدة أجناس قلا تكفى فيه رؤية البعض لإسقاط ايار . 
ویکقی فى اخيرات الذى يشترى لذبحه وأكله لحما اللمس لو كان عن أعمى . 
من رؤيته من الداحل رؤية يتحقق معها معرفة المبيع معرقة تأمة من جميع نواحيه. 


ا ا 


وإذا كان للمبيع قشرة كالرمان والشور واللور والبيض والبطيخء فإنه يكفى فيه 
وؤية البعض عن رؤية الجميع إن كان النوع متهما عتساويا وإن لم يكسره ويعرف مأ 
فى داتملهء فإذا وجد الباقى الذى لم يراه مخالقًا لما رآه مخالفة يسيرة فلا يؤثر ذلك 
فى البيع ولا يكسون وسيلة لإثبات حار الرؤية من جديد. أما إذا كانت المشالفة 
شديدة فإن ايار يبقى ويكوت له حق الإمساك أو رد البيع , 

وإذا رأى المييع قبل العقك بزمن لا يتغير فيه عسادة فاته يصح شراؤه بلا شرط 
الخيار قات كانت الرؤية قبل العقد بزمن بتغير فيه عصادة لا يصح البيع بدون شرط 
القيار عند وروی 2 , 

هلا وليس المراد بالروية الإبصار بل الراد بها ما هو أعم من ذلك وهو العلم 
يأصل العقد على الوجه الذى يناسبه. فإن كان فى الرثيات كان العلم به بوأسطة 
اليصرء وإن كان فى المشسومات كالروائح العطرية كان العلم به بواسطة الشمء وإن 
كان من المطعومات كان العتم به بواسطة الذوق. وإن كان من الأشياء التى لا تعرف 
إلا باحس واللمس كبعض الأقمشة كان العلم به بواسطة سه وهكذا. 

ورؤية الوكيل بالعقد كرؤية الموكل إذ جميع عا يرجع إلى العقد مع الأصيل 
يرجع فيه إلى الوكيل. 

هذا وجمهرر الفقهاء كما سبق القرل على صحة خميار الرؤية والديد من 
مذهب الشافعى بعدم ثبوته لعدم صحة بيع العدوم عتدهم . 

ودثيل الجسهور قول التبى 44 #من اشترى شيثًا لم يره فهو بالخيار إذا رآء8”؟) 
وهو نص فى الباب فلا يترك بلا معارض 97 , 


۲٣١ إلى 784ء والاتصتبار 7175 وما بعدها والغقه على اللاعب الأربعة ؟/‎ ٣۳١ اأنظر ختح القدير ار‎ 4١١ 
581 وما يمدها واليسر الزشار 881/4 وما بعدها والسختصر التاقمع من‎ 

(5) ساملات الشرعية ص 7175 وقح القدير 55/5 

() وروی هذا إلخديث مرفوما عن ابى عريرة سن طريق أب حنيفة. الراجع السايقة . 


44 ب 


فإن قيل: هو سعارض يحديث حكيم بن حزام وهر أله - قيال عليه الصلاة 
والسلام ۳لا تيع مأ لیس عتدك؟ والمراد ما ئيس ممرثي للمشت ري لإجماعمنا على أن 
المغصرى إذا كان قد رآه فالعقد جائزء وإن لم يكن حاضر؟ عند السقد . قلنا: بل 
المراد التهي عن بيع ما ليس فى ملكه يديل قصة اديت : خان حكيم بسن حرام 
رضى الله عنه قال #يارسول الله إن الرجل يطلب متى سلعة عندى فآبيعها منه ثم 
ادحل السوق خأجدها فأشتريها فأسلمها إليدء فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع مأ 
لیس عندك ء2 . 

والحديث وإن احتج بإرساله وتضعيفه من بعض الررايات» ققد ثبت رفعه 
وصحته من طرق أشخرى» ثم إث المرسل حجة عند أكثر أهل العلم . وقد روى فا 
الحديف - للسن البصرى واين سيرين» وهو رأى أبن سيرينء ولذا عمل په مالك 


وا ر 


ويثبت خيار الرؤية للمتملك من المتعاقدين باتفاق عند الحنفية» ولذا يبت 
للمشترى ينص الحديث السابق #من اشترى شيعًا لم یرہ فهو بالخيار إذا رآه؟ وزيد فى 
يعض الروايات إن شاء آخده و إن شاء تر که . 

وفي ٹبوته للبائع متهما إذا تصرف فملك قيل أن يرى ما ملکه خلافء 
فذحب بعض الحتفية إلى لبوتهء وذهب الجمهور متهم إلى عدم ثبوته: ووصهة 
الأوئين أن الإنسان قد يرث مأ لا یراہ ٹم يبيعه قبل أن يراءء فإذا رآه بعد ذلك قربما 
تبين له أنه قد غبن فى صفقته فاحتاج إلى الخيار دقع الغين عنهء ووجهة الجمهور 
- أن شرع الخيار أتى على حلاف القسياس لخالفته لمقتضى العقد فبقتصر فيه على 
مورد النصء وإذا لمق المملك غين لتصرفه فيما يملكه قبل رؤيتهء فذلك لتقصير منه 
قلرمه تعمل الصعة وهذ! هر الصحيس عند النفية؛ وبرأى الحفية أذ الشافعي فى 


مذعبه القديم» وأحمد في رواية عند , 


417 فيم القدير المرجم السابق. 
تلعف امرجم الاين من ٣٣۷‏ 
48 رابع المعاملات الشرعية ص ۲٤١‏ . 


د اه »لا سا 


ضمان البيع قبل القبض: 

والمبيع قيال قبضه من ضسمان البائعء فإن تلف بآغة سماوية اتفسخ البيع وسقط 
الثمن إن كان فى الذمةء فإن كان الثمن معيبًا وجب رده إن كان باقيا فإن تلف 
وجيت قيمته من وکت فاته ورج بالتلفب ما لو ضل أو صب المبيع حيث 
يقبت الخيار للمشترى لاستمال إمكان الرد والتسليم بخلاق التلففب حصيث يستحيل 
معه التسليم . 

وإتلاقف البائم كتلقه بآقة سماوية آما إتلاف الاجتبى فإنه يثيت الخيار فى فسخ 
البيع أو بقاته وطليه التعويض واليدل من لاض . 

وإتلاف المشترى للمييع قيض مته إن علم آنه المبيع حالة الإتلاف وكذا إن لم 

ولو تعيب المبيع قبل الق بض بأفة سماوية مرضية اله الشترى ووب عليه 
الثمن ؛ وكذ! إن كات سيب العيب يرجح إليه . قإن کان العيب أو الرض يرجم إلى 
الأجنبى فالقيار ثابت للمشترى بتعييبه. 

قإن أجار العقد غرم الأجنبى الارشء وإت كان رفض اتفسخ البيع وغرم البائع 
الأجنيى ووجب عليه رد الثمن إن كات قن تسلمه. 

والمعتمد هو ثبوت ايار للمشترى إن كان التعيب من الباتع جمعني أن يقيل 
الثمن إن كات لم يدقع الثمئ للبائع ويحق له مطالبة كل الثمن إن كان قد تسلمه 
البائ" . 
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س ج ت 


المقصد السادس 
«البيوع الريوية والربويات» 


تمهلبيد: 

المراد بالييوع الربوية الييوع التى يكون العقد فيها على أحد الربويات وييات 
الصحيم منها شرعا والقاسد الذي لا يصح العقد معه. 

واثربا فى اللغة معتأه: الريادة عطلفا سواء کان سيا أو معنو ويؤيد ذلك 
قول الله تعالى «فإذا أنزلتا عليها الماء اهتزت ورہت) إى علت وارتفعت» لان 
العلو والارتفام زيادة على الأرضصء وقال تسالی #آن تكون آمسة سی أربى من 
أمة 7 أى أكثر عدمًا. 

آما السريا عند الفقهاء فالمراد يه - زيادة أحد اليدئين المبمالسين فى عقد 
معاوضة من غير أن يقابل هله الزيادة عوض ما. 

والربا يتقسم إلى قسمين عند جمهور الفقهاء همأ: 

١‏ - ربا الفضل. 

۲ - ربا النسيئة . 

وزاد الشافعية قسما ثالنًا: هو ربا اليد» وهو بيع الربويين المتجانسين من غير 


النسيكة , 


(1) الماح الكثير س ١٠٠١‏ مأئة قرياف. 
فق سورة اج الآية 8 
(5) سورة التحل الآية 51 . 


¥ 
ريا التسيتة: 

وربا النسيثة - هو عيارة عن ريادة إحد البدلين ؛لتجاتسين فى عقد البيع على 
أن تكونت الزيادة فى مقابلة تآخير الدفم» ومثال ذلك: ما إذا اشتري إردبا من القميح 
لاألبرة وعن الشتاء بأردب ونصففب عنه يدفعها قى زمن الصيف فإت تصف الأردب 
من القمس الذى زاد فى الثمن لم يقابله شىء من الييعء وإنما هو في مقابلة الأجل 
خط > ولهذا سمى بالتسيئة أى التأخمير. 
ريا القضل: 

وأما ريا الفضل قهو عبارة عن بيع الربويين المتعانسين غير متسائلين آو 
عتساويين ببحيث يكوت أحد العوضين أزيد من الجر من غير سقايل لهذه الزيادة 
ولهدا سمى قضلا أى ريادةء وعمشال ذلك : ما إذا اشترى آردياً عن القسح بردب 
وكيلة من جه مقأيضة فى مجلس العقد. 
حكم بیج الربوى مع فضل أو نسيتك: 

ولا تعلاف بين الفقهاء والعلماء فى تعريم ربا التسيئةء لاله كبيرة من الكبائر 
وقد ثبت ترجه بالكتاب والسنة وإجصساع المسلمين. !ما الكتاب فقوله تعالى: 
ع و حل الله البيع وحجرعم الربا قمن جاءه موعظة من ريه قالتهى قله ما سلف وآمره 
إلى اللهء ومن عاد شاولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون © مسق الله الربا ويربى 
الصدقات. واش لا يحب كل كفار آثيم ٭ يا آبھا الذين آمنوا اتقوا الله وذرو! ما بقی 
من الريا إن كتتم سؤمنين # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولهء وإن تتم 
فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا نظلمون04. 

وهذا النوع من الربا كان شائعا بين العربه في الجاهلية وقد اتقق الغفهاء على 
أنه مدهى عنه وهو الذىئ عناء النبى ية بقوله فى سحسجة الوداع #آلا وإن ربا الماهقية 


02 سورة اليقرة الأيات ۲۷۴ ب ۷۹ 


س + س 


موضوع وأول ربا آضعه ربا العباس بن عبد المطلب» وهذا هو دليل السسنة على 
التحري . 

وقد اتفق العلماء على آن الريا يوجد فى شيتين - فى البيع» وفيما تقرر فى 
الذمة من بيع إو سلف أو شير ذلك. فأما الريا فيما تقرر قى القمة فهو صنقان: 
صتف متقق عليه» وهر ريا الجاهلية الذى ورد النهى عله فى القرآن والستةء وذللكه 
أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرونء فكانوا يقولون: آنظرنى ارد . 

كما كان الدائن يقول لمدينه عند حلول الاجل : إما إن تعطى الدين أو تؤخر 
باأزيادة المتعارفة بيتناء وهذه الزيادة قد تكوت فى العد كأن يؤجل له دفم إثناقة على 
أن ياح ناقتين . وتارة تكون بالسن کان يؤسل له دقع نأقة سن سنة على آن يأخذها 
مته سن ستتين أو ثلاث وهكذا. ومثتل ذلك ما كأن متعارف بين العرب فى اشاهلية 
من أن يدفع أحدهم للآشر مالا دة محددة ويأخذ كل شهر قدرا معيناء فإذا حل 
موعد الدين ولم يستطع المدين أن يدفم رأس الال أجل له مدة أخمرى بالفائدة التى 
يأخمذها نه , 

وقد حرم الله سيسحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيسرهم من الأمم 
الاخرى اليهرد والتصارىي» وذلك لا ضيه من إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل 
الرفق والرحمة بالإنساتء ٠ونزع‏ التعاون والتلاصر فى هذه الحياة» خإن الإنسان من 
حيث هو لا يصح أن يكون ماديا من جميع جهاته ليس فيه عاطقة خير لاحي 
فيتغل فرصة استياجه ويوقعه فى شرك الربا فيقضى على ما بقى فيه من حیاة؛ مم 
أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى الأغنياء بالفنقراء وجعل لهسم حقا معلوما قى 
أموالهمء وقد شرع القرض لإغائة الملهوفين وإعاتة المضطرين لا لأكلى اموال الناس 


2167 بداية الجتهد ٢ار‏ 
زفق ارجم السابق ‏ 
(۳) اتفقة على الذاعب الكريعة ١ر1٤۴‏ . 


کد س 


بالباطل ء هذا قضلا عماً فى الربا من حصر الأموال فى فة المرابين» وفتح أبواب 
الشهوات لضعاف الإرادة والقضاء على ما عندهم من ثروة إلى غير ذلك . 

وسحرمة الربا فى النسيئة مقطوع بها ولیس فى قوله تعالى یا أيها الذين آمنوا 
لا تاكلوا الربا أضسافا مضاعفة 2# شيهة فى تحليل الربا إذا لم يكن أضعافا 
مضاعفة كسما يقول بعض ضعاف العقولء لان الغرض من الآية الكرية إنما هو 
التشير عن أكل الرياء ولفنت تظر الرابين لا عساه أن يؤول إليه آمر الريا من 
التضعيفه الذى قد يستغرق مال المدين. قيصبح لرور الزمن وترأكم قوائد الريا فقيرا 
بائسا عاطلا في هذه الحياأة بسيب هذا النوع الفاسد عن الحاملةء وفى ذلك سن 
الضرر على نظام العمران ما لا يشخفىء ولا يکاد يتصور عاقل أن الله تعالى (يلهى 
عن ثلاثة أضعاقفء ولا ينهى عن الضعفين أو الضعف) على آنه لا يكن لعاقل أن 
يقهم هذا المعنى يعد قول الله تعالى #قإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا نظئمون27#. 

وقوله «محق الله الريا ويربى الصدقات وال لا يحب كل كفار أليم ي . 
وقوله #الدين يأكلون الربا لا يقوصون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس 247 وقوله وما آتیتم من ربا ليربوا فى أموال التاس قلا يربو عند ا *؟, 
ريا الفضل: 

أما ربا الفضل وهو بيع أحد الجنسين جثله حالا مع التقايض بزيادة في أحد 
الخنسين عن الآخر فهو حرام عند الجمهور من الفقهاء ومنهم أصحاب اذامب 
الأربعةء والزيديةء والإمامية'؟. بل حكى اين قدامة الإاجساع على ريه كما قي 
۶ سورة اليقرة اللية ۲۷۹ . 
(۳) سورة البشرة الكية ۴۷١‏ . 
) سورة اليخرة اللية ٠۷٥‏ . 


(5) سورة الروم الآية ۳۹ . 
457 لأيسر الزشار ٤ر۸۵٣‏ ع والختصر الثاقح من 188 
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ربا النسيقة لعموم الأدلة والحديث الصصيح المتفق عليهء وهر قوله 275 واجنوا 
السبع الموبقات. قيل-- يارسول الله ما هى؟ قال - الشرك باش والسحرء وقتل 
النفس التى حصرع الله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مأل اليستيم؛ والتولى يوم الزحف» 
وقذف ال محصنات المؤمتات الغافلات؟ . 

كمسا روى عن النبى يِه «أته لعن آكل الريا وعوكله وشاهديه وكاتيهة وهذا 
الحديث عتفق عليه أيفنًا بين الرواة. وهذا النهى يشملل جميع الربا لا تفريق بين ريا 
ورياء لأآن الجميع ريا سواء كان بنسكة أو يزيادة من غير نسيئة. 

وها حكى عبن أبن عباس وأساعة بن زيد وزيد بن أرقمء وابن الزسير أنهم 
قألوا (إنما الربا فى التسيئة فقط لقوله عليه السلام) لارا إلا فى التسيئة»0؟ ذإنه لا 
یکوت ديلا لحل ربا القضلء لأن المشهور عن ابن عباس آنه قد رجع عن قوله هذ! 
إلى قول اللمهور من الصحايةء لحديث أيى سعيد الخدرى أن رسول الله ييه قال 
دلا تيسعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض؛ ولا تبيسعوا 
الورق بالورق إلا مثلا مل ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا غاتبا بناجز». 

وروی اہر سعيد أيضًا عنه #جاء بلال إلى البى كف بتسر برئی؟ فقال له 
النبى يوه من أين هذا يا بلال؟ قال: کان عندنا تمر ردىء قيعت صاعين باع 
ليطعم النبى يللو فقال النبى ب دأو عين الربا عين الربا - لا تفعل؛ ولكن إن 
اردت أن تشترى فبع الثمر بيع آخر ثم اشتريهة7. 

وقال الترمذى على حديث أبى سعيد العمل به عند أعل العلم من أصساب 
اللبى 4 وفيرهو”*2؟ وقول النبى 5 الا ربا إلا فى النسيشةة محمول على 
الخنسين297 أى ريا الفضل وريا النسيكة. 
4١(‏ رءاء البضارى. 
(؟) هو نوع جيد عن أنواع التمرء 
() الحديث الأول وآلثانى لأبى سعید الخدرى مشق عليهماء مسلم التروي ١١/١١‏ 


زفق کی بالسمل با ورد في ديت وهو تمريم الريا مطلقا, 
(0) للش لابن كدامة 4/4 . 


ب 6" + چ اسم 


الأشياء التى ينبت فى جنسها الرباء 

إتفق جم هور أهل العلم على أن ما اجشمع فيه الكيل والورت والطعم من 
جنس واحد فإنه يشيت فيسه الربا ويد حل فى ذلك الذهب والفسضة والبر والارر 
والذرة» والعدس والقولء والسمن والدهنء واخل واللين واللحم وبا فى حكمها 
أوتفكها كالثمار مثل: الشقاح وللوز والجور والتمر أو تداويا كاللح لان الكل فى 
ياب الربا وإاسسد؟. 

وقد ثيت الريا قيما سبق بأحاديث كشيرة وردت فى بعضها نصا وقيس الباقى 
عليها لوجود علة الحكم فيها ومن آتم هله الأساديث ماروى عن عيادة بن الصاست 
عن التبى يل آنه قال 3الذهب بالذعي مثلا بمثل والقضة بالفضة مثلا يمثلء والتمر 
بالعمر مثلا بمثلء والبر بالبر مثلا بمثل» والمئح بالملح مثلا بمغل والشعير بالسعير مثالا 
بمثل» قمن زاد أو استزاد فقد أربى بيعو الذهب بالقضة كيف شتتم يدا بيد؛ وبيعوا 
البر بالسمر كيف ششتم بدأ بيد“ وهذه الأشياء المنصسوص عليها يثيت فيها الريا 
بالنص والإجماع. ومالم ينص عليه وقيه علة ألريا فى التصوص عليه خقيه الريا 
آيفمًا عند جمهور الفقهاء قياساء لأنه دليل شرعى عن أدلة الأحكام الشرعية ولم 
يخالف فى ذلك إلا إهل الظاهر استناذا على ما ورد فى الحديث وما لم يرد فيه فهو 
باق على الزباحة الأصلية وليس فيه رباء. 

والراجح عو قول الجسمهور لآن قول الله ميحانه وتعالى ««واحل الله البيع 
وحرم آثريا يقضى ب.تحريم كل ريادقء لأن الربا فى اللغة: الزيادة إلا مسا أجمع 
علي آنه مسئنى من ذلك بدليل. 

وقد إتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجرى إلا فى الحشن الواحد 
کالارو أو البرء فإذا استلف الس کالارر بالير جاز التفاضل مع التقابضى يدا بيد 


بلق المر جع اشايق مي ۸ وما بعنها. 


(5) رراء مسلسم وقيره وار تيسل الاوطبببار 7818/78 ۽ ومنسلم يشبح اللوری ١١ ۶ ١١‏ وشنسا 
يعدها . 


بل + 4 س 


ولا عبرة بما قاله سعيد ين جبير لأنه شل عن الإ جماع بقوله؛ إن كل شيئين يتقارب 
الاتتفام يهما لا يجور بيع أحدهما بالآعر مفام لا كاشئطة بالشعير والشمر 
بالزييب» لاأنهمسا يتقاربات نفعا فجريا مجرى توعى الجنس الواحداء وشذوةه عن 
الإجماع قائمء لاله حالف نص الحديث وهو غوله 4 «بيعوا الذهب بالقضة كيف 
شتدم بدا ببدء وبيعوا البر بالتمر كيف شتدمة آى بدا بيد( . 

وأما متع النسيدئة فى الأشياء التى يثيت فيها ريا الفضل فهو ثأيت بأكثر من 
حديث عن النبى يه أشهرها حنيث عمر بن الطاب رفضى الله عنه قأل: وقال 
رسول الله 5 «الذهب بالذهب ربا إلاهاء وهاء والبر بالبر ربا إلاهاء وعاء والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». 

والمحديث يدل على وجسود الريا فى الجنس الواحد ولو كان معساويًا مع 
التأخير» فإذا ثم التبادل في المجلس أتتفى التعامل بائريا فى تلك الالق لقوله ج 
دإلا هاء وهاءة أى حل وهات ثم زت حليث عبادة بن الصامت الأول قد تضمن 
مع ما تخسمن من منع التفاضل فى الصتف الواحدء منع التساء وهو التأجير فى 
الصنفين من الاشياء التى يثيت فى جنسها الربا وإباحة التفاضل إذا كسان يذ بيد 
حيث ورد فى الحديث #بيعو! الذهب بالفضة كيف شثتم يذ بيدء وبيعو! البر بالتمر 
كيف شتتم يذ بید٤"'‏ ويستوى قى ذلك القليل والكثير. 

وما العدم فيه الكيل والررث والطعم واختلف جه فلا ربا فيه عند جمهور 
الفقهاء كالتبن والنوى وما فى حكمهما من علق اليهائم وطعام السيوان كالبرسيم 
والحشيش والماء والطين والتراب. 

ومالا ورت للصناعة فيه أصلا كمعمول المسديد والرصاصي والتحاس والقطن 
والكتات والصوف والحخرير قالنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يجري قيها الربا وهر 


86 يداية المجبهد 5737/5 ارجم السثيق صن‎ )١( 
. +۲۹۶۲ بداية الممبججهد‎ ( 


پار ٩‏ اسه 


قرل اكثر أهل العلم مسن الققهاء حيث يجور الثوب بالف وبين والكساء بالكساءين( 
ذا كان يدا بيد فإن كان مع نسيئة فقيه لحلاف فى الجواز وعدمه فعتف الشافعى 
يجور لا روى أبو داود عن عبد الله بن عمر #أت رسول الله وت أمره أن يجهز چیا 
- فتفدت الإبل . فآمره أن ياد في قلاص الصدقة فكان ياحذ اليعير بالبعيرين 
إلى ابل الصدقةء كما روى أن عليًا بن أبى طالب رضی الله عنه باع يعير؟ له يقال 
له عصيقير باربعة لبعرة إلى أجل" . 

وقال بحض آخخعر من الققهاء ومنهم الحنفية والرينية20؟: يسرم النساء فى كل 
مال بيع بسجنسه كالحخيوات بالخيراتء والقياب باكياب» كما روى اين عمر وغيره أن 
النبى يكل تهى عن بيع الحيوان بالحميوان نسيئة»ء وقال التسرمذى: حديث حسن 
مسحي » ولان الجنس أحد وصفى علة ريا الفضق» فحرم التساء كالكعيل والوزن. 

وقال بعض آخر من الفقهاء وهى إحدى الروايات عند النابلة؛ آنه لا يحرم 
النساء إلا قيما بيع يجتسه متقاضلاء لما ووی جابر إن البى َيه قال اران الین 
يواعد لا يصلح تسساء ولا باس به يل بيك» قال الترملى: هلا حديث حسنء ونا 
روى أبن عمر «أن رجلا قال: يارسول الله آرأيت الرجل يبيع الغرس بالأقراس 
والتجيبة بالأبل؟ فقال: لا باس إذا كان يذ بيده . 

والراجس من الأقوال السابقة ما ذهب إليه الآولوت لقسوة آدلتهيء ولان 
الا حادیٹ التى تم الاعتماد على اكم عمقتضاها نيما يشالف الأول كلها ضعيفة 
كما قال صاحب المغتی*؟۔ 


03 خی 525 وما يعيهاء. 

(45 جمم كلومى وهي شابة من اويل القوية على السير. 

(۳) الغلى ٤ار4١.‏ 

(4) البصر الرعار ٤ر۴۸4‏ > والاخصار لأر 41 . 

(2) اتظر الغنى 6 54 - ١١‏ ويداية اللجتهد لابن وشد ١/5‏ -؟, 
(5) مد العام أحمذاء واي ٤ر٤٠‏ . 


مد 4 + أ اه 


وجمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع ما ثيت فيه الربا يابسه برطيه كالتمر 
بالرطبء أو الزييب بالعنبء وهكلا لان التص بالحرمة ثابت فى أسدهما. وشالف 
الإمام أبى حنيفة وقال: يجرر ذلك لان لا يخلو إما أن يكون من جنسه فيسجور 
.ديت (التمر بالتمر مثلا بمثل) أو من غير جنسه فيجوز خديث #فإذا إختلفقت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكتم؟ , 

ودليل المسمهور آقرى لحديث الا تبيعوا التمر بالتمر؛ وفى لفظ لهي عن بيع 
التمر بالتمرء ورخمص في العرية إن يباع بخرصهاة'" يأكلها آهلا رطباء. والحديث 
معفق عليه. وخ دیٹ آبی سعيد «أن النبى يليد سثل عن بيع الرطب بالتمر فقال: 
أينقص الرطب إذا يبس؟ قاثرا: تعمء فنهى عن ذلك206 كما روي مالك عن اقم 
عن ابن عمر أن رسول الله يق نهى عن المزابنة وهى بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع 
العتب بالزييب يلاء . 

وأما بيع الرطب بالرطبء والعنب بالعنب: ونحوه فهو جائز مع التمائل عند 
الجمهور من الققهاء سواء كان يكن جفاقه كالبلح والعتب أو مما لا يمكن جفاقه 
كاتقفاء واظيار وما فی حكمهما. 

أما الشافعى فقد اثقق مع الجمهرر فيمما يمكن جفافهء أماعا لا يصلح 
للجفاف كالرطب والعتب الذى لا يمكن تجقيفهء فإنه لا يجوز بيع البعض مله يمثئله 
ولى مع التمائل40». 


)١(‏ الرس تقدير ما على النخئة من رطب يصير عتدعا يكون را 

(45 رواء مالك وايو ارد وأين مجه . 

(49 التي 7174 وما يصدهاء والاحشيان #/ 47 ١‏ والمسراج على الها عن 1۷۸ وتيل الخ رطار هر 4؟؟ ۽ 
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(4) اقظر السراج س غلا ۽ والضتی ٣۷/٤‏ ويدایة المجتهد ۲ر ۱۳١‏ وعا يعنها ونيل الآرطار دار ۲۲٣‏ رارج 
الشركائى عن ابن عمر عن اللنبى 44#: المكيال عكيال أعل المايئة » والورن ورن آعل مكةء وقال: روام 
آبى داود ولاتسائي. 


Yr‏ به 


والمماثله تعستبر قى المكيل كيلا وفى اللوزون وزنّاء والمعتير غالب عادة أهل 
الحسجاز في مهد رسول الله ييه وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع وهذا هر قول 
جمهور الفقهاء إما سالك فقال: يجور بيع المورونات بحضها ببعقس جزافا بشرط إن 
تكون حالة . 

واسعدل المسمهور بقول النبى #2465 #الذهب بالذهب وزتا بوزنء والقضة 
بالفضسة وزنا بوزنء والبر بالبر كيلا يكيلء والشصير بالشصير كياة بکیلا؟ وماعد! 
الذحب والفقة من الموزونات مقيس عليها ومشبه بهماء ولاته جنس يجرى فيه 
الريا فلم يجز بيع بعضه ببعض جزاقا كالمكيلء ولانه مورون من أموال الريا خأآشبه 
الذهب والقضة. 

وعلى قول السمهورء لا يجوز بيع الكيل بال مكيل وزناء ولا بيع الموزون 
بالموزوت كيلا لان التمائل في الكيل مشترط فى المكيل والورن فى الوزونء لأنه إذا 
باع رطلا من المكيل يرطل حصل فى الرطل من الخفيف أكثر عا يحصل من الثقيل 
فيختلفات فى الكيلء وإت لم يعلم الفضل تكن يجهل التساوى ولا يصح البيع مع 
امهل بالتساوى كالبيع جرافا. 

وكذا يكوت الحكم لو باع الموزون كيلا لعدم تحيق التسائل قى الوزن وهو 
شرط فى صحة البيع20©. 
بي السراياء 

ومع اتقاق الجمهور من الشقهاء على أنه لا يجور فى الس الوإلحصد بيع 
الرطب باليسايس ققد جسوروا فى بيع العرايا وهی بيع رطب بيايس واعتيروا ذلك 
ترخخصيًا من القاعدة العامة بنص ورد فيه ويكون ذلك من باب تخ صيص العام إذا 
ورد بشأته دليل على تلقخصوص. 1 


0 لالش رها > هلل 


س 


والعرأيا: جمم عرية وهى فى الأصل عطية ثمر التخل دون الرقبة حصيث 
كانت العرب فى الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر لهء كما يتطوع صاحب الشأة 
أو الابل بلينها للمستاجين إليه من غير مقابل . 

وهذا على تفير أن العرايا هى «العطايأ» أى الهدايا: قال مائك: المرية - إن 
يعرى الرجل النخلة. أى يهبها له آر يهب نه ثمرها ثم يتأذى الموهوب له يالدخول 
على الواعب لاخذ لمر النخلة الموهوبة له. فرخص الشارع الإسلامي متعاً للضرر 
فى أن بييع ؛4لوهوب له ثمر النخلة إلى الواهب «المالك» بثمر يآنذه الموهوب له بدل 
ثمر النخلة ويقدر ثمر النخلة على أساس السفاف كم يبلغ من التمر مقدار؟ ويعطى 
ما يساويه ترا على هذا الأساسء ويكرت ذلك بالطبع جزافا أى تخمينا وتذلك 
سمي لر صا , 

وقد روى عن مالك أيفنًا - آن العرية التخلة للرجل فى حائط غیره فيكره 
صاحب التخل الكثير دخرل الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك يخرص تخلتك تمراء 
فيرخص له فى ذلك . ولذا شرط مالك فى العسرية أن تكون من أجل رقع القصرر 
عن امالك بدخول غيره إلى حائطهء أو لدفع الضرر عن الآخمر لقيام صاحب التخل 
ا يحماج إليه. 

كما اشترط مالك يفا أن يكوت التمر مؤجلا حتى يتم حصاد التخل . 

وقال الإمام الشافعى أن العرايا - أن يشترى الرجل النخلة بخرصة فى التمر 
بشرط الت قابض فى الحال وأن يكون فما دون خمسة أوسق بتقدير الجغفاف وثمر 
العنب كثمر التخل؛ وكذا ثمر غيره عا يمكن جقافه على قدول صحيح فى مذهب 
الشافعية . وشرط التقايقس أن يتم تسليم التسمر كيلا والتخلية فى سر الشجر ولا 
يشترط أن يكون ذلك الشراء من الققراء بل يصح من غيرهم ولو كائوا آغنياء" . 


(1) تيل الأوطار 5775/8 وما بعدها. والموطاً ص 175 وما بعدعا. 
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وجاء فى نيل الأرطار - قال قى الفتح - صور العرية كثيرة؛ منها - أن يقول 
الرجل لصاحب النخل - بعئى ثمر تخلات بآعيائها يخرصها من الثمر فيخرصها 
ويبيعها ويقبص منه الثمر ويسلم له التخلات بالتخلية فيتتفع برطبهاء ومنها أن بيع 
الرجل ثمر محائطه بعد بدو مسلاحهء ويسكثنى مته تخللات معلومة يبقيها! لنفسه أو 
لعياله تيخرص ذه المشترى ثمر هذه الشجيرات ويعطيه بدلا مته جنسه الحافه منها 
لتضرر البائعم: والمشترى بكثرة الدخول من الباثح . ومن الصور ما سبق بيانه آولا 
وهى ألهية» والتصدق. 

فقد كان الرجل يهب للرجل فى ماله النخلة والنخلتين فيشق عليه آن يقوم 
عليهاء قر حص له ببيعها ثل تخرصها. كسما كانت ثمار التخل يتصدق يها على 
المساكينء قلا يستطيعون الانتظار حتى الحقاف فر خص لهم أن يبيعرها بما شاءوا عن 
التمر. 

ومن صور العسرية أيفا - أن يشترى الرجل ثمر التخلات لطعام أهله رطبا 
بخرسها مرا . 

وجميع هذه الصور صحيحة عند جمهرر الفقهاء» أما أبو حنيفة فقد قصرها 
على الهية ومتع البيع حكاه صاحب نيل الاوطار؟. 

واستدل الجمهور بأحاديث كثيرة فى الترخيص بيع العرايا منها - عا روى عن 
سهل بن أبى تقعمة قال - «نهى رسول الله #5 عن بيع التمر بالثمرء ورخص في 
بيع العرايا آن يشترى بخرصها يأكنها أعلها وطبا»2 وفى لفظ - «#عن بيع التمر 
بالتمرء وتال - ذلك الربا تلك المزابتة إلا آنه رحص فى بيع النخلة والدخلتين 
يأخعذها أهل البيت يخرصها تمر يأكلونها رمل . 


467 انيل الأوطار فر ۲۷٣۷‏ . 
¥( مف عليه - 
(۴) مجفق عليهء البشاري ٢ار 7١‏ ستل عن این عس. 


HE 


ومتها: ما روي عن جابر رضى الله عنه قال #سسيعت رسرل الله 285 قول 
حين آذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقرل: الوسق والوسقين والكلائة 
اربع . 

ومنها: ما روى عن زيد بن #بت #أن النبى 39 رخص فى بيع العرايا أن تباخ 
بخرصها كيلةة('؟ وفى لفظ مقق عليه - قرخص فى العرية ياخذما أهسل البيت 
بخشرصها ترا يأكلونها رطيا» وقى لفظ آخمر لأبى داود #رخص فى بيع الحرية 
بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى قير ذلك؟. 

ومتها: عا رواء البخارى ومسلم عن أبى هريرة «أن رسول الله 25 رخص فى 
بيع العرايا بخرصها فيماً دون خمسة أوسق أو لحمسة أوسق», والوسق وخر مغرد 
أوسق حمل يعير ويجمع وسق على وسق أيشنا كما يجمع على أوسقء فيقال: 
عنده وسق من قر آی حمل بعير من شر ويقال: أوسقت البحعيسر ووسقته بمعتى 


والوسق ستدون صاعا بصاع النبى يق كما قال الأزهرى من علماء الثغة. 
والصاع حمسة أرطال وثلت ؛ والرسق على هذا الاب = ۲۲١‏ رطل؟. 


لفق رواه #لإمام حك . 

(ام روا اللبخاري ولحمد > البشاري لار 7 . 

, 5١ المصيام ألثير ماحد اوس س 8 #طيعة الارثيء البخاري ۴ار‎ (FF 
الرجم السابي.‎ ¥ 


ماج أو 


المقصد السابع 
الصرف 
تعريف الصرف في اللغة يطلق على عدة معاتى منها: 
41 التحويق. 
(ب) والتخلية. 
(ج) والإتفاق ‏ 
( د > البيه0؟. 
آم عند الققهاء - قالقرف هو بيع الذهب بالذغب» والفضة بالفضةء أو بيع 
أحدهما بالآخر. 


ولذلك فلايد من توقر آركان عقد البيع التى سبق الكلام عنها فى عصقد 
الصرف والشروط المطلوبة لصحة البيع على العموم ديزاد على ذلك من الشروط 
التساوى»ء والخلول» والتقابض قى مجلس العقد» إن كان من جتس واحدء 
كالذهب بالذهب والقفضة بالفضة» سواعء كانا مفرويينء كاليه الصرى ٠‏ وليه 
الاسترليتيء والديئار الكريتسي» والديتار العراقي»: والدولار الأمسريكيء والدولار 
الكندى» والريال اليمنى » والريال السعودىء ودرهم الإمارات» والقرنك الفرنسى, 
والغرنك السويسري» والمارك الاکاتی أو غير مضرويبين كالذهب اخام سراء کان على 
حيئة سبيكة أو على هيئة حلى . 


)١(‏ تقول : صرقك الرجل عن وجهته بمعتى سولته عنهاء وصرفت الأجير معني خخليت سبيلهء رصرفت لال 
بجعتي أتفقتهء وصرقت اللعب بالدراهم فعثى يعتهه ومته كان الصارفه وهو اسم للشاعل من صرف علي 
ورت فمل والمسيرقي »+ وال راف وخو على وون غصال من صيخ السالفة يذلك اکر 2 تصريفسه التقود 
وتحويلياء وانظر المصيام: ماد اصرق #ق8أاء ]شك 


يات 


ولندرة الذهب والفضة وتهيلة للتداول فقد طبسعت عملات ورقية لحل 
محل الاولى فى التعامل بين الناس فى الوقت الحالى ٠‏ ولذا كانت الأولى هى 
الرصيد الأصلى رهي ما يطلق عليها الرصيد المالى لأى دوئة من الدول. 

ومعتى كوئه مضسروباء أى مصتعا على هيئة عملة معينة للتعامل بها فى أى 
بلد من العالم. وأما معتى كونه غير مصروب فهو ما يطلق على الام منهما والذى 
لم يصنع أصلا بان يكون ذلك على هيئة سبائك» أو مصنعًا على هيئة أوان وحلى 
مشاه . 

ولا يصح يبع جيه ذهبي بسجليه آخمر ذهبي مع زيادة أحدهما قي الوزتنء ولا 
مع النساوى فى الوزن إذا كسان يزيادة فرش أو قرشين أو درهم مثلا فى جاتب 
أحدهماء ذإن كانا متسأويين فى الوزث صم البيع ولو كان احدهما أزيد من الآخر 
فى القيمة بالشروط السابقة وهى - الحلول والتساوى فى الورن والقيض فى مجلس 
الحقت . 

وكذلك الال غى بقية العملات المذكورة قلا يباع نوع متها بمثله إلا طبقًا أا 
سيق بيأنه. 

كما لا يصح بيع عملة ذهبية أو قضية بحملة أخرى إلا مع التساوى وتحقق 
الشروط السسابقة» كما فی بيع انيه بالدولار» أو الديتار بالدولارء ومثل ذلك إلا 
مع التساوى فى الورن والخلول والتقايض فى مجلس العقد. 

كما لا يصح بيع أسورة ذهبية بآخری إحذاهما ثلاث آوقيات والأخرى حمس 
أو أربع أو اثتتان تقشهما وصياغتهما. 

كما لا يصح بيع أسورة ذهبيه بجنيه ذهبى إلا إذا تسأويا في الوزن وتاعلول 
والقبض ولو تفاوتا فى القيمةء فزن اتققا فى القيمة واختلقا فى الوزن فلا يصح 
الييع: لمديث #الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيده , 


= ۹ سم 


قإذا بيع جس بآتمر كالذهب بالقضة أو المكس صح البيع مع التقاوت فى 
الرون والقيمة بشرط الول والتقايض فى مجلس العقدء وعلى ذلك يجور أن 
يشترى انيه الذهبى الى قيمته مائة وعشرون قرشا من الفضة بمائة قرش فقط من 
إلفضة أى باقل عن ذلك أو يأريد» لحديث «قإذا اختلفت الأجناس قبيعوا كيف شتتم 
إا کان يدا بیدا أى مقايضة في مجلس العقد. 


والفلوس وهي الأخعوذة مسن معادك أخخرى غير الذهب والفضة» كالتيكل 
والبروتز» والتحاسء والالئيوم. مثل القروش المصرية» والفلسات اليمنية وغيرها 
من عملات البلاد الأخري» قإنه لاريا فى التسامل بها عتد الجمهور من الفقهاء ولا 
يشترط فيهسا ما يشترط فى الذهب والقضة أو التقود المتشاة منها فيجوز بيع اتس 
منهمسا بعقه يبعضى ولو مع التقافسل والتأخير فى الدفع من طرق واحد أو من 
الطرقين معا لانها كعروض التجارة بل صرح المالكية بذك حيث قالرا: إن الفلوس 
هى : ما الخدت من النساس ونحوه وهي كعروض التجارة. 

وعلى ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحتايلة فإنه يصح يبع أربعين قطعة من 
العملة المصرية فئة قرشين باقة قطعة من العملة المصرية فة قرش واحد وإن العافت 
القيمة إو الوؤنء لآن ذلك من عروض التجارة؛: ولان لكل من المتعاقدين فرفا 
معيتا ومصلحة فى هذا التبادلء والنص التشريعى لم يشملها لا نصا ولا قيامناء 
لان الورن ئيس معتير؟ فى ذلك أصلا بل المعتبر هو العدد والقيمةء والعدد ليس علة 
على المعتمد فى بيع الربوياتء كما إن القيمة أيضا باتفاق ليست علة؛ لأنها تتغير 
من رمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن غشرضص إلى غرض: ولهذا كانت هی 
العلة فى إياحة الربح والتفاوت فيه فى البيع من قوله تعالى فووا حل الله البيع ورم 
الربا وقد بينا ما فيه علة المريا من الربويات'. 


)١(‏ انكر فيما سيق عن 3١#‏ وما يعدهاء 


س پا ا 


مع اثفاق الحفية مع الجمهور فى جواز التعامل بالفلوس مقاضلة أى بريادة 
أحدهما عن الآخبر ولو من جسهء فقد أختلفو! فى أنه لابد من شرط قبض من 
عين مبيعا فى مجلس العقد. وقالوا! فى تعليل ذلك - إن الفلوس الاعودة من غير 
الذعب والفضة إذا جسعلت ثمنًا فى اليم فإنها لا تتعين بالتعين كالذهب والفضة 
لان بهم قوام الاشياء لان الذعب والفضة لا يتعينات بالتميين» غلا لك ما يبيع من 
الذعب بعينه ولا الفضة إلا بالقبض» لاه قد يكون للمسشترى غرضى بخصوصه فى 
هذا المبيعء فمكلا: إذا باع شخص لاخر جنيها بخصوصه بخمسين قطعة من ذات 
القرشين وقبل الطرقان وجب تسليم انيه فى الجلس قبل التفرق» ولا يجب تسليم 
الثمن وهو القروش بل يصح التأجيل فى دقعها يعد التفرقة إلى أجل يحدد فيما 
بينهمساء وذلك لان عدم تسليم انيه فى الجلس يترتب عليه احتمال تبديله أو 
تغييره من السبائع (صاحبه» بآخر ولو مشله والخال أنه مبيع پخصوصسه؛ وللمشتری 
غرض فيه» فلو غير آو يدل كان البيع واقعا على غير معين وذلك لا يصح, 

ولذلك لا قاس الخمنفية بيع الفلرس يعهبها يبعض على بيع الفلوس باللعب 
والفضة لنفس العلة - الوا - لا يشترط التقابض من الدائبين فى المجلس بل يكفى 
قيض احدهما فقط وهو المعين مبيعا مثل: ما إذ! اشترى شخص من آخر قطعة عن 
التقود فكة #قرش واحد» بقطعة فة (نسصف قرش) فإذا قبض القرش في الجلس صح 
البيع ولو تالحر دفع النصفء وإن افسترقا قبل أن يقبض أحدهما سد البيع. ومثل 
ذلك بيع قطعة من العملة غتة )٠١(‏ فسا بخمسين فلسا وهكذا يقاس على ذلك 

وحن نرى إن وجهة نظر الجخمهور هي الاولى من حيث رعاية الصلحة 
وتسهيل التعامل بين الئاس ما دام ذلك قد اثفق على أنه يدخل فى عرض التجارة 
من حيث البسيع والشراء اللهم إلا إذا كانت التقود أو الفلسوس لها قيمة صسعيئة آو 
غرضص سعين كقطع النقود الآثرية أو غير امتداولة حسيث يكون العمل بما ذهب إليه 
الحنفيية هو الوإجب والاولى رعاية لمصاحة التعاقدين ولان التعيين فى الميسيع أمر 
واجب كما قال جميع الققهاء . 


YA ا‎ 


المبحث الثانسى 
عقد السلم 
المقصد الأول 
تعر یغه - حكمه - دليله 


تعريقه: 

السلم فى اللغة: عثل السلف وزنا ومعتى . يقال - أسلم وسلفب على واحد 
فى الجميع وهويشمل بيع السلمء كما يشمل السلف وهو القرض؟. 

وأما السلم عند الفقهاء قهو - تسثيم شخص لخر عوضا ما حاضر) في 
عوض موصوف فى الذمة إلى أجل بشروط مخصوصة. 

وهذا التعريف الققهى لا يخرج عن المعنى اللغوى الذى ذكره آهل اللغةء وإت 
خمصصه الفقهاء بهذا التوع من الييع؟ء ولهذا ينعقد عقد السلم بلفظ السلم أو 
بلفظ السلف إلعماعاء وقى السقاده بلفظ البيع لحلاف والاصم عند النفية 
والزيدية ومن وافقهم صحة الانعقاد"ء والسثم لخة أهل اجار والسلف لنة آهل 
العراق. 

والفسقهساء يريدون من السلم بيع كتجل بعاجلء فبالأاجل اليبيع رهو المسلم 
فيه » وصاحيه هو المسلم إليه» والعاجل هر الثمن وهو راس مال السلم وصاحيه هر 


(1) اتظر الصبا-ح امثير مادة سلما »> والختى لابن قدامة ٤/٤‏ ٠۳ء‏ وألفقه على المذاهب الاربعة. 
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س 4 س 


الملم وهو كذلك رب السلمء ويتمام عقد السلم يتملك المسلم إليه الثمن فى الال 
ويثبت السلم فيه قى ذمة المسلم إليه دينا للم يتملكه عند تسليمه إليه حسب 
الاتفاق بين الطرفين بالثسبة ليعاد التسليم ومكاته. 


حكم العقد: 


والعقف على السلم جار بالكتاب والسنة والاجماع والعقلء أسا الكتاب: 
ققول الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسسمى 
فاکتيو ه4 . 

ووجه الاستدلال على الجوار من هذه الآبة هو ما روى عن أين عياس رضي 
الله عنه فى تفسيرها بما يدل على الجواز» فقد روى سعيسد بن المسيب يإستاده عن 
اين عياس رضي الله عتهما آنه قال «أشهد أن السلف المفموت إلى أجل مسمى قد 
احله الله فى کتابهء وآذن فيه ثم قر! يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم يدين إلى أجل 
مسمى قاكتبوه؟ ولان لفظ الدين فى الآية إلى أجل مسمى يساح للسلم ويشمله 


بمو مه , 
وأما السنة: 


فهر مسا روى ابن عباس عن التبى ول «أنهم قدسوا المديئة وهم يسلفوت فى 
الثمار الستتين والشلاث خقال النبى کل ؛ 


لمن اسلف فى شىء فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»". 


(1) سورة البقرة الآية ۲۸۲ . 
(5) الفنى ٤م٠۳‏ 


(7) لعديث سفق عليه عن اص حاب اخديك» وقال الشوكائي: روه النصاعة واتظر نيل الأوطار رمه ؟ 
وصصيح البشارى ٣‏ . 


د 


وقد روى الہخاری عن محمد بن أبى للجائد قال #إرسلنی أبو بردة وعيد الله 
ابن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعد الله ين أبى أوقىء قسألتهما عن السلف 
فقالا «كتا تصيب المقانم مع رسول الله ا فكان يآتينا أنباط من الشامء فسلفهم 
فى الخنطة والشعير والزييب؛ فقلت أكان لهم ررع آم لم يكن لهم زرع؟ فقال: ما 
كنا نسآلهم عن قلك»؟. 


وأما الإجماع: 

على جواز السلم فقت أخمل مما قاله ابن الئذر حيث قال: أجمع كل من نسفظ 
عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. 
وأما العقل: 


قلآن المثمن في البيع هو أحد عوفى العقد فجار أن يثبت فى الذمة كالثمن؛ 
ولاك بالتاس حاجة إلى هذا العقد أحياناء لان أرياب الزروع والثمار والتسجارات 
يحتاجون إلى التفقة على أنفسهم وعليها لتكمل. وقد تعوزهم الفقة فجوز لهم 
السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلمء آى ليتتفع طرفى العقد جصيعًا كل حسب حاجسته 
وقصله. 
محل العقدء: 

ومحل عقد السلم هو عوضيه وهو الشمن والمسلم فيه وإن كان المسلم فيه عو 
المقصوه بالعقد. وقد اجمم الفقهاء على جوار السلم فی كل ما يكال أى يوزن لا 
ثبت من حديث ابن عباس المشهور الصحيح وقييه - من أسلف فليسلف فى تمن 
معلوم وورت معلوم إلى أجل معلوم. 


رواء اة إلا العرمتى : وانظر ثيل الاوطاو ەر ٣د‏ المفى ٤ار ۴١‏ والازباط : جيم اليل رعو بسح 
من الناس كانوا ينزلرن سواد السراق. ثم اعمال فى أخلاط اناس > وصرامهمء وانثر الصباحع مادة 
االبطة؛ و صحيح البشارى ٣ر‏ - 7 - 


ف لاه 


كسا اتف الفقهاء على امتتاع السلم فيما لا يثبت فى الذمةء وهي الدور 
والعقارات وأما غير ذلك مما يدخل فى عروض التجارة والميران: ققد اأنختلقوا فيها 
من حيث العقد عليها سلما. فمنع ذلك من آهل الظاهر ماود وطائفة معه أستناد؟ 
وجمهور الققهاء على أن السلم جائز فى العروض التى تتفسيط بالصسفة 
الع لق 
5و 2 ٠‏ 


شق راجم ص ۸ه وما يعنها . 


NYY ~ 


المقصد الثانى 


شروط السدم 
شروط صحة العقد: 
لما كان السلم توعًا من البيع بل هو بيع فى المعنى والحظيقة فقد اشترط لصيحة 
عقدء جميع الشروط التى تشترط فى عقد البيع بالنسبة لطرفي العقد والمعقود عليه 
إلا ما كأن نخاصا بو جود العقود عليه حيث جوز ذلك إستاء لخاجة التاس ور حص 
في العقد على المعدوم وقت العقد وهو ما أطلق عليه السلم أو السلفء ولهذا 
إشترطت عدة شروط حاصة بهذا العقد ريادة على شروط البيع العامة حتى لا يخرج 
هذ العقد عن حدود المصلحة العامة الشرعية التى رخص من أجلها وحتى لا يوقم 
فى الغرر والغين الشديد إلذى من إجله كان عنع العقد فى الييع على العدوم. 
وشروط السلم الخاصة به منها ما هو مجموع عليه من الثقهاء ومتها مآ حصل 
الخلاف فيه . كأما اللجمع عليه عنها قهو : 
آولذ: أن يكوت الثمن والمثمسن (المسلم فيه) مما يجور فيهما النساء (التأصير) ولهذا 
أمتنع السلم عند الجميع فيما لا يجوز قيه التساء حتى لا يؤدى العقد إلى ربأ 
التسيئةء» وما لا" يجرر فيه للساء اعلض يانه حسب تقسير الفقهاء فعئد مالك 
يفسر باتضاق الناقم » وعند الحنفية - باتقاق الجنس» وعند الشاقعى - إعتبار 
الطعم مع الجنس. وعلى كل فقد سبق بيان ذلك وتف صيله عند الكلام عن 
بيع الربويات والصرقه. 
انيا: أن يكرتا مقدرين إما بالكيل أو الورن أو العدد إن كان نما شأنه أن يلحقه 
التقديرء أو منضبطا بالصفة إن كان غا المقصود عنه الصفة. 


0الما: أن يكون السلم فيه موجودا من وقت العقد ستى وقت التسليم. 


۳ 


رابا : أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا أجلا غير بعيدء وذلك لغلا يكرن هذا العقد 
من باب بيع الکائیء بالكالىء؛ وبيع الكالىء بالكالىء هو بيع التسيكة بالنسيئة 
المنهى عنه وصورة ذلك أن يسلم الرجل النقود قى طعام إلى أجل فإذا حل 
الأجل يقول الذى عليه الطعام: ئيس عتدى طعام ولكن يعني إياه إلى أجل 
فهذه نسيئة انقليت إلى نسيعة!, 
وبالنسية للتأخمير القليل فى تقد ثمن السلم فيهء فقسد أجازه مالك فى حدود 
اليومين والثلاثة» شرط ذلك فى العقد أو لم يشرط . وذهب الاسام آبو حتيفة 
والإمام الشافعى إلى وجوب دفع الثمن فى عد السلم فى جنس العقد كما عقد 
الصرف تماما فلو لم يدفم الثمن أو تآخر الدفع بطل العقد: لأنه يكون من باب 
بيع الدين بالدين وذلك لا يسجوز لأنه يكوت بيع کالیء بکالیء وقد نهى عن بيع 
الكالىء بالكالى ع . 
وأما الشروط المحنتلف عليها فى عتد السلم شهي: 
الأجل وعدم وجود المسلم فيه حال العشد؛ ومكان التسليم» وتحصديد ثعن 
المسلم فيه أو تقديره. 
الأجل: 
اختلف الفقهاء حول الأجل هل هو شسرط لازم فيه أو غير لازم؟ فعثد الإعام 
'أبى حنيفة هو شرط لازم لآنه عنده شرط صحة بلا حلاف عنه في ذلك وآما 
مالك فالظاهر من مذهبه» والشهور عنه أن الال من شروط السلم. إلا أن الإمام 
اين رشد ذكر بآنه يخرج من بعض الروايات المروية عن الامام مالك أنه يجوز السلم 
الال أى تبادل العوضين قى الخال وهو الشمن والمسلم فيه من غير تأخير بلفظ 
السئي. 
(5) انظلى الصاح اتير ماحة «كلاء؟ ويدارة السعيد ار ۳١۲‏ رقلفی ٤ر۸٣۳‏ 


(YF‏ محم القدير ۷۹/۷ وما يعذها, 
۳۶) يداية لهد ۱ر ٠٠۲‏ . 


r NF سج‎ 


وقد فصل اللخمى هذا الأمر بالسبة لمذعب سالك فقال - إن السلم فى 
اذهب يكون على ضربين - سلم حال: وهر الذى يكون من شأنه بيع تلك السلعة 
فی امال وسلم مؤجل: وهو الذى يكون ممن ليس من شأئه بيع تلك السلعة27. 

وبهذا يبين لنا آن الأجل شرط لازم فى عقد السلم بمقهومة ومضمونه الحقيقى 
حسب التعريف الفقهى المصطلمح عليه عند جمهور الققهاء ويكرن عالك قد أتفق مع 
الإمام أبى حنيفة في ذتكء وأما هذه الرواية المخرجة بجوار السلم الخال فإت المراد 
بها اليح كشال وهر العثى العام للسلمء لان السلم فى الحقيقة بيع ولكته بيع حاص 
بشروط مخصوصة لكورته بيعنا حرج عن القاعدة العامة حيث لم تشترط فيه الشروط 
التى اشترطت فى البيع العادى لكرن السلم عقد على معدوم فى أحد عوضيةه وهو 
المسلم فيه ومصروق بما سبق أن بيع المعدوم غير جاثر فى الإسلام وأن العقد عليه 
باطل عند جمهور الفقهاء. 

وأما عند الشاقعية فالاجل شرط لارم كما عند الختفية والعتمد في مذهعب 
المالكيةء لذن شرط المسلم فيه عند الشافصية أن يكون ديلا فلو كان عينأ لم يعتبر ديا 
والشرط فيه أن يكون ديا قى الذمةء ولهذا عند الشافعية لو قال شخص لآخر: 
أسلمت إليك هذا ال مال فى هذا الشوب لم ينعقد سلما بلا حلاق فى المذهبء ولا 
ينعقد بيعا فى الأظهر لاختلال اللفظ فى الصيفة حيث إن صيغة العقد على سلم لم 
يتحقق وليست البيغة بيع . 

والقول الآخمر فى المذلهب الشافعى يثقلب العقد بيعا حالا نظرا إلى المعنى من 
الصصيضسة لان السلم بيع فى المعتىء وهذا الشول صحصيح ومسعتمد فى اذهب 
الشافعى"“. 

وعلى هذا يكون النقل عن الشافعى فى بداية الجتهد من أنه أجصال السلم 
باجل حال غير واضح المعني 7 . 


(5) مغنى السام ٣ار‏ ع ١٠١‏ . 
)١(‏ بداية المستهد ٣ر‏ ۰۳ ۲ء والمفتى لابن قناية ٤ر ٣۲۱‏ . 


س م ~~ 


ولعل هذ! اللبس فد جاء بمأ ورد في كتب الشافعية من أن السلم ينعقد بجميم 
الفاظ البيع أو بلفظ السلمء ولكن الواضح أنهم مع تجريزهم عقد السلم بأى صيغة 
فقد اقسترطوا أن يكرت السلم ضيه دينا فى الذمسة وهلا يقتفى الأجل لصحة 
العقد0" . 

ويشترط الأجل أيضا فى مسذهب الزيدية لان الأجل عتدهم من شروط 
السله؟؟؛ وكذا يشترط الأجل عند الحنابلة فى عقد السلم© . 

ويهذ! يظهر أن قول جمهرر الققهاء هر اشتراط الاجل فى عقد السلم. 

اما ما روي عن أبى ثور واين المتذر من أن السلم يجوز حالاء لأنه عقيد 
يصح مو جلا فصح ال كبيوع الأعيان؛ ولأنه إذا جار مجلا فحالا آجوز؛ لأنه 
من الغرر أبعسد»ء فهسو غير قوى لعدم استتادهسا إلى نص قى ذلك رلان الدليل 
العقلى قد صادم نصا وهو قول النبى 6 امن آسلف فی شیء فلیسلف فى كيل 
معلوم» آو وزن معلوم. إلى أجل معلوم». 

فقد جاء ذكر الأجل فى اديت مأمور) بهء والأمر فى أصله يقتضى الوجوب 
ما لم يكن صارف عنه ولم يود صارف قوی؛ كما أن التبى 6 عندما أمر بهذله 
الامور التى جاءت فى التديث ققد آمر بها تبيانا لشروط السلم الصحيم الى يجوز 
ريصح العقد معه وهذا يدل على عدم صبحته وجواوه عند العدام هذه الشروط أو 
ادها كما آنه لا لم يصح العقد عند انتقاء التعيين الكيل أو الوزن أو العد بلا 
حلاف؛ فيكون الامر كذلك بالسبة للأجل لائه قد نص عليه وشمله الأمر كما 
شمل الكيل والورن'؟. 


41 إنظر التنيه لابى إسحاق الشيرقرى می ۰٠ء‏ الهاج مع السراج ص 5:8 
(45 الجر الزغيار ارلا 

(40 الفتي لابن قدامة 5 171؟. 

(44 الرجع السابق . 
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ثم إن السلم إنما جار رخصة المرفق: ولا يحصل للرفق إلا بالاجل قإذا انتفيى 
الأجل انتفى الرفق » وكذلك ايا - فإن الحلول فى السلم يخرجه عن اسمسه 
وماد . 

آما الاسم فلاته يسمى سلما وسلقا لتسجل أحد العضوين وتآخر الآخرء وآما 
المعنى قهو أن الشارع قد رخص فيه للمحاجة الداعية إليه» ومع حضور مأ يبيعه سالا 
لا حاجة إلى السلمء قلا يثبت فى الدمة؟. 
شروط الأجل: 

ويشترط لصحة الاجل - أن يكون معلوماء لقوله تعالى ايا ايها اللين آمنوا 

وتقول النبى 4 «من اسلف فی شیء فليسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم 
إلى أجل معلوم» , 

وليس هتاك خلاف بين أحد من الققهاء المسلمين فى تسين الاجل» فزن كان 
التعيين يزمان مسحدد بعينه من الايام أو الشهور أو الستين كيوم كذ! من شهر كذا من 
سنة كذا خلا حلاف آيضا فى صحة الأجل. 

وآما إن کان الأجل غير محدد على وجه الدقة بل کان الت ديد على وه 
التقريب كموسم اللتصاد وما في حكمف غإنه لا يصح الأجل عتد ابن عياس وأبى 
حذيقة والشافعى واين اندر والامام أحمد بن حثيل فى رواية عته. وذلك لان 
الأجل إذا لم يكن محددا حصل التتازع حول ميعاد التسليم ولربما تآخر أو تقدم من 
غير ضايط يل رعا لم يحل هذا الأجل لأى سيب فيؤدى ذلك إلى الغرر والغبن 


(1) امرجم السابق. 

(؟4 سورة البقرة الآية 9م ؟ 

5؟ هلغ اديت رواه ابن عباس وهو حديث صصيم عتد علماء اديت ققد رواء الجمامة ومنهم اليشارى 
ومسلم واتظر تيل الأرطار غ/ 2880 رجيم الشاري ار ٠‏ ار 


Y~ 


الشدتيك قوق الغين الذى جور أساسا للضرورة وهو العقد على معدوم جاكز الوجود 
حقيقة أو كما 

وقد روي عن ابن عباس رفى الله عنه أنه قال ۶لا تبيعو! إلى الحصاد 
والدياس ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم» . 

وقال مالك وآيو ثورء» والرواية الاحرى عن الإسام خمد واين عمرء أنه 
روى عن ابن عمر -- أنه کان بتاع إلى المطاء» ولان الاجل متعلق يوقت من الزمن 
يعرف فى العادة لا تقاوت فيه تقاوتا كثيراً فأشبه ما إذا قال : أسلمت إليك هذا الال 
فى كذا إلى رأآس السئة . 

ولكن الراجح هو الرأى الأول منعاً لزيادة الغرر. ولان العطاء الذي روي عن 
أبن مر فالراد به رقت العطاء وهو زعي الدقع لا الحطاء تسه ن لته مجه ول 
يختلف ويتقدم ويتاخر فآشيه ذلك ما إذا قال : اسلمت إليه هذا الال فى ثوب صقته 
کد إلى قدوم والدى من السقرء وحذا رر كبير لا حلاف فى أنه لا يجور معه 
الاجا 

وإذا جعل الأجل إلى شهر تعلق بأوله إلى آخره وإن جعل چا يشمل ائنين فى 
اسم واحد تعلق بأولها كجيادى ورييمء وذلك لان جمادي اثتين هما - جمادىي 
الول وجمادى الثائية» وكذئلك يوجد ربيع الأول دیع الثانى . 


وإذا أطلقت مدة الاجل بالأشهر عن غير تعيين شهر بعينه كشهر أو شهرين أو 
ثلاثة متلذ حمل ذلك على الأشهر القمرية ويكوت أيتداء مدة الأجل من حين تام 
العقد وذلك بدليل قوله تعالى: #إن عدة الشهور عند الله اثنا عثسر شهر) فی كناب 


(41 اشقن ٤ر١٣۲‏ وما بعدعا. 
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الله يوم خلق السموات والارض متها أربعة حرم والمراد بالشهور فى الآية هى 
الشهور العربية (الهلالية) كما ذكر علماء التفسير0؟. 
عرض تسليم المسلم فيه قبل حلول الآأجل أو بعده هل يلزم؟ 

أجمع فقهاء الشريسة الإسلامية على أنه إذا أسلم رجل لآخر دراهم أو دانير 
إلى أجل فدفحها إليه عند محل الأجل أى قبله أو بعده فإنه يلرم أخمذهاء لأت السلم 
هتا عقد سلف آی قرض وهو دين على الستقرض إلى المقرض يجب رده إليه عند 
الاجل أو الميسرة بدون زيادة أو نقصان لتبر! ذمته المشغولة بالدين مثهء وإنما اشترطنا 
فيه ذلك حتى الا يكون وسيلة إلى ربا النسيكة المقطوع بحرمته. وربا التسيكة لا يجوز 
فيه تآأخير أحد البدلين إذ؟ كانا من جنس الربا. ولكن أجيز لضرورة التاخير إذ؛ كان 
سلفا أى قرضا من غير زيادة ولا نقصانت . 

السلم اذى فى معتى البيع يختلفف عن السلم الذى معني السلفف والقرض 
فى أن الأول لا يشترط فيه التماثل بين شمن السلم والمسلم فيهء لان ذلك لا يشترط 
فى البيع أما الثاتی فإنه يشترط لأنه قرضص لا بيع . 


ومح إجماع الفقهاء على ذلك فإنهم اختلفوا في عروض التممارة المؤجلة من السلم 
وغیره علي الآتى: 

الجمهور من الفقهاء على أنه إن آتى المسلم إليه بالسلعة المسلم فيها قبل حلول 
الاجل وكذا بعد الحلول عند المالكية: فإنه لا يلزم المسلم تسلم المسلم فيه بل له 
رفشصه والطالبة بديته وتعويض الضرر الذى إصابه من جراء عدم تسليم السلعة فى 
میس ادها وسوام كات ذلك مما يتغير ويستاج إلى نظر وعؤونة ومتعة» أم کان ما لا 
يحتاج إلى ذلك . 
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خمن الأول الفسر والقواكه وإلحبوب وما فى مثلها» ومن الكانى: التحاس 
والحديد والطوب وما فى مثل ذلك وحجة الجمهور فى أنه لا يلزم قبض العرض 
قي مسحل الاجل أن المسلم قيه قبل حلول الأجل هسر فى ضمان المسلم إليه إلى 
الوقت المضروب معه الأجل وهو وقت التسليم: لانه قد يكون للمسسلم غرضا فى 
ذلك الأجل وله مصلحة أكيدة فى تسلمه فى الرقت الحدد لا كيله ولا يعدمء لأنه 
ليس فى حاجة إليه قيلهء ولان التسليم فى العادة يستاج إلى مؤنة ومشقةء وهو 
ئيس في سحاجة إليها ليتكلف تلك المونة فلذلك روعي غرضههء وقيس ما بعد الأجل 
على ها قبله. 

وقال الإمام الشافحعى : إن كان المسلم فيه مما لا يتغير ولا يعستاج إلى حراسة 
ومؤتة ومشقة لزم اخيذه قبل الأجل أو بعده» وذلك كالحديد والتحاس وما فى 
حكمهما. 

وإن كان مما يقصد به النظارة آي الحراسة والمؤنة» كالفراكه واخضروات وما 
فى حكمها لم يلزمه ذلك . وذلك لان عا لا يتغير ولا يحتاج إلى مؤنة هر في حكم 
الدراهم والدنائير التى كال جميع الفقهاء بأنه يلرم إخذها قبل الاجل أو بعدء أما ما 
يتغير قهر ليس كالدراعم والدنائير. 

وقد رد جمهور الفقهاء على ذلك بأنه حتى فيما لا يتغير فإنه فى ضمات 
السلم إليه حستي التسليم. ولانه يحتاج إلى مؤنة في العادة بشخلاف الدراحم 
والدناتير» إذ لا مؤنة فبها""؟ . 
وجود المسلم فيه حال العقد: 

وأما وجود المسلم فيه أو جنسه حال العقد فقد اتعتلف الققهاء هل ذلك شرط 
فى صححة السلم آم ليس يشرط؟ 


() اتظر بداية تلمجتيهد ۲ار ١‏ 7. 
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قال مالك والشافعى والإمام أحمد بن حتيقء وإسحاق وأبو تور: ئيس 
بشرط حيث يجوز العقد على المسلم فيه ولو كات معدوما وت العقدء ومعال ذلك + 
سا لو عقد عع تحر عصلى أن يسلمه مرا أو قمستاء ولم يكن ذلك مو ودا في 
الاسواق ولا ررع القمح بعد بل ما رال الوقت فى رمن اليذرء وكذا إن كان البلح 
لم يظهر من طشعه بعد. 

واستدل هذا الفسريق يجواز العقد على معحدوم فى السلم بما ورد فى حديث 
ابن عباس رضى الله عته إن النأس كاتوا يسلموت فى التمر السنتين والثلاث فأكررا 
على ذلك ولم ينهو( . 

وقال الإمام آيو -حنيفة وأصحابه والنووى والاوزاعي - لا يجور السلم إلا قى 
إبان الشىء المسلم فيهء ومعنى ذلك أن يكون موجودا بالفعل وقت العقد سراء كان 
ذلك فى الأسواق أو فى ملك البائع ولكنه قى مكان آتمر بعيد؟ عن محل العقد ثم 
يره المتحاقدان رقت العقد أو إحدهماء كما اشترط هذا القريق أن يستمر وجوه جئس 
المسلم فيه حتى التسليم . 

وقد أسعدل الحنقية ومن وإفقهم جا روى من «حديث اين عمر رضى الله عنه 
أن النبى 86 قال ذلا تسلموا فى النشلة حتى يبدو صلامهاا. 

وكآن الخشغية ومن وافقهم رأوا أن الغرر يكوت فى السلم آكشر إذا لم يكن 
موجوذ! فى حال العقدء وذلك لآنه فى هذه الحالة يشبه بيع للعدوم الذى لم يخلق 
أصلا وعدا لا خلاف على آنه لا يسور العقد عليه" . 

وقال الجمهور قيما استدل يه الحتفية ومن وافقهم ؛ بأن المديث الذى احتجرا 
به إنما هو فى بيع ونحن نتكلم عن بيع ما فى الذمة وهذا جاقر؛ بدئيل حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما المتقق عليهء ثم إن الجمم بين التحاديث أولى من إعمال 
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البعض وترك الآحر من غير بينة أو حجة قوية تدل على الترك والذى يمكن أن يقال 
فى هذا القصوص هر أن يكوت المسلم فيه عام الوجود فى محله ولا لاق فى 
ذلك عبد الفقتهاء على ما ذكره صاحب المفتى . وعدا يتحقن بكوث جنس الشىء 
مو ودا بالقعل ومستصرا إلى وقت التسليم وحلول الال ٠‏ أو بكوته مسسفق 
الوجود بالقرة فهو كلما يتحقق بالفعل: يتسقق يامكان وجوده وتسليمه فی ميعاد 
التسليم فى الغالب حستى ولو لم يكن موجوثا وقت العقد كمسا فى الزروع والثمار 
والاشياء التى فى حكمها والتى يغلب ويستمر وجودها دالما وقتا بعد وشت . 

أما المعدوم أصلا واللى لا يعلم هو سيوجد آم لا؟ فهر لا يجرر العقد عليه 
سلما لامسكان عدم وجوده لكونه زيادة فى الغرر اجوز فسى قليله شرع الحصاجة 
والضرورة. ولهذا لم بجر بيع الآبق أى الطير فى الهواء وإن كان عرئيًا لزيادة الغرر 
وهو احتمال عدم القدرة على تسلمه"؟. 

شم إنه كن التغفب بالخيار على الغرر البسيط المحتمل وهو تعذر تسليم المسلم 
فيه عند -حلول إلوقاء لاي سبب من الأسباب سواء كان ذلك راجعا لغيبة المسلم إليه 
أى عجسزء عن التسليم أو عدم وجود المسلم فيه وذلك كلما فى حالة دم حمل 
الثمار المسلم له فى جتسها تلك السئة المتقق على التسليم غيهاء وذئك لان السلم 
عند عدم القدرة أو العيجز عن التسليم بالخيار بين أن يصير إلى أن يوجد السئم فيه 
فيطالب به المسلم إليهء وبين أن يفسخ العقد يرجع بالثمن إن كان موجوذا يعينه فى 
يد السلم إليهء أو بمثله إن كان مغلياء وإلا فبقيمته إذ؛ لم يكن تسليم الاصل ولا 
مثلهء وهذ! فى حالة ما إذا تعذر التسليم فى كل المسلم فيه. 

فزن تعذر السليم فى البعض فقط فللمشترى الخيار آيضنا بين الفسخ فى الكل 


والرجوع باك من على السلم إليه: وبين أت يصير إلى حين الإمكان ويطالب 
G0‏ 
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مكان التسليم: 

وآما بالنبة لكان التدليم أى مكاأن قبض الملم فيهء فإن الإمام أبأ حنيقة قد 
اشترطه لصحة عقد السلم تشبيها بالزمان كالاجل حيث إته شرط صحة عنده. 

آما جمهور اللفقهاء فهو ليس بشرط عندهم فى صحة عقد السلمء إن کان 
الأولي والافضل فى نظطرهم هو اشتراطه منعا للخلاف بين التعاقدين على مكان 
التسليمء وذلك لان العرف فى الغالب هر الذى يحدد مكان التسليم وإن كانت 
العادة تقرر أن مكان العقد حو مكان التسليم ما لم يكن نص فى العقد أو عرف 
يتضى بخلاف ذلك237. 
تتحديد التصن وتقديره: 

وبالنسبة لتحديد ثمن المسلم فيه أو تقديره فقد اشترطه الإمام أبو حتيفة ولم 
يخترطه جمهور الفقهاء وفيهم أبو يوسفف وميحمد. 

وعلى قول الإمام أبى حتيقة لا يكون المسلم صحيحا إلا إذا حدد الثمن وقدر 
كيلا أو وزنا أو عدا؛ فإن كان الث.من جزافا لا يصح السلم وزن كان الغسرر بسيطا 
تدفع صيرة من القمس (البر) غير معروفة الكيلى أو الورن بالتحديد ثمنا للمسلم قيه. 

'آما عاف الجمهور فيصح الشمن اراق مادام معسينا وذلك لاشتراط دقع من 
السلم مقدما وهذ! يقضى التعيين وبيع التعيين يقل فيه الغرر0). 

فإن كان الغرر كبيسر؟ فى النزاف متع بيه عند الإمسام مالك رضى الله عه 
وبالتالى لا يكون ثمتأ صححيحا للمسلم فيه وإث كان الإمام مالك يتقق مع ا مهور 


طيقا لقواعد مذهيه فى أنه يجور بيع الحرافء ولم يشترط الجمهور ما اشترطه الإعام 
مانك0©. ْ 


9” 8 را٣ اتظر بدثية المسسجهد‎ )١( 
. 2 والاشستيان ار‎ > ٠١ الرجعم السايق ومغتي المسناج #ثرة‎ 45( 
الراجم السايقة.‎ ۴ 


ل مت 


وأما بالسبة للمسسلم غيه نفسه فإنه لا حلاف بين الفقهاء فى اشتراط تقديره 
لثنه فى الذمة وهو دين قلايد من ضيطه ليمكن الوقاء يهء ولان الغرر فيه أصلد 
حيث إنه عقد على غير معين أو معدوم وقت العقد على ما ذهب إليه جمهرر 
الفقهاء فلا يزاد غرر على غررء لآن الغرر العظيم غير جاتر العقد عليه شرعا لاه 
يؤدى إلى ضرر ولا ضرار قى الإسلام. 

وتقدير المسلم فيه يكون باللوزت فيسا يكن ورنه» وبالكيل فيما يمكن فيه 
الكيل ٠‏ قإن لم يمكن التقدير بأد مأ سيق من التقديرات انضبط المسلم قيه بالصفات 
المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان إنواعا مختلفةء أو مع تركه إن كان نوعاً 
واس 
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المقصد الثالث 
اختلاف المتعاقدين قى السلم 

والمتبايعات فى السلم إما أن يختلفا فى قدر الثمن أو المسلم قيهء وإما أن 
يختلفا فى جنهما أو في الاجل + وإما إن يشتلفا فى مكان القيض. 
الاختلاف في القدر: 

قآما اختلاقهم فى قدر المسلم فيهء فالقول فيه قول المسلم إليه إن أثى جا 
يشيه اللتفق عليه وهو المسلم قيهء وأما قدر الثمن خالقول قيه هو قول المسلم إن أتى 
جا يشيه المتفق عليه ثمنّاء وإلا فالقول قول المسلم إليه إن أتى جا يشيه الثمن» قإن 
الاختلاف فى اجتس: 

واا الصتلاقهم فى جنس السلم فيهء قالحكم فى ذلك: هو التخالف 
والتفاسخ . ومثال ذلك: ما إذا قال احدهما - أسلمت إليك فى قمر. وقال الآخر: 
يل آسلمت إليك فى سمح فيحلف كل منههما على صدق دعراه فإذا حلفا مما 
تعارضا فتساقطا أى تعارضت دعرى كل متهما مع دعوى الآر لوجود اليمين الى 
على صدقهما. 

ولما كانت الذعوى من حيث الظاهر على صدق لوجود اليمين فی كل ولم 
يوجد مسا يرجح إحداهما على الاتخرى توقفنا عن الحكم يصحة أحد الدعويين 
وبطلان ال حرى. 

ولهذا قلنا أنهمسا تعارضا فتساقفطا أى تسقط دعرى كل طرف من الاصل با 
أدعاه وتعود إلى الأصل قبل العقد والأصل هو الرجوع إلى الحالة يل العقد وهو. 
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عدم الالعرام بالعقدهء ولا يلتزم المسلم إلسيه إلا امسن الذى أخذه بعيته إن كان 
موجودا وبمئله إن فقده إن كان مثليًا أو سقدراء فإن كان عرض قوم بقيمته وقت 
العقد . 
الا ختلاف في الأجل: 

وأما الستلاف المتعاقدين فى الاجل - فإن كسان في حلوله فالقول هو قول 
المسلم إليه. وإن كان فى قدره فالقرل أيفمًا قول الملم إل إلا أن يأتى بما يشبهه ء 
مشلل أن يدعى المسلم وقت إيات المسلم فيه» ويدعى المسلم إليه غير ذلك الوقت 
حيث يكون القول قول المسليء لان الاصل آنه دفع الشمن فى السلعة لوقت محده 
والاصل أنه هو الدائن والسلم إليه هو المدين والأصل أن الدين ووقته يعرف من 
قبله عا لم يكن هتاك معارض بدليل والآصل أنه لا دليل على ذلك الأجل + فيؤخحذ 
يقول صاحب الذين. 
الاختلاف فى مكان التسلي: 

وآما امتلاف المتعاقدين فى السلم فى موضع القبض أى مكان التسليم» 
قالمشهور - أن من إدعى مرضع عقد السلم فالقول قولهء وإن لم يدعه واحد منهما 
فالقول قول السام إليه. 

وقد خالقفب مسحنوت من الالكية فى الوجه الأول - وهو أدعاء مسوضع العقد 
حيث قال: القول قول الملم إليه مطلقًا وإن ادعي القبض فى موضم العقد. 

كما حالف يعض اثالكية فى الرجه الثانى ايا وهو عدم ادعاء للرضع من 
الطرفين حيث قال: إذا لم يدع وأحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسيش؟. 
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الاختلاف فى الثمن: 

'وأما احتللاف المتسصاقدين فى الثمن لفسه مكمه سكم اعتلاف التبايعين قبل 
القبض وهو التحالف والتفاسخ - كما قال الجمهورء وذلك لحديث اين مسعود الذي 
رواء مالك إن رسول الله يت قال دايا ببعين تبايما غالقول قسرل البائع أو يترادان» 
فمن حسمل حلا الخديث على وجوب التقاسخ وعمومه وهو كول الجمهور قال: 
يتحالقان فى كل حال ويتفاسخان لأن كل واحد من الطرفين مدع ومدع عليه ولا 
بينة لأحدهسماء فتمعارضا قتساقطاء قوجب الفسخ روجا من هذا الخلاف» ومن 
حمله على غير الوجوب قال إن الحديث يقتضى التخيير لا الوجوب لوجود #أوة 
فيه وهی تدل على الستخبير بين الفسخ أو الاستمرار فى العقد إن تراضى الطرفان 
على ولاق , 
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المبحث الثالث 
عقد الإجارة 


تعريف الإجارة: 

الإجارة قى اللغة: اسم للأجرة التي تؤخذ عن عمل شخص أو منفعة أرضه 
أو ملكه. 

وفى الشرع: عقد على متفعة معلومة مقصودة قابلة لليذل والإياحة بعرض 
معلوم. 

وذكر المتفعة قيد لإخراج العقد على العين كالييسمء وذكر #معلومة؛ قيد 
لإخراع المنفعة المجهولة كالجعالة حيث إن العمل فيها مجهول والثواب معلوم. 

والمقصودة قيد فى التعريفه لإخراج المتقفعة غير القصردة حيث لا يجوز العقد 
عليه استتجارا كاستشجار الفاكهة لشمها كتفاسة مثلا. لأن التفاح يقصد العقد عليه 
لأكله لا لشمهء وإت كانت له رائحة طيبةء ولكن الناس فى الغالب لا يقصدوته من 
أجل هذه الراشحة وإما من أجل أكله فقط. 

#وقابلة لليذل» قيد فى التعرييقف لإخراج المتفعة الغسر كاملة لليذل كمنفعة 
اليضم فى التكاح لأنها شخصية فقط. 

(والإزباحة» قيد فى التعريف لإخراج العقد على متفعة غير مياحة كامكتجار 
الخارية لورطتهاء لأنها وإن كانتت علوكة إلا آن منفعتها العامة فى غير بضعهاء لان 
يضعها متقعة خاصة وششضعية على مالكها فقط أو من يتزوجها أى على أحدهما 
فقط المالك إن كانت عثى ملك سيدها. وزوجها فضقط إن تزوجت حيث لا يجوز 
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لمالكها وطؤها مع روجهاء لآنه لك عيتها ومتقعتها كلها ما عدا بضعها حيث هو 
لوك شرعا لزوجها فقط . 

لوبعوض» قيد فى التسصريف حرج به عقد العارية. لته وإن كان العقد فيه 
على عتقعة» ولكن هذه المتفعة بدون عوض ولهذ! كانت اليد المستعيرة يد ضمات: 
واليد المستأجرة يد أمان. 

ااوجمعلوم» يد فى التعريف حرج به عقد المساقاةء فإنه وإن كان على متفعة 
وهو عمل الساقى إلا أن العوض قيه قيسر معلوم فى إلمالء لانه على ما مستتتجه 
الأرض عن ثمر وهو غير معلوم وقت العقد يل هو منجهول. 
كم الوجارة: 

والعقد على الإجارة الشرعية أى للستوفية لأركانها وشروطها جائز بللا لحلاف 
بين الققهاء للإجماع على جوار العقد عليها فى الأعيات الملركة والعسمل فى غير 
المملوك ويسمى الول عقد إيجار الأعسيان والثاتى عقة إيجار الأششخاص وهر 
ا معروفه يعفد الكراءء آو عقد العمل حسب الاعمطلام الغديث , 

ودليل هذا الإأجماع قول الله تعالى فى شان عوسى مع عيب عليهما 
السلام: #إنى آريد أن آنکحك إحدى ابتتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فان 
أقهمث عشرا قمن عندك وما آريد أن شق عليك ستحدنى إن شاء الله من الاين 
قال ذلك بيتى وبيتك أها الأجثين قضصسيت قلا صدوان على وال على سا نشول 


وكيل 2304 
والقائل هو شعيب النبى عليه السلام كما فى تفسير أبن كثير على المشهرر عن 
الحسن البصرى وقير واسد؟. 
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أركان الإجارة: 


وآركان الإجارة عند الجمهور أريعة : عاقدل؛ ومعقود عليهء وأجرة» وصيغة 
ويشترط فى العاقد ما يشترط فى عقد البيع؛ وقى المعقود عليه وهو المتفعة كونها 
ذات قيصة مقصودة حصيث لا يصح العقد على استتجار بياع على كلمة والحدة لا 
تحب فسيها وإن روجت السلعة ولا على تقفاحة لشمهاء لان المنقعة قى الأولى 
كالمعدومة وفى الثأنية غير مقصودة فهى كالعدرمة أيضنا. 

كنما يشترط فى النفعة أن يكون مقدور عليها حسا وشرعا ولهذا لا يصح 
العقد على اسعجار مغصوب ولا على استشجار أعمى للحفظ والحراسةء ولا على 
أرض صحراوية للزراعة إذا لم يصلها ماء بسوجه من الوجوه بالمطر المعتاد إو الجارى 
آو الخوفى المتيسر للعاقد. 

كما يشترط فى المتفعة أيضًا؛: أن تكون معلومة عيئًا وقدراً وصفةء فإن كانت 
المنفعة غير معلومسة العين كإيجار إحدى السيارتين الموجودتين على التجهيل» أو 
الغائبة غير المعلورمة الحهة والمكان وإن كانت معلومة الوصف» وكذلك لا يصح 
إيجار العين الصاضرة بدون تحديد مدة الإجسارة ولا مكان محل العملء لأن العقد 
على الإجارة فى أصله يبئي على الترخيص»: انه عقد على معدوم قکان الال فيه 
المنع عزيمة ولكن رخص فيه للضرورة والمصلحةء قلا يتوسع فيما يؤدى إلى زيادة 
التجهيل والضرر القاحش الذى يؤدى إلى التزاع بين المتعاقدين وهو ما نهى عله فى 
الشرع لنهيه ية عن بيع الغرر. 
ما تقدر به المنشعة: 

ويمكن تقدير امتفعة بالزمان أو بالعمل» والزعن يدل فى إجارة الأصيات 
كالدور والأراضى والعمل فى إجارة الذمة والأشخاص والأعمال والقاولات. 
ها يشترط فى الأجرة: 

ويشترط فى الأجرة تسليمها فى المجلس إن كانت الإجارة على عمل متعلق 
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بالذمة أو الوصف كالسلمء أن تكون معلومة جنا وقدرًا وصغة ويكفى عن ذلك 
أن تكون الأجرة معينة فى مجلس العقد للعاقدين. 


ما يشترط فى الصيغة: 


ويشترط فى الصيغة ما يشرط فى البيع ما عدا شرط التآقيتء لاله لا يناقي 


عقد الإجارة لأنه من طبيعته ومقتضاء بل لابد فيه أيصح العقد. 
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. الاحكام العامة التى تعلق يعقد الإجارة: 
امم يجب على المؤجر تسليم العين المؤجرة للمستاجر فى اللنقول ومكينه من ذلاف 


غي غير المتقول كالعقار فى الزمن الذي حدد لاستيناء المنفعة وذلك بالتشلية 
أو تسليمه المفتاح قى اليناء ليتمكن من الصول على متفعته وذلك فى إجارة 
الاعيسات٠‏ إن كانت الإجارة تتعلق بالأعيان: وعلى الوجر إزالة كل ما ينم 
المستأجر من استيقاء المتفعة من العين محل العقد. 

يجيه على المع اجر المحافظة على العين المستاجرة وتسليمها للمؤجير بعد 
استيفاء متقعته كما تسلمها ولا يضمن ما تلف مها أو نقص يسيب أستيقاء 
متفعته يدون تقصير مته فان كأن بتقصير ضمن. 

يصح العقد على الإجارة لمدة يغلب على الظن بقاء العين فها بعد استقاء 
المنفعة كل بمحسيه وما يليق به من متفمة ويراعى في ذلك الى والتوع 
والصقة والعرقفء ف الدار يمكن تأجيرها لثلاثين سنة مثلاء والداية تحشر 
سئينء والثوب لسنةء وذلك لإمكان استيفاء النفعة فى كل مأ سبق في هذه 
المدة فى العادة والغالب دائما. 


إذا كانت المتفعة المعقود عليه! من عين معينة لا يجوز إبدالها ولو بمثل شكلها 
إلابرضاء المستاجر لان المعين الأول هو العقره عليه فإن تلفت تسبل التسليم 
والتمكين اتفسخت الإ جأرة وإن استيدل كان للمستاجر الخيار فى الفسخ أو 
البدل. 
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أما إذا كانت المنفعسة المعقود عليها تتعلق يعمل معين كسخياطة ثوب معين عتد 
خياط وكصبى عين للارتضاع عند مرضعة مشلاء فإنه يجوز إبدال العين لان 
إستيفاء المتفعة يتعلق بالعمل أصلا والعين تبع ويمكن استيقاء النفعة مع البدل 
بللا ضرر على الراجم فعين المعقود عليه طريق للاستيفاء فقط فكان كالراكب 
لا معقود عليه حيث إنه وإن عين المعقرد عليه قإن العقد فيه فى محنى إجارة 
الذعة فمل عليها لا على إجارة الأعيات. 

يد المستأجر على العين المستاجرة يد أماتة فى مدة الإجسارة وكذا بعدها حثى ٠‏ 
يتسلمها المؤجر ولو مع التأخير ما لم يكن ضرر فيه وعلم به المستأجر وتعمد 
ذلك التأخير ولم بعلم به اللؤجر ولا يضمن المستاجر فى جسميع الاحوال إلا 
بالتقصير أو التعدى. 

لا تتفسخ الإجارة لعدم تسليم العقود عليه يعذر شرعي سواء كان من الوجر 
أو المستاجر۔ 

لا تتفسخ الإجارة يمرت آحد المتعاقدين ولا بموتهما معاء لان ورثتهما يقومون 
مقامهما فى تميق الاستيفاء لان التفعة مأل يررث كالعين. 

إذا كانت الإجارة تتعلق بالئمة لم تنفسخ ولو يمضى ملة الإجارة قبل استيقاء 
التفعة المعقود عليها أيتمكن المستأجر من استيفاء متفعته فی أى وقت كان إلا 
يرضاء المستآجر. 

ليس للمستاجر فسخ الإجارة بهلاك متضعة لم يستوفها إذا كان ذلك يسبب لا 
يرجح إلى المؤصر كهلاك الزرع يجائحة کر أو برد أو سيل أو جراد آو 
عطش لعدم نزول مطرء أو لاتقطاع الماء؛ لأنه يمكن استيقاء المنفعة موكولة 
إلى المستاحر ولم يمنعه منها المؤجر والجائحة لم نؤثر فى منضعة العين للعقرد 
عليهك ولان هلاك منفعته حصل فى يده بغير تعد من المؤجر فكانه أعلك 
مال ثفسه ‏ 
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ا تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة لفوات المتفعة المعقود عليها فيها كانهدام 
الدار المسشآجرة للسكنى ~ كما تنفسك يفوات مدة الإجارة قبل التسليم من 
المؤجر لفوات النقعة محل القيض . 

-١‏ غصب العين الؤجرة بسدون تقصير من المستآجر يثيت ايار بالفسخ ما لم 
ييامر الموجر بالانتزاع من الغاصب قل مقبى مدة للها أجرة فى العادة وهذا 
فى إجارة العين . 
آما إجارة الذمة وهى العقد على عمل فإنه لا خيار فيها بالغصب حيث يكن 
الإيدال وعلى المؤجر تحقيق ذلك لإمكان استيقاء المنفعة للمستاجر بأى رجه 
کان فزن امتنم كان للمتاجر الخيار بالقسخ. 

7- إذا هرب المؤجر بالعين المستاجرة إجارة عين وتعذر على المستاجر استرجاعها 
كات له ايار فی الفسخ كما فى ققدهاً وذلك لعدم القدرة على استيفاء للتفعة 
سحل العقد فى هذه الالة. 
فإن كانت إجارة ذمة ولم يجد مثلها فى مسال المؤجر افترض عليه واستاجر 
مثل المعقود عليه واسترفي متفعةء فإن تعذر عليه الافتراض كان له الخيار فى 
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المبحث الراب 
عقف المزأرعة 
تعريف المزارعة: 
المزارعة فى اللغة: هى المفاعلة من الزوع وهو الإئيات المضاقف سيبه إلى العبد 
مباشسرة بلق الله وقدرته وإيجاده» وذلك لقوله تعالى: #آأنتم تزرعونه آم نحن 
الرأرصون 4 . 
مله » وصرقهها! البعض: بأنها دقع الأرض من مالكها إلى عن يزرعهاً بجزء من 
الزرع؟. 
حكم المزارعة: 
إختلف الفقهاء حى حكم المزارعة على مذعبين : 
المذهب الأول: عدم صحتهها شرعا لفساد عقدها لأثها عقد على عجهول» 
ولان العقد من على جتس واحد بين الريويات غالية بالنسيئة وإلى هذا ذهب الإمام 
أبو سحنيقة والإمام مالك والإمام الشافعى رضي الله عتهمء واستدكر؟ بما ياتى ‏ 
أولا: ما روى عن راقع بن شیچ أنه قال: كنا نخاير على عهد رسول الله 24 
على آمر كان لا ثافعا وطاعة الله ورسوله أنفع كنا وقلا ما ذلك قال رسول الله 
د «من کاتت له أرض فليزرع هنا ولا يكتريها يثلث ولا ربع ولا بطعام 
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ثانيا: رواه البخارىء عن جابر بن عيد الله قال: كاترا يررعوت الأرض بالالٹ 
والريع والتصف قال النبى5ة: :من كانت له أرض فليزرعها أو ليمتسها 
فإن لم يفعل قليمسك أرضهة؟. 

ثالمًا: العقل. وذلك لان استعجار الآرض يبعضى الخارج مها كالتصف وإلثلث 
والربع وتحره استشجار بيدا سجهول فلا يجوز كالإجارة. 
المذهب الثاتى: صيغة المزارعة جوارها شرعا وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن 

حتيل وآبو يوسقب ومحمد من الحنفية» واستدلوا ہا يأتى: 

آولا : بحديث ابن عمر أن التبى 4٤‏ عامل آهل خيبر بشطر عا يخرج من الأرض 
من ريع آو ر٤‏ 

انيا : چا روى عن آبی يكر وعمر وعشمان وعلىء الهم عاملرا آهل خخيير بالشطر 
الذى يخرج من الارض استدلرا يشعل النبى ل معهم ذلكف؟. 

الراجح: والمذهب الراجح الذى غيل إليه هو صحة عقد الزارعة شاجة التاس إليها 
ولتعاملهم يها عرقًا بالشروط التى بينها الفقهاء لالة الصحة . 

أركان عقد المزارهة: 
وأركات عقد الزارعة ثلاثة هى : 
١‏ - العاقدانت. 
۴ - المعقرد عليه. 
* - الصصيغة, 


4١(‏ كلغني هارهاة, 
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شروط صحة المزارعة: 

وشروط صصسحة المزارعة هى الي يجب أن تنوافر في أركاتها لذا توقرت 
أركائها مستوفية لكل شروطها الشرعية صبحت الرارعة وجاز العقد عليها بين 
التأس . 

ولهذآا يشترط فى العاقدين (مالك الأرض والمزارع) كرنهما غا يصح العقد 
معهمهما وذلك يأعلية التصرف کی الا والعقرد. رفي العسقود عليه رکو الأرض 
والاجرة تسوفر الشسروط اللازمة لكل متها فيشترط فى الأرض أن تكون صاة 
للرراعةء وان تكون مسعلومة؛ وان تسلم إلى الزارع لحالية من الزراعة ثلمالك أو 

ويشترط فى الخارج منها: أن يكون نصیب كل منهما معحلوما مته بالربع آو 
التصفب أو الثلث على الشيوع: وات يكون بين لالطالا والرارع فقط . 

ويشترط قي المزروع أن يكوث معلومًا للعاقدين کان يبين نوع الزرع الذى 
يرضع فى الأرص. وصقتهء لذن مال الأرض يختلف من ريع إلى ذرعء 

ويتشرط في العقد أن يكون مدد المدة وآن تكون هذه اللدة صالحة فى العادة 
والقالب اعام الزرع وتضوجه ورحصاده. 

ويشترط فى المعقود عليه وهو العمل أن يكرن من العامل أى الزارع ء فان کان 
العمل من المالك لا يصح العقد بالاتفاق. 
أنواع المزارعة: 

والمزارعة التى يمكن العقد عليها أريعة أنواع: ثلاثة متها صحيحة ووإحد 
فاسد» قالمسيحة ھی اتی يكون العمل فيها دائما من جهة العام وهو المزارع 
رالفاسدة هي التي يكوت العمل فيها من جانب الك , 


ET 
الأنواع الصحيحة من المزارعة:‎ 


الأول: أن يتم العقسد فى المزارعة على أن يكوت العمل من جانب المزارع والارض 
والبذر والآلة وكل ما يلرم الأرض والزراعة بعد العمل من جانب المالك. 
وحذا النوع جائزء لان صاحب الأرض فی هله الخالة يكرن مستآجرا للمزارع 
يعمل له فى ارضه على آن تكون آچرته ببعض الخارج منها الذى هو غاء 
ملكه وهو اليذرء فالأجرة معلومة فى الجملة وإن كانت غير سعلومة على 
التفصسيل » وقد جرر ذلك فى عقد الإجارة رخحصة لأن الإجارة تقبل الغرر 
البسيط لصرورة التعامل إليه» ولان الغرر البسيط قد يشم على الطرفين ولأن 
الغرم بالغتم . 

الثانى: أن يتم العسقد على أن تكرت الأرض عن جانب امالك: والباقى كله وهو 
البشر والعمل والآلة من جاتب الآخر وهر بالمزارع وهذ! التوع جائزء لأن 
العامل يصير ستاجرا للآرض ببعض التارج منها. 

#لغالف: أن تكون الأرض والبدور من المالك» والعمل والآلة من جاتب الآخر وعو 
الزايع وهنا جائز أيشماء لآن اثالك اسستآجر العامل وآلته يبعض الخارج من 
الأرض . 

العقد الفاسد فى المزارعة: 


وآما التوع القاسد والذى يصير عليه العقد فاسدا ايضا فهر أن يتم العقكد على 
الزئرعة بشرط أن يكون البثر من جاتب العاسل والباقى كله وهوالارض والعمل 
والآلة من جاتب الك لان ذلك لا يعتير عزارعة بل يكوت ريا مسرم لان ؛لعقود 
عليه يكوت أحد الأجتاس الريوية وهو الزرع بجنسه لاجل ففيه عدم الساوى وعدم 
الممتوى فيحرم الحديث الدذى ورد قى ذلك ولاح مع على حرمته. 
الأحكام العامة تعقد المزارعة: 


اس كل ما كان من باب التفقة على الزرع ولم ينص عليه فى العقد قملى العاقدين 


0 


ما على قدر حصتهما فى الخارج منهء فإن كان مناصفة كانت النققة عليهما 
بالسوية ۽ وإك قاو تت روعي هذا التقأوت بين التعاقدين یغرم أحدهما عدار 
حيته من القارج . 

۴ - كل ما كان من أعماأل المزارعة يما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى المزارع 
واحده وإث لم ينص عليه في العقد. 
على حريتههما في ذلك التقدير إذ! كان بعيذا عن الغرر أو العدليس أو 
الأكراه. 

٤‏ - إذا ثم تخرج الأرضص شيئًا قلا شىء لواحد منهما قبل الآخر ولا التزام. 

ه - عقد المرارعة لازم من الجانبين إذا تم عستوقيا لجميع أركانه وشروطه الشرعية 
بناء على ما قال يه الإمام أحمد بن حنبل رضی الله عند وسن وافقه200 فلا 
سق لاحدهما التحلل منه إلا برضاء صاحبه لقوله تعالى: “يا آيها الذين 
آمنوا أوفوا بالمقو دچ" . 


41 راجم قلغي 257/8 + ۳١‏ ء وحاشية الدسرقي ؟/ ۳۷۲ وما بعذها , 
4 سورة الاتدة الاية رقم 1. 


سيرع 4 ¬ 


المبحت اإذا سس 
عقف الساقاة 

تعريفب الاقاة: 

الساقاة لغة: هى مأحوذة من السقى بسكرت القاف لاحتياجها إليه غالبا لكوته 
أكثر أعمالها لقوله تعائلى: #وجعلنا من الماء كل شىء حى © أو من السقى - يكسر 
القاف وتشديد الياء -- وهو صغار التخل ونسبت إليه لثنه الاصل نظر إلى أن صغار 
التخل تناج إلى ذلك السقى المشهود حتى تكبر بخلاف غيرها من الكبير الى 
يعتمد على نفسه فى الحياة غالبا وعلى التعهد بالسقى من الغير فى القليل » ولذلك 
شبه الإقسان بها كما احبر النبى ب 

آما المساقاة فى الشرع: فهى العقد على شجر عن مالك ايستعهده غيره بالسقى 
والتربية على أن ما برزق الله مته من ثمر یکوت بين التعاقدین'. 

حكم المساقأة: الجوار عتد الجمهور ما عدا أى سيق حيث لا تصم عند 
ودليل هذا الجواز ما روى عن ابن عمر أن رسرل الله ين عامل آهل شخيبر على 
شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعء ولاته مال ينمو يالعمل قجارت المعاملة عليه 
ببعضص فاثه كالاتمان0 , 
ما بجوز فيه المساقاة: 


تجور عند جمهرر الفقهاء فى كل شجر يشر كالتخل والكرع والوالح. وآما 
الذى لا ثمر له كالكافور لا يجور بالإجماع. 


() عفني تلاي ۲ر 0 
سق ارج السايق . 


To? wry al-mostafa.com 


SHE 

شروط صحة الساقاة: 

أولا: يشترط فى المعقود عليه أن يكون معلرما وفي العاقدين أهلية العقد والتصرفء 
وفى الصيغة الإيجاب والقبول. 

ثانيا: إن تكرن الاأشجار مثمرة. 

ثالًا: أن تعم التخلية من المالك للعامل الساقى . 


رابعا: أن يكون نصيب كل من العاقدين من ناتج الشجرء فإت كان من ارج منه 
فد العقد. 


خامسا: آن تكون الحصة بيئهما على الشيوع. 
سادسما: إن يكون عقد المساقاة على رمن معين فإن أطلق غسد الحقد؟ . 


زفق ربجم سسكام الم أواة پاٹ خغصیل ق مقت اتاج TIYTY‏ وما سسا وتلطى. ار قنلمة در ا۳۹ 
وما بسا و ولو طا وعا بعلها وحاآشية الدسر تي ٣ر۳۹٥‏ وما يعنما. 


3 — 


المبحت السادس 
عقد الرهسن 
الرهن لغة: اليس والشيوت مطلقا. وفيه حديث: ةونفس المؤمن سرعونة 
بديته حتى يقضى عنه2106 . 
وشرعا: عشد على عين مالية : ثيقا للين ثابت ليستوفي متها سند تعفر 
ارقا 


ودليل الحكم: حكم الرهن بالجواز بالإجماع - لقوله تعالى: #وإن كتيم 
على سفر .. الآية 4ع وللحديث : أن النبي رهن درعه عند يهودى» والعقل يقتهى 
هذا العقد لضرورة التعامل بين الناس إذا تعذر الاستيفاء بالحقرق حالة. ولانه من 
باب التعاون لقوله تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى 404 والصبر على الملدين إذا 

وآركان الرهن عند الجمهور: أريعة؛ وهى: 

O}‏ عاقدان - راهن ومرتهن (مدين ودائن). 

(؟) معقرد عليه -- (وهو العين الرهونة). 

7 مرهوث به (اللين». 


(14) صيغة (إيجاب وقبول). 


(1) راجع انيه من 1۲ والاشصار ۸٥ ٣‏ . 
(؟) الرجم السايق. 

49 سورة البقرد الآية 5لى؟ ‏ 

(4) سورة الأئدة الآية ۲ . 


AN ~~ 


ويشترط فى العاقد أن يخرن مطتى التصرف. 
¬ ويشترط فى المعقود عليه: 
آولا: أن يكون عينا معسينة ليمكن الوفاء منها عند العجز عن الوفاء» فإن كان ديا 
بطل العقد. لأته غير مقدور على تسليمه ولاته فى حكم العقد على المعدوم: 
ولأنه يؤدى إلى الفسرر الفاحش والتنارع فصنع عنه قياسًا على بيع الفرضص 
المتهى عنه , 
ثأنيا : مملوكا للمسدين آي الكفيل إذا كان الرهن بكفالةء وعلى ذلك لا يصع رهن 
الوديعة ولا العارية ولا العين المؤجرة. 
ثانا : قبضه فى مسجلس العقد أو التمكين من القبض ولو بالتخلية من المالك 
-- ویشترط فى المرهون به (الدين» أن يكون تابثا لارماء فإن کان غير ثابت 
أصلا أو ثابت غير لارم بطل العقسدء ولهذا لا يصح الرهن فى زمن ايار قى البيع 
- ديثًا ععلوما. 
ويشترط في الصيغة عا يشترط فى صيغة الببعء وهی أن تكرت عن تصح مته 
الصيغة رأن يتصل الإيجاب بالقبول؛ وألا يكوت فيها عأ ينافى العقد كشرط متفعة 
المرهون للمرتهن. 
فإن اتصل بالصصيغة ما يقتضيه عقد الرهن كاختصاص الرتهن بالمرهون أو 
تقدمه على الغرماء عند تزاحم الغرماءء آو الإشهاد به صح العقد والشرط معًا. 
فإن اتصل بالسينة ما لا غرض فيه للعقد صح العقد ولخي الشرط كشرط ألا 
ياكل !خيرات المرهون إلا نوها معينا مسن الطعام سواء كات هذا الشرط من الراهن أو 
من المرتهن . 
غإت اتصل يبالصيغة مأ يضر الرتهن ويفع الرامن كشرط متقعة المرهون 


عد اك أ عد 


للمرتهن يطل العقد على الراجم؛ لان المرهرن على ملك صاحيه وله منفعته فى 
كل وقت وإنا عيته لضمان الاستيفاء فقط عند العجز بالوفاء من المدين وقت حلول 


الوفاء. 


تسج انصيغة فى عقد الرهن بالكتابة واللإشارةء والراسلة,» والمعاطاة إن دلت 


القرينة عليها كان اتصل عقد الرهن بسبب الدين مياشرة أو دل عرف على ذلك أو 
شرط مسبق فی عقد كان هر السيب فى عقد الرهن اللاحن له. 


أحكام عامة تتعلق بالرهن: 


- 


رهن المتفشعة: لا يصح رهن المقعةء كرهن سكتني الدارء أى ركوبي السيارة» 
إو إجارة الأرض» لان المنفعة تتلفب قلا يحصل بها استيثاق . 

رهن المشاع: صحيح ولكن لا يتحقق القسبقى قى المرهون إلا بتسليم التميع 
للمرتهن (الداثسن» والتحكيم كالتسليم. وإك كان منقو لا لا يتم التسليم إل 
بالنقل بإذن الشريك فإن رفضا أو تتارعا تصب الحاكم عدلا ليكوت ائرهون 
تت يده أمانة لها سين الوفاء. 

يصح رهن ما يسرع إليه الفساد: إذا أمكن المرتهن الوقاء منه قبل فساده سوام 
فى ميعاده أو يله بالبيع أو الحفظ ولو بمؤنة كتجضيف رطب مثلا ولكن بعد 
إذن الخحاكمء والمبيع فى لرهون اللى كان سيفسد لايد من إذن فيه قبل البيع 
من الحاكم أو الراهن» ويكون الثمن رهتا مكأن الاصل البيع . 

لا ينفسخ عقد الرهن بقاسد المرمون قبل حلول الاجل يأى حال. 

للراهن احق بالانتفاع بالعين المرهونة بشرط آلا يؤدى هذا الانتفاع بنقص 
يدهء وإلا فللراهن الحق فى نقلها! إليه إن كانت منقولة ولشمرتهن الإشسهاد 
على ذلك الرد إن لم يثق في الرئهن وإلا سلمه يدون إشهاد. 

يستححق بيع المرهون عند إلحاجة إلى بيعه إما لقساده أو عجر المدين عن الوقاء 


e 
في الميعاد التق عليه بين الدأثن والمدين» ويقدم المرتهن عند البيع بالثمن على‎ 
سائر الغرماء يسترقى كل ذى حق حقه منه.‎ 

۷ - إذا رف الراهن بيع المرهون آلزمه القاضى بالبيع آو حكم بالبيع. 

ى - موؤنة العين المرهونة على الراهن ويجير عليها عند الامتباع على الراجس حيث 
لا يحق للمرتهن بيع جزء منها للإنفاق على بقية العين ولو بإذن من القاضى, 
إذا لم يسآذت الراعن . 

4 - يد الرتهن يد أمانة على العين المرهونة لا يضمن إلا بالتعدى أو الامتناع عن 
الره يعد الرقلف أو الأداء؛ لحديث: ذلا يعلق للرهن من صاحبه الى رهتهء 
له غنمه وعليه غُرمه». 

٠‏ - إذا تلفت العين المرهونة يغير تعد من الرتهن أو يقعل الراهن أو بسبيه وقيض 
المرتهن بدلا متها كانت فى يده آمائة كالأصيق نمام , 

1- الزيادة المنصلة بائعين المرهونة تصير مرهونة تبعا للأصل كسمن الحيوان أو ثماء 
الزرع أو بيس أفرخ. 
وإن كانت الزيادة منقصلة لم يسر الرهن إليها كقسر الشجر ونتاج الحسيواث 
كالبيض واللين؛ وهذا هو ملحب التمهور. 
ويرى الإمام ابو حنيقة: سريان الرهن إلى الزيادة المتفصلة كالمتصلة قياسا. 

9 إذا تلف ائرهون بآفة سماوية بطل الرهن كالمرض ونحوه. 

۴۳- ينفسم عقد الرهن چا يأثتى: 
أولا: بقضاء الدين علي أى جهة كانت . 
اتا الإبراء مته آى إبراء المرتهن للراعن. 
العًا: برل الموالة به من الرتهن إذا آحاله الرئهن بدينه على غيره. 


رابعا: فس المرتهن عند ارهن و ٹم أو مع الراهن. 


ڳو 


4 العين الواسدة إذا قبلت الدعدد فى الرهن صح العقد عليها بأكثر من رهن 
كدار رهن مالكها نصفها بدين لواحد وتصغها الشانى لآخر بدين تمر وإذا 
برقم أحدهما انفك من العين المرهوتة ما يقابل قسطه الذى رهنت به وذلك 
لتعدد العقد على عين تقبل هذا التعدد بلا لاف 


سي ي 


لق رزاجم : الثثبية من 175 وما يعدها. والاختبار کر فم وما بتعا ومغنى اللحتاج 5 رسا يعدم 
ويدائم السنائم ۸/ ۳۷٢2‏ وما پسل سا , 


يا © 


المبحث السايع 
عقد الحوالة 
المقصد الأول 


التعريف - الحكم - الدليل 

تعريف الحوالة: 

الخوالة(1؟ لغة: التحويل والانتقال: وشرعا: عقد يقتضى التقال دين من ذمة 
إلى ذمة ؟خرى وعصرف آحرون الحوالة - بانها تحويل الحق من ذسة إلى ذمة بشروط 
مخصو ةا . 

واغرالة فيها معنى الكخفالة لأن كلا منهما عقد التزام بما على الأصيل للتوثق» 
إلا أن الخوالة تتفمن براءة الأصيل براءة عقيدة بخلاف الكفالة السى لا تبريء 
الأصيل بل تضمن الاصيل والكفيل معا با التزم به . 
حيكم التو الك: 

وحكم الخوالة إخواز أصلا ولك لاشتراط الرضاء بين أطراقف السقد بلا 
حلاف بين الققهاء كما فى سائر عسقود المعاوضات الاأخرى: وعدا من لوارم العقود 
الرضائية فى الشريعة الإسلاميةء لآن معنى الرضائية نوراف إرادة الشخص بحريته 
ورغبته واشثياره مع إرادة أخرى على إيرام عقد أو إتشاء التزام ما. 


41 بفخح الطناء ركسرها والقتيم أفصح؟ وانظر اهلب /١‏ ۳۷ وامصيام اتير ماج سوه من ۷۴۳ الطيعة 
الاولى. 

7 اللهذب ۳۳۷/١‏ والسراس على المتهاج س ۲۴۸ والققه الميسير فى الماملات من 76 وللعاملاتت 
الشرعية مس ا 

(۳) كعم القدیر ۷ر۸٣۲‏ 


8 س 


ودليل ها الحم وهو اواز الأصلى عن الشرع - السنة» وال ماع , 

ما السعة: فما رواه أبى هريرة رضى الله عته عن ال تىا أنه قال: #مطل 
الغتى ظلمء واد أنيع اح د كم على سلىء ليتسع» 07 . 

والآمر وإن كان في أصلئه للوجوب ققد صرف عن هذا الاأصل إلى الندب 
وذلك لاشجراط الرضاء بين طرفي العقد بل سلاف كما سيق بيأنه. 

ورافک اليف : إذا أجيل أحدكم بحقه أو جاله على عتى فليحل عليه 
ويطالبه بحقدء فإن ذلك تعاون بين الئاس بالمعروف ونيسير فى آداء الحقوق7؟ لقوله 
تسالى #وتعاونوا على البر والتقوى 04 . ولقوله سبحانه وتعالى آيضا #فمن عقى 
له من آخیه شىء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان#(41. 

والمطل بالدین معباه الاير فيه والامتتاع عن أدائه لماحيه من غير عذر. 
والتسويف فى أجل الدفع والتطاول فيهء وذلك ماحوذ عن قولهم فى اللغة: مطلت 
أسحديدة أعطها ذأ ضريتها وعنددتها لتطول؟ وجاء في كتب ال ساح : کل شيجل ود 
ملول ولهذا يقال - عا طله يبحصقهء ومطله يه إذا سوقه بوعل الوفساء مرة يعد 


لحري 20 . 


والملىء؛ هر الى »* وأصله الواسع الطويل» والتييع - هو الذى يتبعك بحى 
ويطاليك بهء ومته قوله تعالى ائم لا تجدوأا لكم عليئا به تبيعا مه أى تايعا وعطالبا 
يطالينا بان يصرفه عتكم . 


ويؤيد علا ما جاء فى بعض الروايات من حديث النبى 285 من أحيل بحقه 


(1) الحديث صمح وهر عطق على روايته وانظر القن 295/4, 
زفق النظم المستعلب فى شرم غریب المهلب عن ۳۹۷, 

(۳) سور اتامدة الأية ؟. 

(5) سورة البقرة الآية ٠۷۷‏ . 

(8) المصباج اير مادة (مطل) س٤ ١١‏ . 


اھ س 


على ملىء قليسحل؟؟ وقد أجمع أهل العلم على جواز الخوالة فى املق 
واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. 

وقد قيل: إن الحسوالة بيع فى المعنىء فإت الحيل يشترى مسا فى ذمته بماله فى 
ذمة المحال عليه . وجاز تاخير القيض رخصةء لأنه موضوع على الرفق فسينشملها 
خيار الجلس لذلك» ولكن الصحيم على ما قاله أبن قدامة - أن اشوالة عقد إرقاق 
متقرد بنفسه لیس بحمول على غيره» لأنها لو كانت بيعا لا جارت لكونها بيع دين 
بدينء ولا جار التفرق قبل القبضص. لأنه بيع سال الربا بجنسهء وأجازت بين جسين 
كالبيعء ولان تفظها يتغير بالتحول لا بالبيع » وعلى هذا لا يدخلها حيار وتلزم 
الخوالة بمجرد العقد20. 


4150 فلي اركياه. 
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المقصد الثانى 
أركان العقد وشروطه 
أركان أخوالة: 
وآركان عقد الموالة عند الجمهور لحمسة: 
1- سحيل. 
۴ ¬ ميحتال , 


۳. 
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چ = ديتأن ١‏ 

۾ ص 
شر وط صسحة المموالة: 

يششرط فى صحة عقد الحوالة حتى ينتج آثاره القانونية الشرعية بالنسبة 
لاطراقه عدة شروط هی : 

أولا: رضاء اسيل بلا حلاف بين الققهاءء للان الشق عليه وهو الملتزم بأداته 
وهو المتعين لطلب الدين آو الحق وآداته تلصاسبه» ولا يتعين عليه جهة قفائه من 
غيرء إلا من جهته يلا نخلاقس» فاحصح ثبيأن طريق الاداء من جهته هرء وها بالطيع 
يحماج لبان رغیسته وإرادته فى هذ! الشات ولا يكوت ذلك إلا يرضساء فكان أساس 
العقد يرجع إليه هر. والعقد هو أساس الالتزام ولا يلزم الغير من غير الترام؟. 
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س ك بم 


وإذا كان الفقهاء خقد اتفقوا على أنه لابذ من رضا المحيل لصحة عقد الخوالة 
فإنهم قد اختلقوا بالنسبة للمحال عليه هل يعتبر رضاء فى صحة العقد؟ منهم من 
إعتير ذلك . ومنهم عن لم يعتبر رقساء لجال وأعتير رضاء المحال عليه وعنهم عن 

فعند المالكية: ذلك معتبر بالتسبة لهما معا وعند الحتابلة على ما ذكره إين 
قدامة لا يعتبر رضاهما معا. 

ومذهب دأود الظاهرى أنه يعتبر رضنا المحال عليه ولا يعتبر رفا اللحال . 

وذلك لان الخوالة عقد بمقتضاه ينقل اق من ذمة إلى أخخرى غيرهاء فلم 
يجز عن شير رضامء صاحب الي لأن الرضاء أساس كل العسقرد الرضائية اا 
رضاء للحال عليه فيقول الشافعية: 

إن كان الدين على من لاحق له عليه وقلنا: إنه تصح الحوالة على معن لا حق 
له عليه لم تبر الخوالة إلا برضاء اللحال عليه بلا خلاف. وإن كان الدين للحال به 
على من عليه حقء ثليه وجهان: 

أحدهما: لا ترز الخوالة إلا برضاء الحال عليه وهو قول آي ستعييد 
الأمصطخرى واتختيار المزني انی الإمام الشاقعىي ۽ وذلك لان الال عليه آحذد عن 
تتم به الحوالة فاحتاج العقد إلى رضاء كما قى للحتال. 

والثانى: وهو الأصح فى المذهب الشافعي كما قال الإمكم التروىء أنه لا 
يشترط رضاء الحال عليه لأن عقد إلفوالة عقد تفويض بمعنى فلا يعثير فيه رضاء 
من عليه كالتوكيل فى القيض.» وللحال عليه يخالف الال لان إل للمستال قلا 
ينتقل بغير رضام» كالبائم حيث لا يجور انتقال المبيع عله يخير رضاء. 

أما المحال عليه خإت إلحق عليه يجب عليه آداژء لماسيه وللحتال هو صاحب 
اش متشي الخحوالة فلم نعتبر رضاء المحال عليه لهذا اليا ء 


e 


والختفية لا يشترطوت رضاء الحال ويشترطرن رضاء للستال وللحال عليه . 
فمن رأى أن الحوالة معاعلة يتعلق بها عقد اصتبر رضام الجميع بالنسية لأطراف هلا 
العقدء ومن آنل المحال عليه من الحال متزلته من المحيل لم يعتير رضاه معه كما 
لا يحتيره مع المحيل إذا طلب منه حقه ولم يحل عليه أنحذا. 

وسا داود فحيعه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «وإذا أحيل أحدكم على 
ملیء خليتبع* والامر على الوجوب وبقى المحال عليه على الأصل وهو اشتراط 
إعتبا ه157 , 

ودثيل الحتقية قى الحيل هو دليل الجميعء وآمسا المحتال قلان الذين حقه وهو 
الذى ينتقل بها والذمم متفاوثة» ولهذ؛ كان لاہد من رضاء ستی يمكن أن يسترفى 
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سسا . 


وآما اللحال عليه قلآنه يلزمه الدين ولا لزوم بدونك التزامه. وأما عدم رضاء 
الحيل فان إخوالة هى السزام الحصال عليه بالشین؛ والعرام لمحتال عليه بالدين 
تصرف فى حق نقفسه. ثم إن للحيل لا يتفسرر بذلك بلى فيه نقسعه: لاله لا يرجح 
عليه بالدين إلا إذا كان ذلك بأمره90 . 

وتعل الختفية بذلك قد حالفرا الجميعء لأنهم خالقوا حتى قواعدهم العامة 
فى اشتراط الرساء في كل العقودء يل اعتيروا ذلك من أركان العقد حيث كان ركن 
العقد عندعم هر الصيغة -- رهى الإيجاب والقبول. 

وقد سيق أن غلتا: بآن أساس التزام الدين هر اسيل وهو المدين الاصلى وهو 
الذي يحدد عن طريقه كيفية الاداء عن شيره ذا لم يقم هر بآداء ها الالترام فقس > 


41 قت القدير ۲۳۹/۷ ربدثية لهند لاہن رشد ۰۲۱١/۲‏ والمهتب /١‏ ۳۴۷+ والسراج على المنهاج عن 
۳۸ والختی عر لات . 

) پنایة اتید ۲ر۲44 . 

}¥{ سح القدیر ۴۳۹۷+ والشتى ٤ار‏ ¥ . 
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لأنه هو المحل الاصلى للدين ولا يتحول امحل إلا يتحويل صاحبهء فكيف يتحقق 
القول بالحول ممع عدم الرضا بالتحويل؟ والأصل أن هذا من العقرد الرضائية. 
ولهذا كان الأولى بالعمل والواجب اتباعه هو الاخد بقول المسمهور وهو أعسيار 
رضاء المحيل فى عقد الخرالة . 

والشرط الثاني -- من شروط صحة الحوالة: أن يكرن ما على الال عليه 
مجاتسا لما على المحيل قدرا ووصفا وهذا بلا حلاف . وآن یکرت المحال به ديئا جما 
يجوز بيعه كحوض القرض ويدل المتلغف. فآما ما لا يجوز بيعه كدين السم والعين 
فلا جوز الحرالة بهء لأن الوالة بيع فى السقيقةء لأن المحتال يبيع ماله فى ذمة 
لمحيل جا له في ذمة الحال عليه با عليه من الدين للمستال"؟. 

ويالئسية لحتس امال الذى تجوز به الخوالة فقد اتمتلف فيه الفقهاء فمتهم عن 
قال: لا تور إلا ا له مثل كالائمان والحبسوب وما مائلهاء لآن القصد بالحولة 
اتصال الغريم إلى -حقه على الوفاء من غير زيادة ولا تقصات ولا يمكنه ذلك إلا فيما 
له مثل فوجب آلا يجوز قيما سواه وهذا هو الصحيح قل الملعب الشافعى. 

ومن الققهاء من أجارها فى الذعب والدراهم (التقرد) فقط ومنعها في الطعام 
لكونه من باب بيم الطعام قبل أن يسترفي: لأنه باع الطعام الذى كان على غرعه 
بالطعام الذى كان عليهء وذلك بل أن يستوفيه من غريه وذلك لا يجور» لأنه 
ربوى من جٹس واحد؛ ولا يجوز بيع انس الواحد فى الربوى نسيكة. 

وآما الإمام مالك قد إبثر ذلك كما آجاو الشافعى ولكن بشرط أن يكون 
الطعامان كلاهما من قرفي إذا کان دين للحال حال وأما إذا كان أحدهما من سلم 
كإنه لا يسور إلا أن يكرون الديئان حمائينء وعند أصحاب مالك : يجور إذ! كأن 


(41 يناية اللجنهد ۲۹۹/۲ 
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الدين المحال به وإن لم يحل دين المحال عليه. وإنغا رخص مالك فى القرض لأنه 
يجوز عتده بيع القرض قبل أن يستوفى. 

وآما بو حنيفة فقد أجار الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن 
الآصول كخروج اخوالة بالدراهم حيث إن الأصل عند الخنفية قى الحوالة أنها لا 
تكون إلا بالديون كما هو مذهب الشافعيةء وذلك لقوله ب لمن أحيل على علىء 
قليتبعة وإنما الحتصت الرالة بالديون لثنها تنبيء عن النقل والتحويل فى الدين لا 
في المين". 

وكما تقبت الخوالة فى المثلى فإنها تفيت فى المتقوم» وذلك كما فى الثياب 
والحيوان وعا فى حكمهاء لان ما يثيت قي الذمة بعقد السلم مال ثابت يجوز ببعه 
قبل القبض فجارت الخحرالة به كذوات الامعال. وهذ! بئاء علسى عمسا تحال به 
الشافعية ‏ 


والشرط الشالث من شروط صححة الموالة: عر إن يكرن دير اسو اة عا 
بلا خلافء فلذا ئم تصح الحوالة بالجهول. وعلى القول: بان الخوالة إرفاق 
وليست بيعا إى تول الق من ذعة إلى ذعة للرفق والمعارنة» فإله يعتسر فى حول 
ذلك اق العسليم» ولشهالة عع من ذلك التسليم فيمتئع الإرقاق أى ارتفساق 
صاحب الحق بحقه فتبطل إلخوالة وعكن ضبط الدين يضابط وهو - إن كل ما يصح 
فيه السلم تصم فيه الرائةء لان السلم يثبت فى الذمة قتصح يكل ما يثبت مثله فى 
الذمة بالإتلاف من الاثمان وللسبوب وغير ذلك ما مكن أن يثبت فى الذمة ويعتبر 
دیا . 
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وبالئسسبة لا بقبت قى الذمة ويصح السلم فيه من غير المثليات كالزروع 
والمعدود قفى صحة الحواتلة به وجهان عند الختابلة: 

إحدهما: لا تصم لأن المثل فيه لا يتحقق» ولهذا لا يضمن بمثله فى الإتلافه 
وهذا ظاهر مذهب الشافعى . 

والثائى: تصمم لانه سق ثابت فى الذمة فأشبه ماله مكل وهذا عو الأصح فى 
ذهب الشافعية كما سبق القول. 

ويناء على ذلك فقف اختلف فى إلوالة بإبل الدية. فالبعضض من الفقهاء قال 
لا تجوز وهو الصحيم عند الشافعية» لاان مال الدية مسجهول الصصفة؛ ومنهم عن 
قال : تجوز الخوالة ويه وعليهء لاه معلوم العدد والسن وهلا ينتقي جهالة الوصف؛ 
وقد عير النووى عن ذلك بقوله - وقى قول تصح بإبل الدية وعليها؟. 

وعبلى الأصح فى مذهب الشافعية لا يشترط آن يكون الدين لارما حالا مادام 
معلوماً. وعلى هذ! تصح الحوالة بثمن ابيع فى مدة ايار من المشترىء كما تصح 
الحوالة من البائح على ثمن المبيع . فللمشدرى أن يحيل البائع على إنسان آخر بشن 
مبيعهء كما آن للیاتع أن یسیل آخمر له عليه دين على المغعرى جا عليه من شعن 
المبيع. وذئك لان الثمن فى رمن قيار مآله إلى اللزوم #وقد تحققت فيه المثلية 
وكوته معلوسا: ويثيسوت الحسوالة على هذا ييطل ايار فى البيع من تام عقد 
او ال۳ . 

وعلى القول الآخر لا تجوز الحرالة بالئمن فى مدة الخيار لاشتراط الثيوت فى 
محل اك.والة بلا شلاف ورمن الخيسار ويجون فيه الرجوع عن البسيع من البائع أو 
الشترى + يلتك ينقسخ العقد ولا يثيت بهذا الفسخ مال يحال به أو عليه . 
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والفسرط الرابع من شروط صسحة الحوالة - أن يكون ا لقان متساویین فى 
الصفة واطلول والتأجيقء فإن الفا في شىء من ذلك لم صح المرالة. لان 
اللعوالة إرقاق كالقرض» فلو جوزنا المسوائة مع الاختلاف فى شىء مما مسبق صار 
المطلوب مته طلب الفضل وهو الزيادة قتخرج بذلك الحوالة عن موضوعها وتصيح 
ريا لا يجوز إلا فى الممائلة. 

فإن کان لرجل على رجلين الف ديئار بالتساوى وکات كل واحد متهما ضامن 
عن صاحيه دينه فآاحال صاحب الالف عليها رجلا له عليه آلف ديتار على أن 
يطالب من شاء منهما يالألف دينار» قفى صصة هله الخرالة وجهان: 

أسدهما: تصح لانه لا ياح إلا قدر حقه. 

والثاتى: لا تصح اغوالة لأنه يستغيد بالحوالة ريادة فى المطالية» وذلك لا 
يجوز ولان نموالة بيع فى اللعئى: فإن خيرنا المحال بين الرجلين صار كما لو قال 
الشخص لآخر: بعتك إحد هذين الحيرانين وهو لا يجورء لأنه بيع فيه هرر . 

ويناء على اعتيار تساوى المقين من حيث الحلول والتأجيل ٠»‏ فإنه يعتبر اتفاق 
أجل الموجلين؛ فإن كان أحدهما الا والآشر موجلاء كأجلين أحنهما إلى شهر 
والآخصر إلى شهرين لم تصم الحوالة ولو كان إلكخقان حالينء فلو شرط على المحتال 
أن يقبضص مته أو بعضه بعد شهر لم تصم الحوائة؛ لان اال لا يتاجل ولاته شرط 
عا لو کان ثابثًا فى نفس الأمر لم تصم الخوالة يه. 

وإذا اجتمعت هذه الأمور وصحت الحوالة وتراضيا بآن يدقع المحال عليه حيرا 
من حقشهء أو رضى للحتال دوت الصنة؛ أو رضي من عليه الؤجل يتعمجيله أو 
رضى من له الخال انظثره جار شرعاء لأن ذلك يجوز فى القرض فقى الحوالة أولى 
وإذا مات اسيل آو المسال فالاجل بحاله» ف إن مات امال عليه كفي لول الأجل 
کوان د 
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أحدهما: يحل لان جميع الديرن تحل بالرفاةء لأتها تتعلق بالذمة واليذمة 
انتهت بالوفاة فتعلقت الديون بالأموال قبل توزيعها على الورئة حتى لا تصيح 
الحقرق على أصحابهاء ومن هنا كان قول الفقهاء كقاعدة عآمة فقهية فى الميراث 
والتركات ١لا‏ تركة إلا بعد سداد الديوإن؟. 

الثانى: لا يحل الاجل لان الق معلق بالأجل ولم يحل الأجل يعسد والتركة 
تنتقل إلى الورثة جا عليها من ديون وهم قيما بيتهم يشتركون فى تسديد الذين عند 
حلول أجل الوفاء . 

والراجح والمعتمد عند جمهور الفقهاء هو القول الارل؟. 

والشرط الاس من شروط الحوالة - أن يكون للحال عليه مديئًا لمحيل 
بمعل ما للمستال على للحيل» لان الوالة يبع عا فى الذمة بما فى الذعة من جهة 
المعتىء فإذا حال من لا دين له عليه کان كبيع معدوم وهو لا يصح. 

وقال يعض انحر عن الفقهساء: تصح إذا رفى الحال عليه لأنه تحمل دين 
يصمح إذا كان عليه مثلهء فصح وإن لم يكن عليه مثله كالضمان؛ وعلى هذا يطالب 
المحال عليه الحيل بتخليص الدين لمحتال كما يطالب ايا من المفمون عنه 
بتخليصه: فإ قضى المحال عليه الدين للمحتال بإذن المحيل رجع على المحيل» وإن 
قضاه بغير إذنه لم برجم . 

والشرط السادسى من شروط الموالة وصحتها: هو لو العقد من الخيار إن 
كان حيار شرطء فإن وجد خيار الشرط فى عقد اللسوالة بطلت اخرالة ياتفاق عند 
الشافعيةء وأحمد بن حتبل والليث بن سعد يناء على أن براءة المحيل من الدين إنما 
تتم بعد العقد مباشرة مطلقة عن أى شرط والشرط تعليق وهذ! يتعارفى مع القصود 


() راصم الغثى ٤ر2۷۷‏ , 
(؟) المهنب ارم , 
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من عقد الخوالة وهو براءة ذمة اسيل من اطق الذي عليه باطوالة» وإلا لم يكن 
للحوالة بالنسبة له فائدة حيث تظل ذمسه مشغولة بالدين حتى مع عقد الخوالة 
وتمامها 

وذهب الخنقية إلى صسحة العقد مع الشرط مطلقاء ويجوز الشرط عند ادالكية 
إذا كان يتعلق بمضمورت العقد وإاتاره؛ وهو شرط اليسار و[مكان الوقاء من المحال 
عليه لان طبيعة العقد تقتضيه! . 

وفى شيار المجلسن وجهان عتدعم: 

أحدهما: يثبت لان الحوالة بيع فى المعنى فيئبت فيه خيار الجلس كالصلح. 

والثالى: لا يثبت لأنه يجرى مجرى الإبرامءء ولهذا لا يجصور عقد لليوالة 


بلفظ البيع ليتسحقق ليتسقق الغر: خن من عقد الحرالة وهو إبراء ذمة اليل من الدين إلذى 
عليه للمستال9». 


و كلوجع السابق: والعانواج الشرعية لتشفيفه عر TEY‏ + ررك 
}¥ ااهل ارا 


NY 


القصد الثالث 
الأحكام العامة والآثار المترتبة على عقد الحوالة 

١‏ ¬ براعة للسيل من الطاليية بالدين > ينات بكر الما على السقاد الحو ال تة 
حسب الث روط التى سبق ذكرها اعقال اق الال به الثابت قبل الإحالة 
المستال فى ذمة الحيل إلى الحأل عليه وثيرأ ذمة اليل عن الدين إذا كان 
الحال عليه مليكًا - أى غا - عتد الجمهور وبلا تعلاف عتد الصافعية» لآن 
الحوالة إما أن تكرن تحريل حق أو بيع حق وأيهما كان وجب أن تبرأ ذمة 
لحيل من الدين الذى عليه للمحتال ويتحول حق الحتال إلى ذمة الحال 
عليه . 


وبناء على ذلك لا يحق للمستال بعد ذلك أن يرجم على الحيل وإن افلس 
الحال عليه بعد الإسالة أو جحد البق الذي عليه لاله اتتقل حقه إلى مال 
القيضص وإلى هذا ذهب الممهور من الفقهاء. 

أما عند الختفية فإن الخحوائة إذا كانت مطلقة7١)‏ بطلت بإأجحاد ألحال عليه 
'الحوالة - ولا بينة عليه وتوجه إليه اليمين فحلف إذ لا وسيلة إلى إلزامه 
سيد بآداء الدين» وبذا تصير الخرالة كانها لم تكن وتعتبر باطلة. 

كما تيطل عند املنفية أيضا بوت للحال عايه مفاسا بلا مال يستوقى مت رل 
كفيل» » إذ لا سبيل إلى الوقاء 1 سيل إلا بيطلان عقد الكفالةء كما تبطل 


(5) لغرالة إما مطلقة وإما مقيذة عند الخنفية؛ ٠‏ فتكرن مقيدة إذا قیدت بدين فى كمة اسا عليه أو بأماتة عنده 
كأن يسيل المحبلى السستال ليستوقى ديه غا لدي المحال عليه من آمائة أو دين فى ذمته للمسيل؛ وکوت 
مطلقة إذ! لم تقد يشىء من فلك وإن كان امحال عليه دين فى السواقع لمحيل فى وديعاء والظر اكام 
للعاملات ص ۳۳۸ وفع القدير ۲٤٤/۷‏ ع خاك؟ء 


- A 


بإفلاس المحال عليه فى حياتهء فإذا حكم يذلك الإفلاس وقسمت أموال 
المحال عليه بين دائئيه حسب ديونهم بطلبت اطرالة بالسبة لمأ لم يرف من 
ديتهاء ويرجع به المحال على المحيل لتحقق عجز الحال عليه حيل عن 
الآداءء وهل قول صاحبی الإمام أبى حتيفة آما هو فإنه يتفق مع الجمهور فى 
اکم بالإفلاس حيث لا يرى به بطلان الحوالة لأنه يقول: بأن العجر غير 
متحقق فإن سال الله غاد ورائح» فسعسى أن يرث أو يوهب له أو يتتجر 


قيريس230. 


¥ وإذا ثبت أن انق اتتقل فمتى رضى يها الحال ولم يشترط اليسار لم يعد احق 


إلى المحيل آبدا سواء إمكن استيقاء احق أو تعذر لمطل أو فلس أو غير ذلك» 
وهو سول الليث بن سد والشافعى» وأبو عبسيد وابن المنذر وظاهر كلام 
الخرقى من الخنايئة وقد اتفق !حمل مع هذا القول بالنسية تتعذر الاستيقاء بغير 
الفلس. آما القفكس فقد رری عنه بآنه إذا كان الحال عليه مفلا ولم يعلم 
المستال بذلك فله الرجرع إلا إذا رضى بذلك بعد العلمء ويهذ! قال الإمام 
مالك لان الغلس عيب فى المحال عليه فكان له الرجوعء كما لو دلس البائع 
على المشترى فى السلعة وباعه قيها على آنها سليمة فظهر فيها عيب حيث 
يكون له خيار الرجوع: فكذلك الحال الذلى أحيل على مفلس ولو لم يعلم 
يذلك الغلس ولم يرض يه العئم حيث يكون له الرجوع باحق على الأصيلء 
لان إفلاس للحال عليه عيب لم يرض به المحتال. «فإن علم بالؤعسار ورضي 
لم يكن له حق ال رجوع20. 

وقال شريح والشعبىء والتخعى - متى أقلس المحال عليه إو مات رجع 
لمحتال على المحيل. 


(45 راجع اكام العامللات الشرعية ص ۳۳۹4ء وامهذب ۳۳۸/۱ وللتهاج مم السرا سن ۲۳۹. 
زف للخنى, A E‏ واكام اغالات الشرغية رې لاا والهذب ارم ويداية للسجتهد FY‏ 


14 س 


وقال آبو حتيغة - يرجم المحتال على المحيل فى حالتين - إذا مات تحال 
عليه مقلساء وإذا جحده المي وحلف عليه عند الحاكم ولم يكن په بيثة. 
وقال أبو يوسفه ومحمد - يرجع عليه فى هاتين اخالتين آلتى قال بها الإمام 
ويزاد على ذلك حالة ثالئة وهي: فإذا حجر عليه لفلسء لأنه روي عن 
عثمان - أنه سكل عن رجل أحيل بحقه فمات تنحال عليه مقلسًا؟ فقال يرجم 
بحقه لا توى7١؟‏ على مال امرىء مسلم؛ ولأنه عقد معارضة ثم يسلم العوض 
فيه لحد المتعارضين. 

وأعدل الأقوال هو ما قال به الإمام أحمد وکر من السابلة» والإمام عالك 
وما قال به جمهور الققهاء؛ وذلك لا روى أن سڑنا جد سعيد بن المسيب کان 
له على على بن أبى طالب کرم الله وجهه دين فاساله به على رجل قمات 
المحال عليء» فأخبر للحتال عليا رضى الله عنه جرت المحال عليه وأراد يذثك 
الرجوع؛ فقال للحيل (عنى رضى الله عنة) اخخترت عل أبعدك انلها . 
فأبعده الإمام على رضى الله عنهء بمجرد قبول للحتال الإحالةء ولم يخبره إن 
ثم إن الحوالة براءة من دين ليس فيها قبض عن هو عليه ولا من يلقع عتهء 
فلم يكن فيها كما لو أبرأه من الدين. 

وآما اشر الذى روى عن عقمان فى حق ال بصسوحع فهو آثر لم يصح؛ لذن 
راويه شالك بن جعفر عن معاوية بن قرة عن عثمان وهر لم يصح سماعه 
عتغفه وقف روى آله قال: فى حوالة أو كقالة» وهذ! يوجب السوقفاء ولو 
صح آثر عثمات كأن قول على مخالمًا له وهو صحيح لم يطعن عليه9؟. 

7 ا ئوى: أي لا حقاك رلا ضياع + وانظر المغنى » قم القدير ۳٤۹/۷‏ . والعوى بالقصر فى اللخة: الهلا 
كما قي مشتار الصساع عادة توی . 
(47 إضحرت علينا أبعدك الله بمعتى أنك إخترت طيرى لأداء احق لله وقضلته علينا قنك ما ارت وقد أبعدك 


الله على عن عطائبة اثدين بعد أن اتف فلا رجوع لك على . 
:4 الي ٤ار‏ اهه. 


موود 


وآما قول الحتفية - بان اللسوالة عقد سعارضة لسم يسلم العرض فيه لاحد 
المتعاوضين فإنه قول غير صحيحء لأن ذلك يقضى إلى بيع الدين بالدين وهر 
منهى عنهء ويقارق عقد الحرالة عقد المعاوضية بالشوب وما فى حكمه؛ لان 
ذلك القبفس في البيع ونحوه يقفف إستقرار العقد عليهء أما قي الحوالة فهى 
بمنزلة اقيض وليست بقبض فى الخال. وإلا كانت من باب بيع الدين بائدين 


وهو لا يىجوز ¦ . 


وإذا شرط اليسار قبان الإعسار رجع عند لجمهور عن الفقسهاف وذلك كان 
يحيل شخص صاحب حق عليه على آخر بشرط أنه ملىء قبات مسرا بعد 
انعقاد #خوالة. 

وقال ج مهور الشافعية: لا يرجع المحجال على المحسيل؛ لان الحوالة لا ترد 
بالإعسار إذا لم يشترط ملاءة اللسال عليه فظهر أنها ليست بشرط ولو كانت 
شرطا لثبت بها الرجوع ولو لم ينص عليها فى المقدء لأن الإعسار نقص لا 
يحتاج إلى شرط كما فى الخيار بالعيب فى البيع ونحوه سحيث لا يحتاي إلى 
شرط المبيع بهء ولا كان عقد الموالة يلزم ولا يحق به الرجوع عتف عدم شرط 
الملاءة فيكرن الحكم أيضًا حتى مع الشرطء لأنه لا يؤثر فى العقد ولژومه 
لان ذلك يخالفه عيب المبيعء لان الغرض من هذا العدقد ليس المعارضة 
اساساء وإنما المراد به التحويل ويراءة المدين من المطالبة بالدين الذى عليه 
وللمحتال أن يقبل ذلك أو يرفض الخوالة بحيث ببقى مطالبته على الاأصيل؛ 
فهو الذى يقدر مصلحته بدقة فمتى كبل إلوالة ققد قدر مصلسته وكالت 
عمصلحة المحيل فى ذلك أيضا وهس براءة ذمته من الدين الذي عليه . 

وقال بعض أخمر من الشافعية وهو غير قوى فى المذاهب : بان للمحتال الخيار 
لاان المحيل غره بالشرط والغرر يقتفسى الخيار فى كل العقود الرضائية ولا 
فرق بين عقد الخرالة وغيرها عن العقود الرضائة الأخرى . 


0 لكرجع السليق عن ٣۸ه.‏ 


۷ 


وهذا يتفق مع قول جمهور الفقهاء وهر الأعدل والأقوى بدليل كول النبى 
يه «المسلموت على شروطهم؟ ولاته شرط (عا) فيه مصلحة العقد ويقتضيه 
فى عقد معارضة» فشبت الفسخ بفواته كما لو اشترط صفة فى البيع وقد 
يقبت بالشرط ما لا يثبت بدليل اشتراط صغة المبيع200. 

- إذا اشترى شخص من آخر سلعة اماة يشمن معين وأحال المكترى للبائع بهذا 
الشمن على رجل مدين للمحيل فقيل لمحتال ثم وجد المشترى بالمبيع عيبا قرده 
إلى صاحبه وهي البائع الذى أحيل يثمن هذا الميسيع؛ فإن الحرالة صحيحة ولا 
تبطل عند بعفن النقهاء حيث أن للبائع آن يطالب الال عليه بالال 
وللمشتري أت يرجع على الباشم»ء لأنه تصرف قى أحد عون الييع» وهلا 
التصرف لا ييطله الرد بالعيب0©. 
وقال آخرون بيطلان الحوالةء وعلى هذا فلا يجوز للبائع مطالبة اللحال عليه 
يثمن ألبيع الذى أحيقء» لأن الحوالة وقعت فى مقابل الثمن فإذا فسخ البيع 
تحرج المحال به عن أن يكرن ثمناء وإذا خرج عن أن يكون لمناً ولم يتعلق 
به حق غيرهما وجب أن تيطل الحوالة» ولعل هلا هر الذى يتفق مع مصلحة 
التعاقدين ومع المدالة" . 
فإن احا البائع على المشسترى رجلا بثمن البيع رد المشتسرى المع بالعيب فلا 
تبطل الحوالة» لأنه تعلق بها حق غير التعاقدين وهو الأجنبى فيجب على 
المشترى تسديد الثمن إلى المحال عليه ويرجع على البائع يما آداه من ثمن(4؟. 

ه - إذا احا الزورج ووجته بالهر على رجل ثم ارتدت الرأة قبل دخول الزوج 
بهاء ققى صحة الخوالة حلاف يتاء على الخالاف الى سبق فى رقم )٤(‏ 


() انی 4/ ۹۸۲ والیڈب ۴۳۸١‏ والسراج مع آشھاج س ۴۳۹ ويللية الستيد 7 ۰ ۴۰ 
(۳) اهلب ر۸٣۳‏ والمقني ٤ر‏ 2۸۵ 

(۳) اتر جسن السابقين. 

(6) الہلب اروس + ۳۳۹ 


n 


بالنسية لوالة المشترى للبائع على رجل لاحذ لمن البيع ثم وجد بالييع عيبا 
فرده المششرى . 
> - الاختلاف فى صيغة الحوالة: إذا آحال رجل رجلا على آتصر بدين ثم الغا 

فقال الحيل : أنا وكلتكء رتال الحمال: بل أحلتنى قضى في هذه القضية 

حسب التي : 

() إن كان الان تلاقف فى اللفظ كأن يقول الحيل : وكلتك بلفظ الوكالة 
ويقول المحتال: بل أحلتنى بلفظ الحوالةء فالقول قول المحيل مع يمينه» 
لانه يدعى بقاء احق على ما کان ويتكر انتقاله والاصل معد"؟. 
وكذا العكس أن لو كال المحيل : أحلعك بدينك» فقال المحتال: بل 
وكلتتىء لان الأصل معحههء لأنه يدعى بقاء الحق على ما کان ويدكر 
انتقأله فيصدق فيه بيميته؛ فإن كان لأحدهما بينة حكم بها لان 
اشتلافهما في اللفظ وهر مما يكن إقامة البينة عليه . 

(ب©» وإن اتفقا - أى المحيل والمحتال -- على لفظ الخحوالة وأن صيفة العقد 
كانت بها ثم الغا فى الأضمونء فقال المحيق: أنا وكلتك. أى 
قصدت تركيلك» وقال المحتال: بل احلتتی يدينى عليك فالقول لمدعى 
المرالة لان الظاهر معهء فإن اللفظ حقيقة فى الحوالة دون الوكالة 
فيجب حمل اللفظ على ظاهره كمسا لو اخحلنا فى دار فى يك أحدهما 
من غير بيئة لان الظاهر وهو آليد يشهد لصاحبه. 


فق ارجم السايق . 
LF‏ غر جح الاق . 
2 اتی ٤ار‏ د۸د 


ا د 


وفى قول من وجيه حر عند الشافعية: أن القول قول المحصيل مطلقا لان 
الاصل بقاء سق الحيل على المحال عليه والمحتال يدعى نقله والحيل يذكر 
والقول قول المذكر مع عينه إذا لم تكن بينه لان الاأصل براءة المت 
فعلى الوجه الأرل: وهو أن القسول قول مدعى الإحالة - يحلف الحتال 
ويثيت احق فى ذمة لحال ويستحق مطاليته ويسقط على المحيل . 

وعلي الوجه الثانى : يحلف المحيل وتثبت الوكالة ويبقي حقه فى ذمة المحال 
عليه , 


وعلى كلا الوجهين : إن كان المحتال قد قبض اق من المحال عليه وتلف فى 
يده فقد بریء كل واحد عنهما من صاحبه ولا ضمان عليه سواء تلقف بتفريطه 
هو أو يتفريط غيرهء لأنه إن تلف بتغريطه ركان الحثال قبضه فقد أثلف 
مالهء وإن كان مبطلا ثبت لكل واحد منهما فى ذمة الآخر مثل ما فى ذمته له 
فيتقاصات ويسقطانء وإن تلف يفير تفريط فامحال قد قبقى حقه وتلف في 
يدء ويرىء عنه المحيل بالحوالة والحال عليه تلم , 

فإن كان المستال لم يقبض الال من المحال عليه فليس له إلا مطالبة للحال 
عليه بلا حلاف بناء على ألوجه الأول وعو أن القول قول مدعي الاحالة. 
وبئاء على الوجه الثاني : وهو أن القول قول المحيل فإف الال إذا لم يكن قد 
قيضه الحال فإته ينسزل عن الوكالة إذا كان قد حلف على ذلك المحيل وذتك 
لإنكار الوكالة حيث أت المحال يدعي الخوالة وليس له بعد ذلك الطائبة بالمال 
لا للمسيل ولا لتفسه وليس له التمسك بمطائبة المحال عليه بالدين» فَإن كان 


41 اهنب ۳۴۹/١‏ والمنتى غار اه > مد ےہ ات 
(45 امرجم السابق ص 2۸. 
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قيض الال أخذه المحيل عته ولا يرجع للحال بالدين عليهء لأنه قد أقر يبراءة 
دمته عله بأقراره بالخوالة» وفى قول آتمر عند الشافعية - بأن له الرجوع على 
المحيل لأنه يقول: إن كنت محتالا فقسد استرجع عنى ما أخلته بحكم الحوالة 
وإن كنت وكبلا فحقى باق في ذمته فيجب عليه آداؤه لىء وهذا هر الأقرب 
إلى العدالة والواجب العمل به عند التزوه230. 


(1) اهلب و8 


وا م 


المبحث الثامىن 
عققد الوكالة 
المقصد الأول 
التعر يق - اكم - الدليل 
تعريف الوكالة: 
الو كالة لغة: التفريض . 
وشرعا: تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فى حدود إرادة المفوض فيما يقبل 
الثبابةء وعصرقها بعض آحر من الفقهاء بأنهنا: إقامة شخص آخر مقام نفسه فى 
تصرف ماكز معلومع ملوك . 
حكم الوكالة: 
أما الكتاب: 
فقول الله سيحأته وتعالى إا الصدقات للفقراء والساكين والسابلين 
عليها207. فجور العمل وذلك بحكم الثيابة عن المسحقين للزكأة . 
ومن الكتاب أيقمًا ول الله تحالى #قابعفوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
فلينظر آيها أزكى طماما فليائكم برزق منه)ء وهذه وكالة. 


(1) الشيه صن 1۸ والسراج ص 14 والمساملات الشرعية سن ٠١۴‏ وفعي القدير ۷ ٠ ٠‏ 0 وللختصر الاح فى 
نقه الامامية من ٠١٤‏ . ومشتار الحا مادة ركل. 
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(۳) سورة الكيف الآية ١۹‏ . 


تيا ل 
وأما دليل الوكالة من السلة: 


قما رواء أبو داود والأثرم واإين ماجة عن الزبير بن الخريت عن أبى لبيد لمارة 
اين زياد عن عسروة بن الجهد آنه قال عرض للنبى 26 جلب(1) فأعطانى دیا 
غقال: ياصروة» اقت الب فاشتر لتا شاة قال : قائيت شلب قاومت صاحيدب 
قاشستريته ثساتين بديئارء فجنت أسوقهساء أو أقودهما فلقينى راجل بالطريق 
فساومنى قيعت منه شاة بدينارء فآتيت التبى وأ بالدينار وبالشاةء ققلت: يارسول 
الله هذا ديناركم وهلء شاتكم قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدئته العديث» قال: 
اللهم بارك له فى صفقة يينه وهو حديث صحيي؟. 

ووی أبو داود عن غيره بإستاده عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال 
#آردت الخروج إلى تصيبر فاتیت رسول الله کی فلقت له: إثى أردت اروج إلى 
خيير - فقسال: الت وكيلى فخل منه لحمسة عشر وسقّاء فإن ابتغى ملك آبة فتضع 
يدك على ترقوته: وعو حديث صحيم كما قال علماء التشریج رهلا الحديث 
نص فى الموضوع . 

وروی عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال #وكلتى النبى كك فى حفظ وكأة 
رمضان» وعن سليمان بن يسار #آت التبى 4 وآله بعث أبا رافع مسرلاء ورجلا من 
الانصار فزوجاء ميعونه بنت الحارث وهر بالدينة قبل أن يخرج إليهأة2»2, 

كما ثبت آنه 5 قد وكل عمرو بن أمية الشسمرى فى قبول نكاح أم حبيبة» 
وانه چ وکل فى إقامة الحد فى قوله يك «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا إن اعترقت 
قار یا22 


7 اى قطيم من الاشية وهي الإيل والبقر والغنمء والب - يفتح اليم واللام الأصلية قيه - لغة: آنه نما 
يجلب من بند إلى بد أو من مكات إلى مكان؛ وبذئك کان الب بمعنى مجلوب على ورن «بقعوك». 
رائظر الصبام مادة (جلي) من 24, 

۲ انظر ثيل الاوطار مارغ 7 

7 غيل الا وسار ٥ر٣۰٣‏ . 

(4) رواه مالك وائظر ایل الأرطار ۲/۵ ۳٠‏ ۴.۳ 

() المرجع السايق ۳۰٠/۵‏ واتئتى دارا 


ل پا مم 
وأما الأجماع: 


فهو ما أجمعت عليه الآمة على جرار الوكالة فى الجملة؛ ولان الحاجة داعية 
إلى ذلك: فإنه ا كان لا يمكن لكل واحد فعل كل سا يحتاج إليه بتفسه دعت 
اباحاجة إلى سوار الوكالة0 0 . 

وإنما كان -مكم الوكالة الجرار فى الأصل وذلكء لأنه لا يترتب على عدمها 
تخلف شىء من الضروريات أو الحاجيات بالتسبة للإنسانء وكل ما فى الأمر أنه 
من باب التعاون بين الناس وتيسسير أمورهم ومصاشهم أذ من قوله تعالى 
«وتعاونوا على السر والتقوى20#. ومعنى المواق فى الركالة آنها تعقد بالإرادة 
المنفردة كما يجور نقفى هله الإرادة ولو كانت متقردة بالنسبة للموكل والوكيل حتى 
ولو تم العقد صحيحًا عستوقيا لأركاته وشروطه. 


(49 الغتى تاره 
() سورة الا الآية 5 


کا اس 


المقصد الثانتى 
أركان العقد وشروطه 
وأركان عقد الوكالة أربعة. وهى: 
1 - الموكل. 
87 - الوكيق. 
* - الموكل فيه . 
٤‏ - الصيغة. 
الركن الأول (الموكل): 
يشترط فى الموكل صحة مباشرة الامر أو الشىء الموكل فيه غالبا بنفسه وذلك 
يتطلب عدة !مور لابد منها. رهی : 
١‏ - اليلوغ. 
۴ ل العقل. 
* -- وعدم الجر إذا کان التوكيق فى الال . 
٤‏ - والذكورة فى عقد التكاس عند الجمهور. 
@~ الحدائة عند التوكيل قي زواج أبئته . 
5 -- عدم الإسرام بالمج على اروا . 
وپئاء على ذلك فإنه لا يصح التسركديل من الصسبی رلا من المجنون ولا من 
الملحصور عليه فى ماله لسقه إذا كان التسوكيل فى الأمور الاليةء ولا من المرأة فى 


(41 الهاج عع الراج س 45419 والهتب ۳٤۹/۱‏ واللتهج للشيخ ركريا الأتسارق عي .٠١۳‏ 


¥ 


عقود الترويج ولا من الفاسق فى تزويج استتهء لأنه لا يجوز لاحد متهم أن یتولی 
العقد الموكل فيه بنفسه فلآن لا يجور فيه توكيل غيره أولى. ش 

وآما توكيل المرأة وليها فى الزواج فإنه إذن وليس بتوكيلء ولهذا قال الإمام 
النووى رضى الله عنه #وشرط الموكل صحة مباشرته ما وكل قيه بملك أو ولايةا. 

ويستثتى من هدا الضايط الأعمى فى البيع والشراء حصسيث يصح منه التوكيل 
عع آنه لذ تج المباشرة سے , 

ولهذ! كان الضايط الفقهى عند الفقهاء فى ولهم «وكل من صم تصرفه فى 
شىء بنفسه وکات هما تدخله النيابة صح أن پوکل فيه غيره رجلا أو امرآة مسلما أو 
غير مسلم . 

فيصح توكيل الملحجور عليه لسقه فى الطلاق والدم رطب القصاص وتحوء 
لمواز مبساشرة ذلك يتفسهء كما يصح توكيل الرأة فى طلاق نفسها وطلاق 
یر سا . 
الركن الثاني (الوكيل): 

ويشترط فى الوكيل صحة سباشرته السصرف الوكل فيه لتفسه؛ وأن يكورن 
معدا ؛ خان کان مجهولا كأن قال الموكل: وكلنى أى رجل أو إنسآن لم يصح العقدء 
ولهذ! شال صاحيه المهذب»؛ ومن لا يملك التصرف فى حق تفسه لنقص فيه - 
كالمرآة فى التكاح. والصبى وامجنون فى جميع العقود - لم يلك أن يتوكل لغيرهء 
لثنه إذا لم يكن يملك ذلك فى حق نفسه بحق الملك ام يملكه قى حق غيرء 
بالتوكيلء ومن ملك للتصرف فيما تدحله النيابة فى حق تفه جار أن يتوكل فيه 
لغيره» لأنه يمنك فى حق نفسه بح انلك فملك فى حق غيره بالإذن»؟. 


4١(‏ المنهايع مع السراج صن ۲۷ والمراجع السابقة- 

ف 1ل مراد 

(۳) اكرجم السابق 6ارهة 

(42 المهنذب ١/رة‏ 74 وانظر أيشنا ارجح البابق» ريتاية للستيد ٠۴٠١/٣‏ 


سس يارلا سه 

ويناء على ذلك فإنه يجور آن يكون الفاسق وكيلا للزوج فى قبول التكاسء 
أولى ‏ 

ولكن هل يجوز للفاسق أن يتوكل فى إيجاب الزواج؟ قولان: 

آحدهما: يجور پناء على آنه يجور له قبوله وعلى عا قاله يعض الختابلة من 
أنه تصح له ولاية التكاس2317 . 

وبناء على أحد الوجهين عند الشاشعية» لأنه ليس يولي» وإنا هو مأمور من 
جهة الولى والولى غدل . 

والقول الثاتى: لا يجور للفاسق أن يشوكل فى إيجاب الزراجء لأنه لا يجور 
للولى الموكل إذآ كأن قاسقا ذلك حيث اشترطينا عدالته والوكيل قائم مقامه فكان 
شرطه کشر طه؟, 

ويصح توكيل المرأة فى طلاق تفسها وطلاق غيرها عند التصهور. وأما عند 
الشاقعية فى طلاق غيرها فقولات: 

أحدهما: يجوز كما يجور لها توكيلها في طلاق نفسها قبل الزوج. 

الثائى: لا يجورء لأن الرآة لا تملك الطلاق؛: وإما أجيز توكيلها فى طلاق 
نفسها للحاجة» ولا حاجة إلي توكيلها فى طلاق غيرها9” , 
الركن الثالث (الموكل قيبه): 

ويشترط فى الموكل فيه - أن مكله الموكل» وأن يقيل التيابة وأن يكون 
معلوما. 


)١(‏ فلغت د رھ 
(9) اهنب ١ر۹٤۳‏ 
(۳) الرجع اسايق والمغنى دارخمء وبداية المستهد #ثر ! - 7 


حومط - 


والقاعدة في ذلك عند الفتهاء هى «الوكالة فى كل شىء جائر إلا فيما أجمم 
على آنه لا تصح فيه من العيادات ومآ جرى مجراهاأة. 

وعلى ذلك يصح التركيل فى البيع والشراء وإلخحوالةء والضمان وسائر التقودء 
والفسوخ» والشسركةء والسوكالةء والمسارفة؛ والسعمالة؛ والساقاة والطلاق» 
والتكاسمء والتتع» والصلمء وتملك البيحات. 

ولا يجور التوكيل فى العيادات البدفية: وتجور فى الالية كالصدقة والزكاة 
واج » كما تجوز عند مالك فى النصومة على الإقرار والإتكار. 

وقال الشافعى فى أحد قرليه: لا تهرر الوكالة على الإشرار وشبه ذلك 
بالشهادة والأيمان. 
اختلفوا في مطلق الوكالة على القصومة هل يتضمن الإقرار آم لا؟ فقال مالك لا 
يتضمن ٠»‏ وقال أبو فة يتضمن. 

ولا يصح التوكيل فى الشهادة لأنها تتعلق بعين الشهادة لكوتها حبرا عما رآه 
أو ا 

ولا يتتصقق هذا المعنى فى نائبه . فإن اساب فيها كان إلثاشب شاهدا على 
شهادته لكونه يؤدى ما سمعه من شاهد الاصل ولیس بوكيل0©. 

ول يصيبعم السو کیل في الخييان والتذور» لأنها تشعلق بون ال الف والناذر 
فأشبهت العبادات البدنية والحدردء وكما لا يصح فى الإيلاء والقسامة واللعان لانها 
آان؟ , 


4 الهاي عن ۸غ٣‏ وعبدة السالك لين الثقيب مس 59 ويداية تلستهد المرجم الساين. 
(45 السراج عن ۲1۷. 
(4 پدایة للسعهد 1/75 ١‏ 7 وللغتى دار ۹۰۔ 


= AY 


ويجوز التوكيل فى مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيهاء حاضرا كان آر 
غائبا صعسيعحا أو مريشتًا وهو قول الجمهور من الفقهاء؟۔ 

وقال آبو حتيفة : للشصم أن يلم من محاكمة الوكيل إذ! كان اكوكل حاضراء 
لان حضوره مجلس اځکم ومخاصمته حق لخصمه عليه» قلم يكن له تقله إلى 
غيره بغير رضاء تعصمه كالدين عليه . 

والراجح هو كول الجمهور»: لان التوكيل حق تجوز التيابة فيه» فكات تلصاحيبه 
الاستئابة بغير رضاء خصبه: كحال غييته وعرضه وكدقع الال الذى عليىء ولان 
الصيحاية رضى الله عنهم قد لجمصو! على جوازه وعدم التغرقة بين المافسر 
والغائب » فإن عليا رضى الله عله وکل عقيلا عند أبى بكر رضى الله عله وقال: ما 
قضى له فلى وما قضى عليه فعلى. كما وکل عصيد الله بن جعفر عند عثمان رقال: 
#إن للخصومة قحما0©» وإن الشيطان تيحضرها وإنى لاكره أن أسفيرها" . 

ثم إن الحماجة تدعو إلى ذلك؛ فإنه قد يكون للشخصض. حق أو يدعى عليه 
بحق وقدلا يحسن الخصومسة» أو لا يحب أن يتولاء بنفسهة؛) وهذا بالنسبة لقوق 
العياة . 

قأما حقوق اث سبحاته وتعالى: قما كان متها مدا كحد الزنا وإلسرقةء جار 
التوكيل فى استيفائه لان التبى يله قال: #اغد يا أئيس إلى امسرأة هذا فزن اعترفت 
فارجمهاء قخدا إليها فاعترفت فأمر بها فرجمت2208. 

ولان عثمان بن عفان رضي الله عته وهو شليفة وکل عليا بن أيى طالب كرم 
الله وجهه قى إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة» كما وکل على بن أبى طالب 


(9) الفى. 
() قم القدير ۷ار 1 0٠0‏ وما بعدها. 
07 قحم - المهذاك . 


(1) الغتي رهه 7 4۰. 
(2) والحديش معطي عليه . 


سد كبر اس 


رضی الله عته الحسن فى ذلك فابی الحسنء فوكل عيد الله بن عفر فأقامه وعلى 
يد4( . 

ثم إن المساجة د تدعو إلى ذلك لان الإعام قد لا يمكته تولى بذتلك 
بنفسه!؟2 . 

ولذلك كات الصمهور على جواز استيفاء ما سبق. وقال الحتفية: لا يجوز 
استيقاء ادود والقصاص بالوكالة إلا يحضور الموكل وهو ولى الأمر أو من له اق 
قى الاستيفاء بتاء على أن الحد يندرىء بالشيهات ومن ذلك العفو عند إقامة اليد 
ولا ملك ذلك الوكيز 8 , 

وكما يجرر التوكبل فى إستيفاء الحدود عتد الجمهورء فإنه يجوز التوكيل فى 
إثباتها عتدهم . 

وتخحالف الإماع أبنو حنيفة والإمام الشسافعى : وآبو الطاب من الحتابتة فى أنه 
لا يصح الت رکیل غیی إثياتها لأنها تسقط بالشيهات وأمعرنا بدرتهاء والشوكيل فى 
الؤثيات مرصل إلى الإپجاب» وهذا يتعارض مع الآمر بالدرء وهو الئع. 

وقد استدل الممهسور بحديث آتيس السابق لان النبى يلي وكله في إثباته وفى 
استيفاته جميعكء قإنه قال «قإن أعترفت قارجصسهاء وهذا يدل على آنه لم يكن قد 
ثبتاء وقد وکله فى إثباته واستيفائه جميعاء ولان الحاكم إذا استتاب دحل فى ذلك 
الحدود؛ فإذا دخلت فى التوكيل بطريق العسموم وجب أن تدحل بالتخصيص بها 
أولىء والوكيل يقوم مقام الموكل فى درئها بالشبهات.. 
وبالنسبة للعبادات: 


فما كات منها له تعلق بالال كالزكاة والصدقات والمتذورات والكقارات جار 


2 ای يعد الشرب + واطحديث رواء مسلم. 
(5) راجع القن قثرلة, 
57) کے القدير ١۰٤/۷‏ . 


ANE >‏ ب 


التوكيل فى قبضها وتقريقهاء ويجور للمخرج التوكيل فى إخراجها ودقعها إلى 
مستحقيهاء بل يجوز أن يقول لغيره: أخرج ركاة مالى من مالك ولأن البى وه 
«#بعث عماله لقيش الصدقات وتفريقهاء وقال لعاذ سين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن 
عليهم صدقة تود من أغنيائهم فترد على فقرائهمء فإن هم أطاعرك يذلك فإياك 
وكرائم أموالهمء واتق دعوة اللظلوم قإنه ليس بينها وبين الله حجاب؟. 

كما يجور التوكيل فى الج والعمرة لغير القادر عليه بنفسه يشرط أن يكون 
الوكيل قف ادى القرض عن نفسه وإلا كان المج الموكل فيه عن نفسه لا عن موكله. 

ويجوز التوكيل بالحج فى حالة الحياة ويعد لمات بحيث يجوز للشخص أن 
يستنيب عنه هن يح عته بعد موته ذا لم يقدر عليه هر بنفسه فى حیاته . 

وذلك لأن النيابة قيما سيق من حج وزكاة؛ وذبح أضحية وما فى حكمه لا 
يشل بالقصود من السبادقء لان نياية الج عند العجز فسرورةء ولان احج أعمال 
وأقعال وسعى وطواف ورمى وغير ذلك . والنياية فيها ممكنة ولا تخل النيابة بتعظيم 
الله ولا باللتكمة من مشروعيتها. 

وكذلك بالنسية لتوؤيع الزكاة على أصحابهاء وفى ذبح الأشسية لان التوكيل 
فيها لا يخرج عَم ذكرناه بالنسبة لأعمال الحج» بل ذلك أولى لأنها أعمال دنيوية 
بحتة ولا تحتاج إلى نية كما فى سائر العبارات؟. 

وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة» والصيامء والطهارة من الحدث» فإله 
لا يجور التوكيل فيهاء لأنها تتعلق ييدث من هی علبهء فلا يقوم غيره مقامه فيها» 
إلا أن الصيام المنقور يصح عن الميت ولا يكرن ذلك توكيلا" . 


(41» اديت مضق عليه. 


(5) الخنى 55/86 ١‏ ۹۷ والسراع مع الهاج صن 7547 


ل شر ةا 


الركن الرايع (الصيغة): 

١‏ - والصيفة - المراه بها الإيجاب والقبرل بين ألوكل والركيلء لان الوكالة عقد 
من العقود التى يشرتب: عليها التزامات بالتسبة لطرفى العقد كسا يشا عتها 
الترامات فللا احتاجت إلى الإيجاب والقيول. 
ويكوت الإيجاب والقيول يكل ما يدل على معني الوكالة من لفظ أو فعل» 
وعلى ذلك ذا وکل إنسان آخر يتصرف خاص فلم يجب الوكيل ثم باشر 
ذلك التصرفه الذى كان يشأنه التوكيل كات ذلك الفعل مته قبولا يتم به عقد 
الوكالة وذلك لان الركالة لا يشترط فيها اتاد مجلس الإيجاب والقيرل كما 
فى البيع والإيجار وعقود المعاوضات الاخرى7؟؟2. بل تصح الصيغة بالإيجاب 
والقبول فى الوكالة على الفور أو بتراختى القبول عن الإيجاب» ولكن لا تنم 
الصيغة ولا ينقد العقد إلا يعد تام القبول سواء كان بالقول أو الفعل وهو 
مباشرة التصرف ألآذوت فيه. وهذا هو رأى جمهور الققهاء. 
رقال القاضى أبو سامد المرورى : لا يتعقد إلا إذا كان القبول على الغور يعد 
الإيساب» لان الوكاألة عقد في حال اششمياة وهذا يطب القبول علي الفور 
كما فى البيع. وقد رد الحمهور على ذلك القول: بآن الوكالة إذن فى 
التصرف تيابة عن الموكل والإذن قائم ما لم يرجع فيه صاحبه:؛ فلذا جار 
القيول ما دام حذا الإذن قائماء ولان القبول ياشرة القعل لا يخرج عن الإذت 
بالتصرف الموكل فيه بل ذلك إوضح فى الدلالة على القيولء فكات كالإذن 
فى آكل الطعام الذى لا يحتاج إلى قبول بالقول بلا خلاف. 
ولكن يلاحظ حتى على رأى الجمهور آنه لو رد الموكل الويسجاب صراحة 
بطلت الصيغة وبالتائى يطلت الوكالة؛ ولهذا لو تصرف الموكل بعد ذلك الرد 
فى الأمر الذي كات التوكيل بشاآنه كان تصرفه ياطلا على رأى اجمهرر 


إا ضملة السائك س 54 واكام المعايلثات الشرعية من 747 


- A 


واعتير تصرف ففصسولى على رإى الاحناف يحعاج إلى إجازة جصديدة من 
صاحب أللق فيه وهو امالك آو الأصيل"؟. 

1 - ويشرط لصحة الصيغة بيان التصرف الوكل فيه ولو من يعض الوجوه لأن 
الوكالة لا تصح إلا فى تصرف معلوم. 
وعنى ذلك لو قال اموكل من يريد أن يكون وكيلا عنه: وكلتك فى كل قليل 
وكثير يتعلق يى لم يتعقد العقد ولا تصح الصيخة لان فيها ما يطيقه الوكيل 
ومالا يطيقه فيعظم الضرر ويكثر الغرر الذى تنهى عنه الشريعة وتوجب 
درءه. آما إن قال: وكلتك قى جميع أمرالى ؛ أو فى قيض جميع ديوئى» أو 
يع ما شعت عن عبالى» أو اقيض ما شعت من ديون جار ذلك وصحت 
الصيكة ‏ لأنه فى اسيع يمكن معرقتف وفى البعض إذ! عرف ماله وديئه 
عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر” , 

۳ س ولا يشترط فى الصيغة التنجيز على المستمد عند جمهرر الفقهاء ومنهم يعض 
الشاقعية حيث يجوز تعليق الوكالة على الشرط سثل - إذا اء والدى من 
احج فيع عالى» أو إذا جاء الشتاء فاشتری لی سيارة صفتها كذاء و إذا جاء 
عيد الأضحى فاشترى لى أضحية» وإذا طلب منك أعلى شيكًا فادفعه إليهمء 
وإذا دح رمضان خقد وكلتك فى هذا الأمر. 
وقال الجمهور من الشافعية - لابد من تندجيز الصيغة حيث لا يصح تعليقهاء 
لكنهم قالو! أيضمًا: إن تصرف الشخص صم تصرفه لوجود الإذن» فزن كان 
وكيلا يجعل شد المسمىء وله أجر الل » لانه عقد يملك به التصرف فى 
اياة قأشيه البيع 9 . 


ه٣‎ 10 ۲ر٥ المغدى‎ )١( 
۹٤/١ ركلغنى‎ ٩4 الهتب ۹۱٤۳ء وعمنة السالك‎ 2 
. 359 والهدب ار - 76 وعمية السالك؛ من‎ ۲٤۸ السراج عن‎ 5 


“باقر ا 


ويستدل صسمهور الفقهاء على جوار الوكالة مع التنجيز والتعليق يقول النبى 
4 للصحابة قى أحد الغزوات مركم ريد. فإت قتل فجعقر. فإت قتل 
فعبد الله ين رواحة»”'2. وهلا فيه ععتى التعليق. 

ثم إن عقد الوكالة عقد اعتسير فى حق الوكيل حكمهء وهو إياحة التصرف 
وصحته فكان صحيحا مع التصرف ولو بعد تعليق - كما لو قال: أنت 
وكيلى فى بیع سیارتی إذا قدم والدى من المج ءولانه تو قال: وكلتك فى 


شراء كنا فی وقت كذا صح بلا حلاف . 


ا الغنى رجه 
{FF‏ المرجم الابق سن ۳ه عاقش 


- AA ~~ 


القصد الثالث 
الأحكام العامة والآثار والالتزامات التى تنشاآ عن الوكالة 
يترئب على صسححة الوكالة أن تج آثارها القائونية الشرعية بالشسبة للموكل 
والوكيق فيقوم الوكيل مقام الموكل فيما وكل فيه من التصرق إذا ياشره بمقتضى عقد 
الوكالة وينقذ على الموكل ويلتزم بكل الآثار والالتزامات المترتبة على العقد الى 
عقده الوكيل صحيصا ولكن مع عراعاة الاحكام العامة الآنية: 
١‏ - لا لك الوكيل من التصرف قى آمر الوكالة إلا ما يقتضيه إذن الموكل عن جهة 
النطق إو من جهة العرف بشرط لا يترتب على هذ! الإذن ضرر بالمركل لقوله 
5 الا ضرر ولا ضرار» فإن تصرف الوكيل جا فيه ضرر الموكل لزمه آثار 
هذا التصرف؟. 
؟ - لا يملك الوكيل توكيل غيره عن نفسه قيما وکل فيه إلا باحد شرطين: 
الآأول: إذن الموكل. 
الثاني: الإطلاق ولم يكن من عادة الوكيل أن يتولي التصرف يتفسهء أو كانت 
لا يدر عليه مع مراعاة العرف فى ذلك ويشرط أن يكرت أميناء فزن 
كان جانا ضمن تصرقه لتفسه وحده دون الوك . 
وذلك لأن الإطلاق فى الوكالة لا يخلر من أقسام ثلاثة : 
الآول: أن يكوت العامل عا يرتفع الوكسيل عن مثله كالأعمال الدتيئة فى حق 
آشراف التاس للرتقعين عن فعلها في العادة» أو يعجر عن عمله لكوته لا يسه أن 
غير ذلك. وفي هذا فإنه يجور له تركيل غيره فيه لاه إذا کان مما لا يعلمه الوكيل 
عادة اتصرف الوذت لی ما جرت به العادة من الاستتابة یك . 


() اهثب ار +۳١١‏ والغنى مارا ٣۳١‏ 
0 عمنة الالاك عن 19 والمهذب 78121 2 والمثني رة . 
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القسم الثانى: أت يكرت العمل الوکل فيه مما يعمله يتفسه إلا أنه يعجر عن 
عمله کله لكثرته» وفى هذا آبضمًا يجوز له التوكيل فى عمله الوكل فيه لأن الوكالة 

اقتضت جوان التركيق فيما دصت إشانجة إليه0, 
القسم الثالث: عا كته عممله بتقسه ولا يترقع عنهء فلا يجور للوكيل فيه 

عند جمهور الققهساءء لأنه لم يؤذن له فى التوكيل ولا تضمنه الإذن قكان في حكم 

العمل المنهى عدته صراحة» ولان إرادة المركل لهسا غرض فى ذلك العمل من جسهة 
الوكيل ينفسهء لأنه استؤذت فيسما يمكته التهرض فيهء فلم يكن له أن يوليه لمن لم 

يأمنه الموكل كالوديعة0 . 
وتقل عن الإمام این حتیل؛ واین أبى ليلى: آنه يجوز للموكل أن يركل غيره 

مطلقا إذا أطئقت الوكالة ولم يكن من الموكل تهى» لان للوكيل أن يتصرف بنفسه 

كله ملك التصرف وله فيما ملكه أن يوكل فيه. 
ورآى الجمهور هو الاولى بالاحذ والقبول مسن جهة العمقء لأن الوكيل غير 

الك لن المالك يتصرف بنفسه فى ملكه كيف شاء بخلاف الركيل الذى لا يقل 

إلا ما يقتضيه الإدذن صراحة أو ضمنا أو عرفا“ . 

٣‏ - لا ملك الوكيل فى السيع المطلق؛ البيع بغيسر نقد البلدء ولا البيع بنسيئة أى 
يشمن مؤجل ولو كان بأزيد من ثمن الال فى المسجل ولا بغين فاحش وهو 
مالا يحتمل غالبا ويعرف ذلك من ريق العرف» فإذا باع الوكيل مخائفا 
لهله القيود ضمن تصرفه إن كان فيه ضرر بالموكل ويشرط أن يكون قد سلم 
المبيعء فإن أذن الموكل للوكيل فى البيع بأجلء»إن حددهء كان الركسيل مثعرما 
بهذا الأسل لا يتعداهء وإت أطلق كان للوكيل البيع بال ويترك تحديد الأجل 


١‏ الغنى دار۷ 
57 تتغنى دار هاه . 
لضف ارجم السابق . 


سا ل - 


لهء ويحمل الإطلاق على التعارف قى مثله حيث أن العرقف هو الذى يقيد 
هذا الإطلاق ولكن بشرط الإشهاد على هذا الأجل الذى يجيزه العرف؟. 

٤‏ - لذا كان الوكيل بالبيع فى بيع شىء فى رمان محدد لم يملك البيع قبله ولا 
بحده» لان الإذن لا يساول ذلك من جهة التطق ولا من جهة العرف؛ لان 
الموكل, قد يؤثر البيع فى زمان دون غيره لحاجة فى نفسه تتعلق بمصلحته . 
وإن وكل فى البيع فى مكان فإث كان الثمن قيه آكثر أو التقد أجود لم مجر 
البيع قى غيره مراعاة لمصلحة الموكلء وإن كات الثمن في الكانسين واس 
خقوللات: 
آحدهما: له البيع فى آی مكان لان المقصود فيهما وإحد بالئسية لمصلحة 

الموكل فكات الإذن بأحدعما إذن بالآحر ضمنا. 
الثانى: لا يملك الوكيل البيع إلا فى الكان الذى حدد ل لان التحديد عرض 
الموكل الصريس فلا تيور مخالقته إلا بتصريسه!؟ . 

ه - لا هلك الوكيل فى البيع البيع لنفسه ولا لقرعه الصغير عند جمسهور الفقهاء 
عن غير إذنء لان السرفه فى البيع أن يوجب لقيره فحملت الوكالة عليه 
ولات إذن الموكل يقتقى البيع عن يستقعى فى الثمن عليه وفى البيع من 
نفسه ترك الاستقصاء مما يترتب عليه غين بالموكل صاحبه المبيم وهذا القن 
يحتاج إلى إذن الوكل + 
بل إن الشافعى رحمه الله قد نص على أنه لا يجوز بيع الوكيل انفسه ولو مع 
إذن الوكل وذلك لتناقض الغرضين - غرض الوكيل فى مصلهته - 
بالاسترنماء -- أى تقليق الثمن - لنفسه وغرضه بالاستقصاء - إى التحرى 


7 1 أج من +۲٤۹‏ ومقصةد الثتبيه على اليه لابن ماجة س اي وألهلبي ام رالغن من 1١١‏ 
وسا بعدهان ۴١ 1 ۲۳٤‏ . 


۳ اهقب ثم ١‏ واششتی عن 1۳۴۳. 


دوق 
وزيادة الثمن - للموكل» ولا يجتمع فى العقد متناقضان» رهى وجهة نظر 
سليسة جدا من الإمام الشافصى رضي الله عنه قيراعى الاحتيساط والاخيذ 
پا“ . 
وقد حكى عن مالك والأوزاعى جوار ذلك وعند الإمام أحسد فى روأية 
پش ر طين : 
أحدهما: أن يزيد الثمن على مبلغ بيع النداء. 
الثاتى: أن يتولى النداء غيرء. 
ولعل فى اچچ التى ذكرت للجمهور ما يؤيد رأيهم ويقويه من حيثف 
وجوب الال هبه" 
قات باع الوكسيل فى البيع لابنه الكيسيرء أو آبيه من غير إذن فرجهات 
تلفقهاء : 
أحدهما: الصحة وهر الاصح فى مذهب الشافعية لان للوكيل أن ييم مال 
نفسه لهما فجار مال غيره وهو الوګل فيه أولى. 
والتانى: لا يجورء لأنه متهم فى اليل إليهما كما يهم فى لميل إلى نفسه 
لأنه لا تقيل شهادته لهما باتفاق الجمهرر من الفقهاء. 
والوجه الثاثى: هر الأوفق والاولى من حيث رعاية مصلحة الوكل والسعد 
عن الغرر والتهمة والاختلاف". 
١‏ - لا يلك الوكيل فى شراء سلعة موصوفة أن يشترى إلا الصحيمء لان إطلاق 
البيع يقتضى السلامة من العيب وهلا هو قول الجمهور من الفقهاءء فإن 


(1) المنهاس والسراج من 4545 وللغنى 111/6 
لف اال ۸اا 
(5© المتهاس مم السراج صن 45؟ والغتي 113/6. 


ب 4# كاه 


خالف» الوكيل واشترى معیبا يعمله ورضى به فكان الضماتن عليه إن لم يرض 

الموكل بالبيع المعيب. 

قإن ادعى البائع أن الركل علم بالعيب. ورضى به وأنكر الوكيل فالقول قول 

الوكيل مع ينه لان الاصل عدم الرضاء . فإن رضى الوكيل بالعيب: سقط 

خمياره فى الرد بالعيب» وإذا رضى الموكل بعد ذلك استقر العقد للموكل . 

وإت احتار المسوكل الرد فإ كات الوكيل قد عرفه أثنام البيع وسماء أق ثوء يه 

وصدقه البائع جار السرد بالعيب» لان الشراء له وهو لم يسرض بالعيب وإتما 

رضى وکپله وإذا كان حق الوكيل قد سقط برضاه فإنه ثم يسقط حي 

الاصيل لعدم رضصاه. 

فإن لم يسم الوكيل العيب فى الابتياع» ولا صدقه البسائعء فالمتصوص عند 

الشاقعى أن البيع يلرم الوكيل لاه ابتاع فى الذمة ما لم يؤذن فيه. 

وقال يعض أصحابه الشافقعية - العقد يرم المركل» لان العقد وقع له وقد 

تقر الرد بتفريط الوكيل فى ترك الره بالسعيب ويرجم الوكل على الوكيل 

بقيمة النقص لان الوكيل صار كالمستهلك له بتفريطه. 

وی ألقدار الل پر جع په على هلا القو ل وجات : 

أحدهما: يرجع الموكل على الوكيل ها نقص من قيصة المششرى معيبا عن 
الثمن الذي اشترى بهء فإن كان الثمن مأئة وقيمة السلعة مع العيب 
مائة لم يرجح الموكل على وكيلة بشىف وإن كان الشمن عاثة وقيمة 
السلعة مع العسيب تسعين رجع الموكل بعشرة على وكيله يدها 


م 


والثانى: قال الإمام أبو حنيفة: يلك الوكيل مع الإطلاق فى الشسراء شراء 
العيب والصحيح معاء لأت التوكبل مع الإطلاق فى البيع يدخل المبيع» 


فق الهذب روف + نكم لأ ع MEN‏ 


ا 


ولان الوكيل آمين فى الشراءقجاز له شراء المعيب وبلزم الموكق لأن يد 

الوكيل كيد الأصيلء كالمضارب مع المالك. 
ويرد على أبى حنيقة: يأن البيع بإطلاقه يقتفضى التصحصيح دوت المسييا» 
فحذلك الوكالة فيه. ويفارق المضاربة عن حيث أن الملقصود فيها الريح» 
والربح يحصل من المعيب كسم صوله من الصصيحء واللقصود من الوكالة 
شراء مأ يقتنى أو يدفع به حاجته. وقد يكون العيب مائعا من قضاء الحاجة 
يه ومن قنيته قلا يحصل المقصود . 
ليس للوكيل الموكل فى شراء المعين إن يشترى موصوقا فى الذمة» فإن قعل 
كان عقده لنفسه لا يلزم الموكل. 
ومتى حالف الوكيل الموكل فى بيع صاله أو فى شراء ما عين له شراؤه 
فتصرفه باطق إن كان يشترى باسمه وكيلا عن الموكل . 
ولو اشترى الوكيل فى الذمة ولم يسم الوكل أى لم يذكر للبيائع أنه وكيل 
عن قلات صح البيع وكان فى تفسه. وإن سماء كآن قال البائع: بعتك» فقال 
الوكيل: اشتريت لفلا ضح اليم وكان الشراء للموكل فى أحد القوئين 
وهو الأاصح عند الشافعية. وعلى الول الأخصر يصح ولكن يقع البسيع 
للوكيل . 
وإن قال البائع للوكيل: بعت موكلك فلاناء فقال الوكيل: اشستريت له فلا 
يصح العقد وهذا هو المفتى به فى الذهب الشافعى » وذلك لبطلاث الصيغة 
حيث إن أحد أطرافها الذى وجه الإيجاب إليه لم يكن موجودا فى مجلس 
العقد والشرط فى الصيغة أن يتلافى الإيجاب مع القبول ولم يوجد هذا 
التلاقى ‏ 
ولا يحل قبول الوكيل محل الأصيل» لأن الإيجاب سوجه للأصيل» ولم 
يوجه للوكيل فاننخت الجهة آلتى تم بها العقد من حيث الإيجاب والقبول 
ولابد أن تتحد الحهة لصحة العقد" , 
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إذا كان الشخص وكيلا فى الشراء ولم يدفم إليه الأصيل الثمن فاشترى‎ 
الوكيل السعة بساسمه وكيلا عن قلان فالشمن على الموكل والوكيق ضامنء‎ 
أن المييع وقع للأصيل فكان الثمن عليه» ولما كان الوكيل هو الذي تولى‎ 

العقد بالنيابة عن الأصيل والتزم الثمن كان ضمانه عليه تيعا لالترامه به. 
والأآخر مضمو ل جر( 

وفى وجه آلحر - أن الثمن على الوكيل دون الأصيل لأته هو اذى التزم 
بالعقد فكان الثمن عليه وعلى ذلك لا يحق للبائع مطالية الموكل وإنما له 
مطالبة الوكيل » وللوكيل مطالبة الأصيل بجا فى ذعته من الثمن للبائع7). 

لا جلك الوكسيل فى الخمنتصومة الإقرار على الموكل ولا الزبراء من دينه ولا 
الصلح عنه من غيسر إذن الموكل وتصريحه بذلك لان الإذن فى الخصومة لا 
يقتضى شيئًا من ذلك 

وهذا قول جمهور الفتهاء بالتسبة للاقرار وقول العامة مرح الفقهاء بالتسبة لا 
عدا الإقرار. 

وقال أبو حتيفة ومحمد - يقبل “ إقرار الوكيل فى لقصومة في مجلس 
الحكم فقط أى آمام القاضى فى كل شىء مأ عدا الحدود والقصاص. 

وکال أبو يوسفا: يقبل إقراره فى مجلس الحكم ويره لذن الإقرار أجل 
مجوابى النتسوة » خصح من ال وکیل كالإتكار عن اخصې الذى لم يختلف 
فيه أحد ولم يقل أحد پىی" . 

قلهذا ثم علكه الوكيل فى الخصومة كما لا ملك الإبراء بدون إذت. 
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شم إن الإقرار يفارق الإتكار من حيث أن الإتكار لا يقطع الخصومة» ولك 
فى كل شىء حتى فى الحدود والقصاص وفى غير مسجئس الحاكم» ولان 

الوكيل لا ملك الإنكار على وجه يمنع الموكل من الإقرار. 

فلو ملك الإقرار لامتنع على الموكل الإنكار فاشترقاء أي تعارض الإقرار مع 

الإنكار الذى هو مصلحة الموكل وحق من حقوقه المطولة له شرعاً ويجب 

العمل بها إلا عند وجود من ينفيها من بينة المفصمء أو إقرار منه0© . 

-١ -‏ إذا كان التوكيل فى قضاء الدين عن الموكل لزم الوكيل أن يشهد على قضاء 

الدين عن موكله لانه مآمور بالدظر والاحتياط للموكل» ومن النظر أن يشهد 

أثلا يرجم الغريم على موكله يالدين عند الإنكار بالدقع . 

فإن ادعى الوكيل أنه قضاء دينه وأنكر الدائن لم يقبل قول الوكيل على الغريم 

إلا ببينقء لان الغريم يأقته على الالء فلا يقبل قوله عليه بالدفع بدون إثبات 

كالوصى إذا ادعى دقع الال إلى الصبى حيث لا يقبل قوله بغير ببة" . 

وفى سمأن الوكيل للموكل نظر: 

() إن كان الادعاء بدفع الدين فى غسيبة الموكل يشاهدين ولكنهما ماتاء أو 
فقا بحيث لم يتعد تقبل شهادتهما ولا شهود غيرهما لم يضمن الوكيل 
لأنه لم يقرط . 
فإن لم يشهد على إداء الدين ضمن لآثه هو المقرطء وهذ! قول الشافعى 
ومذهبه والمشهور فى مذهب التابلة سواء صنقه الموكل فى قوله آم ذه 
وذلك لان اموكل آذن لاوكيل فى قضاء يبرئه ولم يرض ذلك القضاء ولا 
تلك البراءة من الدين لاستمرار مطالية الغريم وإنكاره الدفع من الوكيق . 
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وعلى قول أبى حنيفة ورواية عسن الإمام أحمد أن الموكل لا يرجع على 
الوكسيل بشىء عند الإنكار إلا إذا أمره بالإشهاد على دفع الدين ولم 
يشهد وبشرط ألا يصدقه فى الدقع عند عدم الإشهاد فإن صدقه فلا 
ضمات ولا رجوع. وإن كذبه فالقول قول الوكيل مع يميته لأنه إدعى 
فعل ما آمر به موكلهء قكأن القول قول . 
با وإن كان الادعاء بأداء الدين بمحفصر الموكق مع الوشهاد لم يضمن بلا 

حلاف وكذلك إذا لم يشهد لأن تركه الإشهاد والاحتياط رقنا مته يما 
فعل وكيله فكأن المفرط هو الموكل لا الوكيلء لأنه حضر وترك الإشهاد 
على أمر يخصسه ويقتضيه» وهذا هو قول الجمهور وأحد الوجهين فى 
مذهب الشاقعي . 
وفى الوجه الآخر للتسافعية - يضمن الوكيل» لان ترك الإشهاد يغبت 
الصمان مطلقًا كما سيق بيائه فى (1) ولا يسقط حكم الضمان يحضور 
الموكل كما إذا أثتلف ماله يحفسرته حيث لا يسقط عته الفسمان إلا 
بالإسقاط من صاحب الحق وهو لم يسقط لأنه لم يصرح بذلك. 
والأولى بالقيول هو الرأى الأول وهو قول اللممهورء لاان حضوره رضاء 
يعدم الإشهاد يعتبر رخا لان الحق حقه وهو الأصل وعند وجود الاصل 
مع الفرع يرجع إلى الأصل فيمأ يخصهما معاء والرضا كسما يعتبر فى 
حالة الصراحةء» يعتبر ضمنا كذلك». فى السكرت إذا كان الال يقتضيه» 
أو فى معرض الان" . 

-١‏ وإذا كان السوكيل فى قيض الدين فمات الغريم قبل القضاء طالب الوكيل 
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ورثة الغريم إن كانت صيغة الث وكيل فيها اقيض حقى الذى قبل فلان؛ أو 
الذى على فلانء لأن قبضه من الوارث قبض للحق الذى على مورئه. 

فزن قال الموكل للوكيل: اقيض حقی من فلان لم يكن له قبضه من وارثه إذا 
ماتء لأنه لم يؤمر بذلك217. 

۲ وا ادعى رجل على آخر أنه وكله فى تصرف ما من غير بيئة فأنكر المدذعى 
عليه فالقول قوله لأنه يتكر عقن الاصل عدمهء فإت اتفقا على الوكالة 
واخطلقا قى وحقها قالقول قول الموكل لأنه ينكر إِذنا عنه والاصل عدمها". 

۳ إِذ! احتف الوكيل والوكل فيما بينهسما من حيث الوكالة وحدردها ننظر هذا 
قلاف وتحكم فيه حسب الل سوال الآنية: 

الخمالة الأولي: 
أن يشطلفا فى التلف» كيقول الوكيل تلف مالك فى یلدی؛ كو الثم الذي 

قبسضته عن المبيع الذى وكلتنى فى بيعهء قيكليه الموكل: فالقول قول الوكيل مع 

ينك + انه آمينء وهل ما يتعذر إكاعة البيئة عليه فلا يكلف ذلك کالودع. وهلا 

هو حكم الأمتاء. 
وإغا كان ذلك المكم فيهم وهو عدم تكليفهم البينة وتصديقهم فى قرلهم » 

لأنهم لو كلفوا ذلك مع تعذره عليهم لا متئع الناس من الدتمول فى الأمانات مع 

الحاجة إليها فيتحقهم الضررء اللهم إلا إذا کان التلف يآمر ظاهر كالخريق أو التهب 
وشبهها حيث يلزم البينةء لأن البينة على وجود مثل ذلك وإثباته عكن ويسيرء لآن 

واجود الأمر الظاهر مما لا يشفى قلا تتعذر إقامة البينة عليه . 
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الحالة الثانية من حالات الاختلاف: 

أن يختلنا فی تعدى الوكيل أو تقريطه في اللشظء ومخالفته أمر موكله کان 
يدعى الموكل على الوكيل فى بيع دابة آته حملها فوق طاقتهاء آو لحمل عليها لتفسه» 
أو قرط فى حفظهاء أو لبس الثوب الموكل في ييعهء إو توصيله لصاحبه أو استعمال 
السيارة الموكل قى بيعها وغير ذلك من غير بينةء قالقول قول الوكيل فى كل ما سبق 

عينه لأنه آمینء ولانه منكر لما يدعى عليه والقول قول انكر مع يينه. 

ومتى ثبت التلف فى يده من غير تعديهء إما لقبول قوله وإما بإقرار موكله أو 
بيات من الوكيل فلا ضمان عليه؛ وسواء تلف التاع الذى أعر يبيعه» أو باعه وقبض 
ثمنه شلف الثمنء وسواء كات يجعل أو يغير جعلء لانه ناكب امالك فى اليد 
والتصرفاء فكان الهلاك فى يده كالهلاك فى يد المالك , 

ويتاء علي ذلك - لو باع الوكيل سلعة وقيض ثمنها فتلفه الثمن من غير تعد 
قبل أن يقيضه الموكل واستحق تسليم المبيع ؛ فإن المشترى يرجع بثمته الذى دفعه على 
الموكل دوت الوكيل إذا لم يقم يشسليم المسيم إلى المشترىء وذلك لان المييع له 
فالرجوع بالعهدة عليه كما لو باع يتشد 
أطمالة الثالثة: 

أن يختلفا فى التصرف فيقول للوكيل -- بعت السيارة وقبضت ثمنها فتلف مني 
فيقول الموكل: لم نبع ولم لقبضء أو يقرل: بعت ولم قيض شيئاء فالقول قول 
الوكيل» لأنه يملك البيع والقبض فيقبل قوله فيهما" مالم تكن بينة بخلاف ذلك. 
الالة الرابعة: 


أن يختلفا فى رد الال کسان يقول الوكيل للموكل: رددت لك الالء ويتكر 
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لمفعة المالك قحان القول كالمودع إذا أدعى عدم إلرد من الرديع ؛ وإن كانت الوكالة 
بچعل فو سحهان : 

أحدهما: القول قول الموكل» ولا يقبل قول الوكيل الرد بغير بيتة» لأنه قيض 
لال لتفع تفسدء وسواء كانت ذلك الانصتلاف فى رد العين أو فى رد ثمتها. وسفعة 
الوكيل من الال الذي قبقيه بالوكالة هى الأجرة الخاصلة قي مقابئة الوكألة فثما كان 
له فى الال استفادة لمصاحة نفسه لم يقسبل منه الرد بغير بينةء كالستاجر الى يدعي 
رد العين المستأجرةء وتلرتهن الذص يدعى رد العين المرهونة تحت يده من غير بينة 
لاح دهما حيث أن القول قول الملؤجر وصاحب اثال المرهوث» لان يد كل من 
المستأجر والمرهوت عتنده بد مصلحة وليست يد آمانة . 

وكذلك المستعير حيث أن يده يد خياتة وليست بيد أمانة. 

القانى: أن القول قول الوكيل فيقبل قوله فى أدعاثه الرد مم يحيئه؛ يآن انتقاعه 
بالعمل فى العين قى عمقابل المعل» ما العين نفسها فلا عتقعة له قبها حيث أن 
المتفعة فى ذلك لعاحبها فلذلك غيل قوله فى الرد على المركل»ء لأنه أمين كالوديم 
فكان القول قول مع بحيتهء لات المتفعة الأصلية والحقيقية للسالك وليست له وإغا 
ED‏ تبع لذلاف؟. 
الخال المتاعسة: ‏ 

أن يشتلف الموكل والركيل فى أصل الوكالة كآن يقول الوكيل: وكلتتى» 
ويقول الموكل لم آوكله عنى ولم تكن بيدة لأجدهماء فالقول قرل الموكل لات 
الخالة السادسة 

أت يختلفا فى صفة الوكالةء فيقول الموكل: وكلتك فى بيع سيارتى صقة كلا 
فيضول الوكيل: بل وكلتتى فى سيارة أخرى وصفها كذاء أو في بيع دارك لا فی 
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سيارتك وهكذ!. 
فالقول قول الموكلء لاله يدعي نفى الركالة والاصل مسهء ولان الاختلاف 

فى صفة كلام الموكل والاصل أنه يعرف بياته عن جهسته؛ وهذا أصح الوجهين فى 

هذه المسآلة وهو مذهب الشافعي وأصحاب إلرآى؟. 
وحكي عن الإمام أحمد أن القسول قول الوكيل لاله أمين» وحكى عن مالك 

أنه قال : إن كانت السلعة موجودة فالقول قول الموكلء وإن فاتت قالقول قول 

الوكيلء لأنها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان والاصل عدمه. بخلاف ما إذا كانت 
موجودة حيث إن الوجود لا يقتضى الفض.مان عادةء وهذا هو الوجه الثالى. وقد 
سبق بيان رحححات الوجه الأول وسببة؟!. 
-٤‏ الوكالة جائزة من الجانبينء جانب الموكل وجاتب الوكيلء فلكل منهما آن 
ينهيها فى أى وقت» وللوكيل عزل تسه بنفسه؛ وللموكل صزله متنى شاء 
محسب البیات الآتى : 
© إذا عزل للوكل الوكيل فی حضوره کان قال له: آلت معزول أو عزلتك 
من وكالتك عنىء أو قال الموكل فی مجلس يحشره الوكيل : عژلت 
فلانا من وكالتى وهو حاضر يسسمع العزل اتعزل عن الوكالة من وقت 
العزل . 

(ب» وإن كان العزل فى غيبة الوكيل فالمعتمد آنه معزول فى الال أى من 
وقت عزل الموكل وكيله. 
وفى قول آنحر: لا يتم العزل بالتسبة للوكيل الغائب إلا ببلوغ العزل 
إلى الوكيل. 

(ج) وإن كان العزل من جهة الركيل كان قال: عزلت نفسىي من الوكالة أو 
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رددتها إلى صاحبها فلات تم العزل من وفت ذلك وخعرج الوكيل. من 
أهلية الوكالة الى كانت مخولة له قبل عزل نقسه. 
وزغا يتم العسزل قى الصورة السابقةء لأن كل واحد من طرفي عقد 
الوكالة يعمل بإذن نفسه ريإذن غيرهء قكان لكل واحد متها إيطال 
ذلك الإذن الذى يرجع إليه . 
(د) كما تعزل الوكالة أيفمًا بخروج أحدهما عن أهليه التصرف» جوت أى 
جتوك» أو بخروج محل التصرف الآذرن فيه عن ملك الوكل بأى 
طريق عن طرق انتقال الل . 
(ه) مى تصرف الوكيلى بعد فسخ الوكالة أو بطلاتها فتصرفه باطل إذا علم 
ذلك بلا حلاف بين الفقهاءء فَإن لم يعلم الوكيل بالمول ولا مما أدى 
إلى البطلات غالامر كذلتك أى وهر بطلان تصرف الوكيل. وهر قول 
الشاقعي ورواية عن الإمام أحمدء لان العزل أر البطلان رقم حكم لا 
يفتقر إلى رضا صاحيهء فلا يفتشر إلى علمه كالطلاق . 
وفى قول آشر: لا ينسزل الوكيل ولا يبطل تصرفه قبل علمه بالعزل آی بالامر 
للؤدى إلى بطلان الوكالةء وهذا القول رواية أسمد الثانية والقول الجر للتشافعى 
وما نص عليه في رواية جعفر بن محصمد. قول إبى حثيفة» وذلك لأنه لو اتعرل 
الوكيل بير علمه أدى إلى بطلات الوكالة ورجا إدى إلى ضررء لاته قد يتصرف 
تصرقات قتقع باطلة يتاء على القول بصحة العزل. وهذا قد لا يمكن تداركه كما إذا 
قام الوكيل بيع السلعة وتصرف فيها المشتري ا يؤدى إلى الهلاك كأكله تلطعام إن 
كان هو مسحل البيع؛ أو شبحه للمحيواك والتصرفه فيه بالأكل إن كان عو محل 
التوكيل وهكذا ... 

وهذ! يؤدى إلى ضسان الركيل فيما لا دنب له قيه وكذا ضمان الشتري» 


(1) السرا سن ۲١۲۶ء‏ والمغني قر 1. 


ل e‏ امه 


فيؤدى إلى ضررهما معا ولا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» خخاصة وآن التصرف 
الرجوح . 


ولعل هذا القول کو الرافق للعدالة رالاولى من حيك الاد والقبول» يدن 
فيه رقع الضرر وعدم الغبن بالسبة للجميه!!. 


١‏ راسم المغتى ٣ر۱۲۳‏ + 9751 وما بعذها. 


e 
المبحث التاسي‎ 
عقود الشركة‎ 
ا مقصد الأول‎ 
التعريف والتقسيم والحكمة والدليل‎ 

تعريف الشركة: 

الشركة" لغة: هى الاختلاط على الشيوع. 

وشرعًا: ثبوت الحق فى الشيء الواحد لاثتين فأكثر على وجه الشيرع» 
ولذلك قال ابن قدامة : (الشركة) هی الاجتماع فى استحقاق أو تصرف" . 
أنواع الشركة: 

والشركة توعان : 

1 - شركة ملك . 

٣‏ س شركة عقد. 

فشر كة إللك أن يعملك اثتأن هيا من الاعات بسيب عن اساب اللك كان 
يشعرياها ممّاء وعند ذلك تكرت هله الشركة أختيارية. أى أنها تكونت باختيار 
وإرادة أصحابها . 

وقد تكون شركة افك إضطرارية؛ وعى الناشئة عن اختلاط مال يدون إرادة 
مالكيهما اختلاطا لا كن من الفصل بينهما كأن يكرنا من نوع راحدء كمقدار من 
أرر آم يكون القصل بين الألين مكنا ولكن مع كثرة المشقة كمقدار من أرز مع مقدار 
آخر من قمحء أو عن اشتراك شخصين فى ميراث لهما عن آخر . 


)١(‏ وهی يكسر الشين وسكوث الراء - على معنى الشركة أو النصيب قال يول امن اعت شركا له فى عبد أى 
نصيبًا وحكى فى القغة! قرآءتها - يفم الین مع کسر الراء - وائظر السراج من 48؟ والاتصيئر 
للموصلي ۳ار . 

(؟) الراجم السابقة والمقنى 9/6 


#8 


المقحد الثانى 
شركة المفاوضة 
من معاي المقاوفضة فى اللغة: المساواق ومن هذا أل هو الاستعمال» فیرید 


يها الغقهاء الشركة بين شريكين إو أكثر إذا تسأووا فى القدرة على التصرف» وفى 
الال الذى تصمم فيه الشركة وفى الدين رقى الريج. 


ولا" تتعقد شركة اللقاوضية إلا يلفظ المفاوهة أو بلفظ الشركة على النص على 
جميم شروطلها(؟؟. 


وعتد ذلك يكوت كل شريك وكيلا عن الشركاء الآضرين وكفيلا لهم فى 


فإذا ورث أحد الشركاء فقد انقلبت هذه الشركة إلى شركة عنان رذلك لعدم 
الساوي فى الال الذي تصح قيه الشركةء لأن شرط التساوي فى آلال المدفوع معن 


الأعشماء لايد مته لتكوين شر كة المفاوضة وصستهاء ويندر أن يكرن لهذا انوع س 
الشر كات وجود. 


7 وهو ص الاسناف لا يسح إلا إذا كلن عن إلتقود, 


95 الاخميان ار وشح الشبير م96١‏ وحى عند الشافعية غير صسيحة علي الإطلاق١‏ بل هي شركة بأطلة 
تعدم إمكان عقا فى نظرهم: وانظر السراي صي ۲٤٤‏ وما يمئعا. 
(۳) العاملات الشرصة للشقيف ص ۳۹١‏ وبداية للجبهد 721/8 


عبد پء # اله 


القصدالثالت 
شركة العئان 

كلمة العتان إما مأخوذة من عن لي كذا أى عرضصس» فسعيث بذلك لان كل 
شريك فسيها عن له أن يشصرك مع الآخرين» وزما مأموذة من عاك القرس: وهو 
اللجام لان كلا من الشركساء أعطى عنان التصرف فى الال لشريكه» ويريد بها 
الفقهاء - أن يشترك اثنان أو أكثر في راس مال آر قي عمل على أن يكون الربح 
الناتج مشتركا بينهماء وهى تتفمن الوكالة سيب يكون كل من الشركاء وكيلا عن 
الآخر فى الستصرف نحتى إذا تصرفه كان تصرفه لنفسه بطريق الأصالة ولسائر 
الشركاء بطريق الركالة. 

وهذء الشركة تصح فى آي نوع عن آنراع الاتيار مع السفاضل فى رآس الال 
والريج آو مع التسارى هماه أو مع التقاوت فى أحدهما والتساوى فى الآخرين 
متى عمل كل الشركاء؛ فإذا كسأن العمل على بعقسهم قلا يصح زيادة ريح من لا 
عمل عليه عما له فی راس الال من مسهام حتى لا يكون له ريس لا يقابله شىء من 
راس مال أو عملء لأنه يصح للشريك العامل زيادة الريس عن حصته فى راس امال 
نظير عمله وهو قول اتعية . 

وقال الشافعى وزفر من الدتفية ومالك : لا تصيم الشركة مم المساواة فى الال 
والتفاضل فى الريح: ولا مع التفاضل قى الال وللساواة فى الربح » لان الربح نتيجة 
الخال فيكون بقدر الشركة فيه. 

وهنا التوع من الشركات عتقق على جوازه والعمل بلا تی الفقهاء"؟. 
)١(‏ المرجع السایق وفتم القدير 1۷1/1 ودا بعدهاء والاششبار ۳/ ۲۲ والسراج صن ٠٤١‏ والتئيسيه س ٦۷‏ 


ودعائم الإسلام #ر ده وتتشتصيى الناقجم سس ١٤ء‏ ويدثية لتد 5ل ۴١١‏ والمنتى در ١١5‏ وعفغنى 
السا ١۴ر‏ 911 


سار ا 


المقصد الراييع 
شركة الابدان 

وتسمى إيفنا بشركة الأعمال أو شركسة الصنائم. وحقيقة هذه الشركة: أن 
يتفق اثنان أو أكقشر عن أرباب المهن والأعمال على الاشتراك فى تقسبل الأعمال عن 
الناس على أن يكون ريم هذه الأعمال أو آجورها مشتركة بيئهم على حسب ما 
يفقسرت عليه في ذلك كاشتراك نجارين او بناءين أو مهندسين أو محامين أو أطباء 
على ما سبق . 

ولا يشترط فى هله الشركة أتحاد مهتة الشركاء؛ حيث يجوز اشتراك نجار مع 
طبيب وبناء مع مهندس» وكما لا يشترط فيها التساوى بين الشركاء قى الريحء ولا 
يلزم فيها أن يكون الربح على -حسب العملء لان الاعمال تختلف وإجادتها كذلك 
تختلف. وهي تتضمن الوكالة: فكل عمل يتقبله أحد السركاء يكون مطلويا من 
ياقيهم : ولذا يكرن اللكسب بيئهم جميعا على حسب: الشرط وإن لم يعمل أحدذهمء 
انه يستحق الاجر حيقد بضمانه ولهذا كانت شركة العنان فى الأعمال في حكم 
شركة المفاوضة من حيث مان العمل فقطء وجوار مطالبة كل شريك بهء ولكل 
شريك المطالبة بأسسرتهء كما أنه يجوز دفع الأجرة لأى شريك من الشركاء. وهذه 
الشركة جائزة عند الجسهور من القشياء؟. 

أعا عند الإمام الشاقعي فهى غير جائزة لانعدام المال فيها حيث اشترط لصحة 
الشركة وجود راس المأل مهما معا أو من أسذهما إذا كان فى المضاربةء لان الشركة 
تختص بالاأموال لا بالأعمال حيث إن الال ينضيطء والأصمال لا تتفسيط وعدم 
الاتضباط غرر أو مؤدى إلى الغرر وكل عقد فيه غرر غير مستضيط عنوع منه في 
الشرع كما فى بيع الخرر". 


(41 عفتى للحتاج ۷ر 137 


(49 المغص 8[ »2 . 
۳ مشتى الحا ۲ار ۴١۴‏ 


¥4 


آم الجمهور فقد استدلوا باشتراك الغانمين قى الخليمة وهم يستحمرن تعصييهم 
فيها بالعمل أي الجهاد فى مدان القعال مم الاعناء . 
يصب ابن مسعود شيقّاء فلم ینکر النبى 4 عليهما"؟؟. 

وقال ال مهور: إذا كانت المفسارية وهی نوع من أنواع عسقود الشركة فى 
الإسلام جائرة يلا حلاف فتكرن شركة الأعمال جائزة كذلك لأنه لا فرق بيتهما 
من حيث المعنىء لأ المضارية إنما تتعقد على العمل ساسا لا على راس الال لات 
العامل لا يقدم مالا قى الشركة وزغا يشترك بعمله ومجهوده فى مال الطرف ال حر 
بلسبة معينة من الريح الذى يحمل راس لال" . 


. ردآء آبو خراد» وانظر أشي رة‎ )١: 
+۲24 ۴ الكثر ارجم السابق س ۳۵ء سکام المساملات الشرعية مر د۴ وما يعدهاء بداية للجعيد‎ ۲۶ 
Tif والتصيتر ٣ار ۷ي والستركج ص‎ 


0 


المقصد الخنامس 
شركة الوجوه 
وشركة الوسوه يقال لها: شركة المفاليس» وسميت بشركة الوجوه لأنها تبتى 
على ما للشركاء قيها من وجاهة ومئزلة قى النأس يسبب حمسن العاملة؛ ويراد بها 
أن يشترك اثتأت ای أكثر من ليس لهم راس مال صلى آن يشترو! بالسيعة أى بالابمل 
ثم يبيعوت ما يشترونه على أن يكون ما يريحونه من هذه التعجارة بینه؟. 
وهذا النوع من الشركات غير جائز عند الامام مالك والإمام الشافعى وذلك 
لان الشركة إا تتعلق على الال أو على العمل » وكلاهما معدومان فى هلم المسالة 
مع ما فى ذلك من الضررء لان كل واحد منهما عارض صاحيه بکسبا غير محدود 
بضاعته ولا عمل مخصوص . 
أما عند الجمهور من الفقهاء فهي جائزةء سواء عين أحد الشركاء لتر ما 
يشتر يه ١‏ أو ثم يعين شيئًا من ذلك عدد إلتايلة» لان ذلك إشتراك في الابتياع وإذن 
لكل واحد من الشركاء بالتبصرف فى هذا الابتياج وهذ! يؤدى إلى الاشتراك فى كل 
ما يبتاعه أحد الشركلىء لآن هذه الشركة فيها معنى الوكالة والوكالة صحيحة بلا 
خالاب نصحت الشركة» لان ذلك لا يخرج عن أن أحد الشركاء آذن للا شر فى 
التجارة على أث يكرن البيع بينهماء وهذ! هو معنى الشركة. 
وتشسركاء هذه الشركة فى تصرفهم وما يجب لهم وعلسيهم وفى الإقرار 
والخصوصسة وغير ذلك بمنؤلة شركاء شركة العنان. وأيهم عزل عن التصرف انعزل 
لأنه وکیل والوكيل ينعؤل بالعزل؟. 


7019 2] مغتى للستاج‎ )١( 


¥ اتظر الخ YT,‏ واكام لامالام عبن ھا ويناية الج هيد ار قمعا والسراج صر 4 
والاشستیار “#/ ۹۷ والتنيه هي 39 , 


- #1١1 


المقصبدالسادس 
المضارية 
والمضارية نوع من آنواع الشركة يكرن فيها راس کال فنع اٽپ والعمق من 
جانب آخر. وتسمى كذلك مقارضة وقراضاء لان صاحب امال يقطع قدرا من ماله 
ويسلمه إلى العامل وهو الششارب»ء وقد سمي بذلك لأنه یشرب فى الأرض يصعي 
فيها قصد؟ إلى التجارة وتنمية الال . ولان كلا من امالك والعامل يضرب بسهم 


من الربيح27. 

وعلى ذلك يعرف القراض شرعا - بانه عقد مقتضاء يدقع شخص لآخر مالآ 
ليتتجر قيه على أن يكون الربح بنا" . 
حكم العقد على المضارية : 


وعحكم القراضن (المضاربة) اواز والعقد عليه جائز شرع لأنه وسيلة من 
وسائل الصحاوت بين الناس والررق الحسنء ولآن المصلحة قد تدعو إليه فقد يمنك 
الؤتسات الال ولكته يعسز عن غائه والعمل كيمء وقد يقثار إنسات على العمل والريج 
ولكنه يفتقر إلى رأس المال؛ ولهد؛ كان القراض من باب التعاون المأمور يه بين النأس 
بعضهم مع بعض احا من وله تعالى #وتساونوا على البر والتقوى °4 
دليل صحيمح انحل به الفقهاء . 


وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالقراض وأغشوا بحله» ققد روى زيد 


. ٠١ ومن ذلاث قول الله تمالى اوآسررة يضربون فى الأرض ييطوك من نفل ال٤ من سورة المزمل الآية‎ )١( 
.٣۹راع ای‎ )8( 

۳ اتظر اھاب ١٤۳۸ء‏ واللسراح صن ۲۸۹ والتهاج من 41515 واحکام المعاملت عى .٠۹۹‏ 

(4) سورة الائدة الآية :۲ . 


= FIT ~ 


الله حرجا فى جيش إلى العراق» فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الطاب فرحب 
بھما وقال: لو أقدر لكما على آمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى ها هنا مال من 
مال الله أريد أن أبعث به إلى امير المؤمنين فاسلفكما فتبتاعان به متمًا من متامًا من 
متاع العراق ثم تبيعانه فى الديتة وتوقرإن راس الال إلى أمسير المؤمتين ويكون لكما 
ريحه. فقالا : وددنا إى قبلا عرضك علينا. ففعل » ثم كتب إلى أمير الؤسين عمر 
أن يأخحف متهما المأل» خلما قدما باعا وريها. فقال أمير الؤمنين اکل اليش قد 
أقرض كما أقرضكما؟ فقالا: لا. فقال آمير المؤمنين عمر لاينيه: لكوتكما ابتى أمير 
المؤمنين أسلفكما عامل السلمين بالعراق» عليكما يأداء امال وربسه , فقال عبد إلله: 
يا أعير المؤمتين لو هلك سمنتاء. فقال عمر : أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد 
الله . ققال رجل من جلساء مر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراها؟ قال: قد جعلته 
فأخذ رأس امال 252 زر عة ۰ والس عبد الله وعييدل الله نميف ربعم الث 
أركان وشروط صححة العقد: 

وأركات عقد القراض ثلاثة هى : 

١‏ - عاقدان. 

۴~ معقود عليه . 

“٣‏ صيغة, 
أولا : فالعاقدان هما: 

المألك أى صاحب رأس اال > والعامل الذى يضارب بهذا امال الذى أله 
عن الال بتخصو ص هل القر ضس ۔ 

ويشترط فى كل متهما الشروط التي اشتر طناها فى صصحة عقد الوكالةء يان 


فق مهتب ٢ار ٣۸٤‏ وتلضني ۵ر۳1 , 


س 


المضاربة فيها معنى الوكالة وإن كانت هله الوكالة من نوع غخاصء لان العامل فى 
عمله مقديد فيه طبقًا لإذن المالك بها لا يتعارض مع مضعوت العقد طيقًا ا سياتى 

ومن هنا يمكن أن نقول: بأن كل من يصع له التوكيل يصح له القراض وكل 
ما يصح منه قبول التوكيل صمح عنه قيول القراضصء إلا أنه يشترط فى العامل هنا أن 
یکرت متحصا بالعمق فى الال ومستقلا به وحده من غير تدخحل من المالك . 
ثانياء وأما المعقو د عنيه فهو: 

لالع والعمل » والريح. 

والمراد بالمال عا يشسمل الأثمان وهى الدتاثير والدراهم المضروبة أو ما يقرم 
مقامهما من العملات الرائجة المتداولة بين الئاس ولو كانت عملة ورقية. 

ولا خلاف بين الفقهاء فى كوت رأس الال من الدراهم والدنانير المضروبة من 
وذلك انها قيم الأموال وأثمان البياعات. 

فآما العملات الورقية فإن كانت يمتها ثأيتة لا تتغير فالقياس آله لا حلاف 
فى صحصها راس مال آبضباً + لثنها تقوم مقام الأصل من جميع الو چوه: أى ص 
سحيث آنها قيم الآموال وثمن البياعات وغير ذلك. 

وإن كانت قيمتها تتغير من وقت لآخخر فإن كانت تخیر یسیرا نادرا غلا يقير 
لان الثادر لا حكم له لآنه شاذ والشاذ لا يقاس عليه والأاحكام إا تبنى على 
الأعم الأقلبه. 

قإن كان التخير كير فإنه يضر ولا يمح معه رأس الال بتاء على القاعدة 
الرئيسية عند الجمهور من الفقهاء من إن راس مأل القراض لا يصح إلا إذا كان نقذ 
رائيجا معينا معلرما غإن كان عروضا لم يصمح لتضيره من حيث القيمة. وعلى ما 


NYE 


أجيز قي رواية عن الامام أحمد بن حنيق والإمام مالك وابن أبى ليلى وما روى عن 
الأوراعي وحماد بن أبى سليمان من أن القراض يصح بالعروض» فته يصح على 
ذلك جعل الأموال التقدية الورقية راس مال للقراض على أى حال حتى وإن كانت 
غير ثابتة القيمةء لابه بمكن تقريم قيمتها وقت العقد وجعله رأس مال ويمكن 
المساب بناء على ذلك» وإن كنا لا ميل إلى هذا من حيث العمل وترجيح العمل 
بالاول . | 

ولا يجور عتد جمهور الفقهاء أت يكرت رأمى مال الشركة أو القراض عقار! أو 
عروضا حتى وإت قال المالك للمضاريه: يع رضارب فى الثمن» لان الشركة إما أن 
تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو مها ولا يجور وقوعها على الأعيان. لان 
شركة القراض تقستضى الرجصوع عند الفاصلة إلى رأس الال أو إلى مكله. وهذه 
لامشل لها فيرجع إلديه. وقد تزيد قيمة جتس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك 
جميع الويح أ جميع المال. 

وقد تنقص قيمته فيؤدى إلى أن يشاركه الآخر فى ثمن ملكه الذى ليس يربح 
كما لا يصح وقوعها علي القيمة: لأن القسيمة غير متحققة القدر فيفضى إلى 
التنارع» وقد يقوم الشىء بأكثر من قيمتهء ولان القيمة قد تزيد قبل ببيعه فيشاركه 
الآخر فى العين المملوكة. 

كما لا يجوز وقوعها على أثمانهاء لاتها معدومة حال العقد ولا ملكي . 

وروى عن الإمام أحمد ومالك وآحرين: سجواز أن يكون رآس مال الشركة 
وللضارية عروضاء لان مقصود الشركة والمضارية جوار التصرف في الال وكوت 
الريح بيثهما. 


وهذ! يحصل فى العتروض كحصوله فی الأثمان» فيجب أن تصمم الشركة 
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صاب زکاتها قیستي. 

وبناء على ذلك لو قال بالف للمغسارب: بع عدا العقار أو بع هله العروضص 
وضارب فى الثمن کات وکیا ببيعهما ثم مضاريا کی ثمنهما بعد كبقيهء ولا اتنعقد 
الضاربة صصيحة عندئل إلا بعد القبيضص» حتى لو تصرف الضارب كيبل قيض الثمن 
لم يكن تصرفه لتمضارية وزغا يكون تصرفه لغ" . 

والعمل برای الم هور أولى وأحوط في منع التتازع والخلاف بين السعاقدين 
وإت كأن يجوز العمل يالقول الآحر إذا اقتضى الال ذلك . 

وإثما اشترط في رأس الال أن يكرت معلوما لآن الجمهالة تؤدى إلى إلخلاف 
والمتأزعة» ثم إن المجهول لا يصم العقد عليه أصلا. 

وأما اشتراط كونه عيئاء فلآن الدين فى اللمة وهو وإن كأن معلوما إلا أله قد 
لا يقدر على تسلمه لاي سيب من الاسباب وتسلم المشضارب المال وتمكته من 
التصرف فيه شرط رئيسى لصحة الغبارية. 

ولهذ! إذا قال صاحب الدين للمشارب: اقيض ديتنى الذي على فلان 
وضارب به صم السقد حصيث يكون وكيلا فى القيض ومشضاربا فيه بعد القبفضن 
ويكوت ابتداء تنفيد العقد من وقت تسلم الدين من للدي . 

وأما العمل فيشترط فيه أن يكوت من العامل تجارة من غير تضييق عليه وعلى 
ذلك لا يصح القراض إذا كان العمل فيه على شراء سلعة معينة وتصنيعها بصنة 
معيتة كشراء قمم لله وعجنه وتمبزه وبيعه حبرا لان ذلك عقد استصناع . ليس 
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بمضاربة ولا يصح أيضا للعقد إذا كان العمل على شراء معين نادر الو جود أو تادر 
التعامل به + أو معاملة شخص بعینه؟۔ 

وأما الربح غيشترط فيه أن يكوت فى مقابل العمل التجارى»؛ وأن یکوت مقدرا 
وميحدد! بالتسبة للمالك والعامل على السواء. 

وعلى ذلك لو قارضس إنسات آخر على جزء من الربح لم يصح العقدء لان 
الحزء يقع على القليل والكثير فهو يصدق على الدرهم ويصدق على الألفاء وبهذ؛ 
يعظم الغمرر عند التمسك وقت الدزاع بأقل ما يصدق عليه الشىء وفي هذا غين 
فاحش ينع من صدة العقد وهذا هو مذهب الجمهور من النقهاء. 

وقال لسن وابن سيسرين والأوراعى : يح العقد مع الإطلاق ويكون الريعح 
مناصفة. لأنه و قال: د هذا والربح بيننا لكان بينهما نصفين فكذلك إذا لم يذكر 

ودئيل التمهور: أن المضارب إنما يستحق الربح بالشرط ولم پەچد» وقوله: 

آما إذا قال: نعف هذا مضارية والربح بيتنا فإن ذلك فيه إضافة الربح إلسهماً 
إضافة واسحدة ولم يترجيم أح_دهما على الآخر فاقتضت الصيغة الصرية بينهما فى 
تقسيم الريح متاصفة بيسهما كما لو قال إنسان لآحر: هذا الدار بيتى وبينك لان 
العرف يقضى بأن تكون بينهماً نصفين. 

وعلى مأ قاأله الجمهرر إذا فسد العقد لفساد الصيغة سيب جسهل نصيب 
الشركاء فى الربح بما يؤدى إلى المتازعة. كان الريس كته لصاحب رأس الال وللعامل 
أجرة 259201 
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ولهذ؛ لو قال شخص لآخر: قارضتك فى هلا الال على أن يكون الربح كله 
لى أو كله لك يطل القراهض.ن» لان موضوعه على الاشتراك غى الريح وشرط الربح 
لاحدهما منافاة اقتضى العقد وهذه النافاة تبطله فيطل. 

وإث دفع إنسان لآخر مبلمً معيئًا من الال وقال له: تصرف فيه والريح كله 
لك كان قرضا لااحق لرب الال فى ربحهء لان اللفظ مشترك بين القرأض والقرصضص 
وقد قرت به كم القرض فاأنعقد القرض به كلفظ التمليك إذا قرن به السشمن كان 
بيعاء وإن لم بقرت كان هبة لان اللفظ مشترك بين البيع والهبة . 

فزن قال له: تصرف فيه والريح كله لى. قهو يضاعة آي عمل على يضاعة 
تاجر أو يغيرهء لأن اللفظ مكترك بين القراضض والبشاعة ولد قرت به حكم اليضاعة 
فيعتبر بضاعة ويأخذ حكيها. 
ثائثًا : الصيفة: 

ويشترط قى الصبغة الإيجابه والقبرل من الطرفين بلفظ القراض أو المضارية 
أو عا فى معناهما كالتجارة والبيع مع الاشتراك فى الربحء لان القراض لغة آهل 
اللسجاز» والمضارية لنة أهل العراق. 

ولا كان اللفظان في التجارة مع الاشتراك فى الربح جار تی كل ما يؤدى إلى 
ذلك المقصود كالبيع بلقظ الهبة مع دقع الثمن. 

وشرط الاأيجاب والقيرل التوافق فى المعني قرولا أو قعلا. 

كما يتسترط قى الصيغة التنجيز على اتصال القبول بالإيجاب اتصالا يدل 
على تام الصيغة ولو بالقعل ٠‏ فإن علقت على شرط مستقبل يطلت المسيغة عند 
البعض وهو المعتمد فى اذهب الشاخعي كما فى الوكالة, 

ولابد فى الصيغة من ذكر مال المضارية والربح والعمل ولو من بعض 
. الوجمره . 
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وصيغة المضارية إما مطلقة وإم! مقيدة. فالمطلقة هى التى لم تتقيد يقيد. 

وإلقسيدة مأ قيندت بزمات آو مكان آي نوع من التسجسارة أو معصاملة أناس 
مخصوصين كأن يقيد الضارب بالضارية عدة ثلاث سترات فقط من وقت تسلمه 
المال بالمساربة قي القاهرة أو صتعاء: أو بالمضارية فى القطن أو فى البرتقال أى فى 

وفي هذه الخال يمقبد المضارب جا قید به لاله وکیل ويتقيك جا يقيله به 
موكله؛ قزن حالف كان تصرفه لشه*؟. 

وعلند الشاقعية لا يصم تقييد صيخة المضاربة ملة محددق. ّنه فقد معاوضة 
لا يجور إلا مطلقا يبطله التوقيت كالييع والنكاح. 

إلا أن البعض الآخر من الشافعية قال: إن نص فى الصيخة على مذة محددة 
قإذا شرط التع منه فقد شرط ما ينأقى مقتضى العقد فى المضارية وهذا لا يصح. 

أما إن نص فى الصيسغة على أن يكون العمل فى الال مضصارية إلى مدة كذا 
على آن لا يشتري بعدهسا الأشارب» فإن الصسيغة صصيحة لان هلا الشرط لا 
يدها لان رب الال يملك المنع من الشراء إذا شاء فإذا شرط المتع منه فقد شرط 
ما يملك بمقتضى العقد. 


وهلا تقصيل جيد وحسن للشافعية يتبغى العمل والأنيل به" . 
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المتصدالسابع 
الآحكام العامة لمقد المضارية والآثار المترتبة عليه 

يصير المضارب بالعقد وكيلا عن رب رأس الال إذا عملء ويصير الال فى ينه 
آمانة يعسلمهء لان ذلك شان الوكيل» وللا يضمنه إذا توفى مجهلا. وإذة 
ظهر ربح کان شريكا فيه على مقتضى الشرطء وإذا ظهرت ممسارة كانت 
على رب راس الال وده واحتسيت أولا من الريح إن كان الال قد ربح» 
انه تبع للمال. وكذ! إذا هلك من راس الال شىء بلا تعد أحتسب أيضنًا من 
الربح ء كات ثم يفف الربح بذلك احتسب الزائد من راس المال ولا يرجع على 
المضارب يشىء متهء ولا فرق فى ذلك بين ربح لا يزال مضصموما إلى راس 
امال لم يرفع مته شىء وريح قد رفع مته وقسم بين الضارب وصاحب رأس 
الال على ما شرطاء فيجب أن يتراد كل ريح قسم بينهما فيما مضى فيحسب 
مئه مقدار لفسارة آو التلف حتى يسلم لرب الال مأله وسا بقى بيتهما على 
الشرط . 

وعلي ذلك غلا يسطر ملك المضارب لما يحل من ربعم إلا بقسخ الجارية مع 
سلامة راس الال لصاحصيهء حتى إذا استهلكه فى شوت نفسه ثم تلف رأس 
اال كان ضامتا لما أعيذه من الريس حتى يسلم رأس الال لصاحبه. 

فإن كان رأس الال من التقد الخالص وهر الذهب أو الفغية أو هما معا مع 
معرفة كل كدر منهما على حدة وقت العقد وبعد التسثيم إلى المضارب أمكن 
معرقة اساب بين إطراف العقد بالنسية لرأس امال والريح أو الخسارة والرد 
طبقا لما سيق بيائه حيث لا توجد صعوية فى اساب لأن رأس الال فى حد 


ذاته ثابته لا يتشير , 
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وإن كان رآس إلال من نقد غير الذهب والفضة وقبل التغيير بالنقص والزيادة 
من وقت لآخر كما عو الحال الآن بالنسبة للأوراق التقدية أمكن تقديرها بدقة 
بمعرقة قيصستها الخ قيقية بالنسبة لاصسلها من الذهب والففسة أو بأى عملة 
متدالولة من التنقد الخالص يتفق عليها بين الطرفين رتبين في العقدء وذلك 
حتى لا يسعهتنك رآس الال بعد مدة من الزعن قد تتخفض فيها قيمة الأوراق 
النقدية بالنسبة للنقد الخالص من الذهب أو الفضة وفى هذا غين كبير بالتسبة 
لصاحب راس ألال يجب رفعه واليعد عنه. 


ولعل هلا ما حدا بجمهور الفقهاء من إشتراط أن يكون راس مال المضاربة من 
التقد الخالص لاله آدعى إلى تحقيق العدالة بين رب الال والمضارب فى جميع 
الأوقات. 

فإذا ؟رجعنا راس الال الذى هو من غير العقد الخالص إلى هلا النقد النائص 
عند العقد عرفا تقثئيره على وجه الدقة وأمكن التغلب على ذلك الشرط 
الذي اشترطه الفقهساء فى راس مال المضارية خاصة» لان العمل بالتقد 
الحاتص بين الأفراد يكاد يكوت فى حكم العدم الآنء ولان التعامل بالأوراق 
النقدية عو الذى عليه العمل الآن فى كل دول العالم تقرييًا وهو عرف معتبر 
شرها. 2 

وظيفة العامل «(الضارب» قى رآس الال التجارة وکل ما يتعلق بها من أعمال 
تتطليها هذه التجارة: وله إن يتصرف في حدودها طبقا تلعرفه السائد من غير 
تقييد عليه من امالك تقييذا يضر بالغرض الاساسى من العسقد ويتعارض مع 
العرف التجارى السائد قى ذلك الوقت» وعلى المضارب أن يتصرف تصرقا 
سليما محتاطا بها يوجبه العرف فى ذلك من حيث البيع والشراءء وئيس له 
أن يبيع بغير نقد للہلد» ولا بغبن فاحكن» ولا بسيفقة إلا إذا أذن صاحب 
رآس الال وتللمالك الرد يالعيب إذا لم يرد المضارب. 


~ 


£ 


و ۴۴ 


يجور للمضارب البيع أو الشراء بعرض التجارة على آلا يتتمجاور رآس مال 
القراض. كما لاا يجوز للمضارب إلا إذا أذن الالك أن يساقر بالمال من أجل 
التجارة حتى وإن اقتضى العرف ذلك. ففإذا لم يآذن ملع عن مقره فإت ساثر 
مع عدم الإذن ضمن الال إن هلك. 

وثققة المضارب إذا سافر بعد الإذن فى شئون المضاربة فى مالها وهذه التفقة 
تشمل الطعام والكسوة والركوب وشسفقة البيت» يصرف فى عمسيل ذلك 
با عروف وطيقا للعرف السائد. إما ما أنفقته قبل السفر وبعده شى ماله تفسه 
بلا شلاف. 

يجوز أن يكوت رب الال شخصيا واحذدا والشارب أكثر من ولحد كذ! 
المكسء وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يعطى العام (المضارب) راس الال 
أو جا مته لشخص ثالث للمشارية فيه من غير إذن» فإن قعل كان اما 
ا أعطاه لهذا الغير وقسد عقد القراض الثاني عند الشافعية لأن تصرف 
مارب الثاتى تصرف غاصب وهو يضمن ما تصرف فيه. 

فزن كات زعطاء الالء من المضارب لآخر بقصد المشارية بائ رب الال صح فى 
هذه الال عبد الجمهور وکات لرب راس الال ريحه على سپ الشرط فى 
عقد الضصارية الأول. وما ييقى يعد ذلك يكوك بين المسضارب الأول . والثاني 
على حسب الشرط في عقد للضارية الثانى» إذ لا يستطيع المضارب الأول أن 
ينقص نصيب رب الال فإذ! كان الربح في المضاربة الأولى المناصفة فيما 
يرزق الله وقى المضارية الثانية مناصفة كم يكن للمضارب الأول شيءء وإذا 
جعل للمضارب الشاتى فى هذه الخال الشلث فقط کان له وكان لرب امال 
النصف والباقى وهر السدس لتمضارب الآول. 
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يصمح القراض مطلقا آى من غير تحديد مدة العمل التجارى بلا خخلاقف بين 
الجمهورء لاان سكم العقد اواو كالوكالة لكلا طرقيه الفسخ في أى وقت . 

كما يصح أن يكون محنذا بمدة ويشرط ألا يتص فى العقد على ملع المضارب 
من البيع بعدهاء فإن تص على ذلك فسف العقد عند الشاقعيةء غإن نص على 
المتع من الشراء بعد انتهاء المدة كان الشرط صحيهسا ووجب الالتزام يه على 

المعتمد. 1 
العامل أعين قيما تحت يده من مال المضارية وفى كل ما پترتب على تصرقاته 
المعتادة وإلتى فى حدرد الإذن الصريح أو الضمني» ويصدق بيمينئه في قوله: 
اشتريت هذا القران» ولم ينهسنى إثالك عن شراء كذاء وفى قدر راس الال 
ومقداره أو الربحء ودعوى التلف إذا لم تكن بيئة بخلاف ذلك من رب 
إكال, ١‏ 

وفى دعسوى رد الال إلى صاحبه إذا لم يكن بينه حلاف بين الفقهساء قول 
يسماع الدعوى مع اليمينء وهو الاصم عند الشافعية لانه أمين. والأمين لا 
يطائب ببينة. 

وقول يعدم سسماع الرد إلا ببيئة من المضارب على آنه رد الال لصاحيهء لذن 
الأصل عدم الرد حيث كان الال متيقتًا فى يده قبل دهوى الرد واليقين لا 
بزو بالشك» وهى قاعيدة فقهية مقررة عند الفقهام تبنلى عليها كثير عن 
الأحكامء لأنها بمنزلة الدليل الشرعى الصحيح: وهذا الول هو الأولى 
رالا" حوط من حيث انعد والقبول . 

إذا استرد المالك جِرءًا من الال قبل ظهور ريح او خسرانء كان من, راس الال 
القراض ورجم راس الال إلى الباقى يعد الأحذ لا قيله ويكرن اللساب بينهما 
علي هذا الاساس. 


م 


فاا كات الاشتراك بعك ظهور الريح فالمسترد الذى آذه اٹاف ربج وراس 
امال على الشيوع . 

وإت کان بعد خسرانء قارات مورع على المسترد وألباقى ويكون رس لال 
هو الباقى يبصلا اة إسقسارة. eT:‏ لو کات رآس الال ماتة واطخسارة 
عشسروث واسترد المالك عمشرين بعد ظهورها فيكرن المسمرد ربع الباقى من 
راس الال يعد أإطتسارة» وتسيب المسترد عن الخسارة هو الريع - أي ربع 
إلى خعسة وسبعين بدلا من ثمانين وتكون التجارة بعد هذا الحساب عن حيث 
الملكسب والخسارة الجديدة على هذا الأساس. حيث أت المكسب في الضارية 
شركة بين المالقك والعامل حصسب الاتفاق يسم بيتهما على هذا الأساس »+ 
واأقسارة يتحملها راس الال وحده ولا يتحمل متها العام شيكًا. 


م - إذا إختلف مالك والمضارب فى الخروط ربسا من غير بيئة تحالقا فلو حلفا أى 


چ 


حلف كل متهسا على ما يدعيه كان الريح كله لذمالك وللعامل أجرة المثل 
على عمله فى مال القراصض بالغة ها بلغت من القيمة ولو زادت على نسبة 
الريح الذى يدعيه أو على اربج جميصه ؛ لانه قد ظهر أن عقد القراض كان 
اسا من الأصل وآن المقصسارب أجيز لدى رب الال العمل فيه بأجرة الملل ؛ 
لذن الاجرة لم تحدد وتت العقد على العمل فرجع إلى أجرة ألثل , 

عقد الضارية جاتر من الطرفين لكل طرف عن أطرافه الاستق لال بتسخه في 
أى وقت يثاء بإرادته الحرة واستقلاله؛ لان علا هو حكم العقد البائز. 

وقد ينتهى عقد الضاربة من غير إرأدة طرفيه أو بإرادة أحدهما خقط دون إرادة 
الطرف الآخرا والجترت لطرقي العقد» وهلاك راس الال جميعه من غير تعد 
ولا تقصير قبل التصرف فيه يمثل انتهاء العقد من غير تنخمل لثى إرادة وذلك 


NYE 


لاتعدام الماهية. وهى تتحقق باتعدام العاقدين واللعقود عليه. والاهية لابد 
مها لاستمرار العقد ووجورودء وبانعدامها ينتهى العقد ويزول. 

وعزل إكالك المفسارب أو عزل الفسارب لتشسه يمثل الشىق الثاتي من انشهاء 
العقد وهو الأنتهاء بالاختيار والإرادة ألخخرة من الطرفين أو من طرف وأحدك ‏ 
للصاربةء وذلك كما إذا اشترى الضسارب نسيكة والمال فى يده ثم هلك حيث 
إنه يأخل شمن ما اشتراء من رب الال ويدفعه للبائع ويستمر عقد المضارية. 
وکا لا ينتهى العقد بالنقص الماصل فى رآس مال القراضص يسبب فيب أو 
مرش أو تلقف من غير تعد ولا تقصير. لان النقص الحاصل فى مال القراض 
بسيب إلعيب أو امرض محسوب من الربح عا أمكن١‏ وكذ! عا تلف مرح مال 
القراض بافة سماوية أو خضب أو سرقة بعد التصرف فيه. فان كان التلف أو 
وبالتسبة لانتهاء المفسارية بالموت ات مات ايه امال اتعزل المضارب عشم بذلك 
أو لم يعم فلا ملك التصرف بعد اموت فى مأل الشاربة إلا بجعله ناضاأ 
أي بتحويله بالبيع إلى نقرد إذا كأن عروضاء فإذا كان مال المضاربة جين موت 
مهما عروضنا كان للمضارب عند موث رب الال أن ينها أى يبيعها بتقود 
سحتى يظهر بذلك ریحه» ولکن لا يشترى بالنقود شيئًا لانتهاء المضاربةء ولكن 
ذلك لوصى المشارب عتك وله قان لم يكن وصى جحل القاضنى له وصيا 
قى ذلك. 

وقال فريق من الققهاء: بأن ذلك يحون أرب الال مع وصى المضاربء 
والاول هو الأاصح. 


عد 


وإذا فسخ القراضصس يسبب انون آى السزل من رب الال للمضارب والمال 
عروض كان للمضارب أو القيم عليه تلضيض راس الال بل زاد البعض باته 
يلرم المضارب الاستقصاء للمائك وتنضيض رأس الال إن كان عرض تبارة . 
ولكن يلاحظ آنه إن كات الفسخ يسبب العزلء قإن العزل لا يتم إلا متى علم 
بذلك المعزول وكان إكال ناضا. ش 

قإن كان الال حين العزل غير ناض كان له أن يحوله بالبيع إلى تقد ليظهر 
ربحه وليس له الشراء بهدلا التقد لانتهاء المضاربةء وإن كسان للمضاربة ديون 
وفيها ريح أجير مارب بعد العزل على أقتسضاء الديون لأنه أجير وذلك 
من عملهء فإن لم يكن قيها ربح لم يجبر على الاختضاء ولكن يؤمر وحتی 
رب الال باقتشبائهاة؟ . 


410 راجح غيبا سء نيتيب كر ۳۸4 ت - ۴5 والنظم المستعةب مم ألهذب عن ٤۸٤‏ رما يعلهاء والمتهيج 
مع السراع عن ۳۷۹ - ۳۴۸4ء واثنبيه عم مقصد الثبيه لابن جماعة من ۷۴ - ٠۷8‏ وتتتهيع للشيخ 
ركريا الاصارى سن :1١18 - ١١‏ وعمدة السائك لابن اتیب من ۷۳+ ولتارى التووى عن ٠١١‏ 
وما بعذماء واكام المعاملات الشرعية تتشفيف س ٠١۹‏ وما بعدعاه والاختيكر ۴ر۴۷ وما بعدها: 
وشام الإسللام ۲ والمغنى وار ۲ س ۸1ء وبللية الجتهد 771/15 - ۲۹۳ 
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